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 إهداء

 

 الله حفظهما ه الدنيا الوالدين الكريمينأغلى من لدي في هذ إلى
 عمرهما وأطال في امورعاه 

 سندي  و  لي   عونا الله جعلهم باسمه كل أخواتي وإخوتي جميع إلى
 والأقـارب الأهل جميعإلى  

 باسمه كل الأعزاء و أحبائي أصدقـائي إلى
 إلى الأستاذ المشرف أسمى التحية والتقدير

 عرفـانا ومحبة المتواضع البحث هذا أهدي علم وباحث طالب كل إلى
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 شكر وعرفان
 

 وجل على نعمه وتوفيقه لإتمام هذا العملأشكر الله  عز  
لا يسعني من هذا المنبر إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان والتقدير  

ي طيلة هذا  بوعزة عبد القـادر الذي لم يبخل عنللأستاذ الدكتور  
بنصائحه القيمة وإرشاداته النيرة وصبره طيلة مدة إشرافه على    البحث

 .هذا البحث
شكر كل من في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية    كما لا يفوتني

مدياني محمد و الأساتذة على  . وعلوم التسيير بداية من عميد الكلية د
  مجاهد سيدأحمد.د  ساوس الشيخ.د.قـالون الجيلالي أ.رأسهم د

 .مسعودي محمد وجميع العاملين بها.د
وهلال  محمد والأستاذة ب  قد بجزيل الشكر إلى الأستاذ كربوشكما أت

فـاطمة والأستاذ بوثلجة حسين على تقديم يد العون والمساعدة وجميع  
جامعة سعيدة، جامعة أدرار، جامعة معسكر، جامعة  )عمال مكتبات  

جميع سبل    الذين رحبوا بنا وسهلوا لي( مسانسيدي بلعباس، جامعة تل
 .البحث

قشة على قبولهم لمناقشة  كما أتقدم بكل التقدير إلى أعضاء لجنة المنا
نا  ع سكان أدرار الذين لم يبخلون عهذا البحث، بالإضافة إلى جمي

مبأدنى  مساعدة وعلى حسن ضيافته
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 توطئة -

الأخيرة، نظرا فلأهمية افبافغة افتي  ياتنفصفي الأ افموضوعات افشائعةتعد  حوكمة افمؤسسات من        
ى أصةبحت تكتسيها فدى الاقتلاديين وافمحاسبين وغيرهم من افمهتمين، وهذا راجع إفى أثرها افمباشر عل

ية اتها؛ حيث أن تأصةيلها افتاريخي يرجع إفى مجموعة الانهيارات الاقتلاداددوام واستمرارية افدول واقتل
ات افعافم في افعقود افماضية، مث  الانهيارات الاقتلادية وافمافية فدول افتي شهدتها افعديد من اقتلاد

افمتخللة "  ENRONإنرون "شرق آسيا وأمريكا افلاتينية وروسيا في افقرن افعشرين، ثم أزمة شركة 
، 2666في مجال تسويق افكهرباء وافغاز افطبيعي في افولايات افمتحدة الأمريكية سنة

، وغيرها من افشركات افتي عاشت مث  هكذا أزمات ما 2662فلاتلالات عام" WORLDCOM"وشركة
 .استدعى ضرورة الاهتمام بهذا افملطلح

هذه الأزمات افمافية افعافمية هو و فع  أهم افتصسيرات افواردة فيما يخص الأسباب افتي أدت إفى مث  
تحلي  فجملة افتلاعبات افتي مست بملداقية افقوائم افمافية وغياب حس الإفلاح وافشصافية وذفك عن 
طريق استخدام أسافيب وطرق محاسبية شبه صةحيحة من أج  إخصاء افتلاعبات وافلصقات افمشبوهة افتي 

فملافح، وإن أردنا أن نرسم صةورة عن مدى نجم عنها ضياع حقوق افمساهمين ثم حقوق أصةحاب ا
ارتباط ملطلح افتدقيق مع افحوكمة وجب الإشارة إفى ما تم تقديمه عن شركات تدقيق عافمية مث  شركة 
آرثر أندرسون عن افشركات الأمريكية سابقة افذكر من تقارير تدقيق اتسمت بغياب عنلر افملداقية ما 

نوع من افشركات مميز فمث  هذا مافية كبيرة، وفقدانها لأهم عام   أدى بتلك افشركات إفى دفعها فغرامات
ألا وهو عام  فقدان افثقة في افمعلومات افمصلح عنها، وهو ما نتج عنه أزمة ثقة فمختلف افشركات 

 .افعافمية

يتها في نصس سومنه حتى تستطيع افمؤسسات وافشركات افعافمية ضمان بقائها والاستمرارية مع زيادة تناف
افقطاع افذي تنشط قيه، وجب تحديد اثر افتدقيق افمافي وافمحاسبي كآفية فحوكمة افمؤسسات، وهذا ما 
حرصةت عليه عدد من افمنظمات افدوفية مث  منظمة افتعاون وافتنمية الاقتلادية وافتي قامت بتطوير 

  من افتدقيق افمافي اعتبار ك ثموتكييف مبادئ حوكمة افمؤسسات مع مختلف أنواع افمنافسة افعافمية، و 
وافمحاسبي كأداة ضرورية في تحديد قيمة افمؤسسة من خلال إضصاء ميزة الأمانة وافشصافية ضمن قوائمها 

 .افمافية افمنشورة من خلال تقرير افمدقق افموسوم بافنزاهة وافملداقية
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حاسبي وحوكمة افمؤسسات وفي هذا افسياق تبرز مشكلة افدراسة فتحديد افعلاقة ما بين افتدقيق افمافي وافم
 :من خلال الإجابة على الإشكافية افتافية 

 ؟ الجزائرية ما مدى إسهام التدقيق المالي والمحاسبي في تفعيل الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية

 :و فلإجابة عن هذه الإشكافية قمنا بطرح افتساؤلات افتافية 

 حاسبي؟فتدقيق افمافي وافم نظريةالأطر اف فيما تتجلى أهم -
 حوكمة افمؤسسات، محدداتها، آفياتها، وأبرز افهيئات افدوفية افمنظمة فها؟ فيما تتمث  -
 أسس افعلاقة افمبنية بين افتدقيق افمافي وافمحاسبي وحوكمة افمؤسسات؟ فيما تتمث  -
أطر تطبيق افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  افحوكمة في افمؤسسات الاقتلادية فيما تتجلى  -

 افجزائرية؟

وبهدف معافجة الإشكافية افرئيسة فلدراسة افمطروحة أعلاه والإجابة عن الأسئلة افصرعية افمنبثقة منها يتم 
 : صةياغة افصرضيات الآتية

لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في " :الفرضية الرئيسية الأولى 
 "افمتغيرات افديمغرافيةتحقيق مبادئ افحوكمة تعزى إفى 

  لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي " :الفرضية الفرعية الأولى
 "في تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افجنس 

  لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي " :الفرضية الفرعية الثانية
 "بادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افخبرة افمهنيةفي تحقيق م

  لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي " :الفرضية الفرعية الثالثة
 "في تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افمؤه  افعلمي

  افمافي وافمحاسبي  لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق":الفرضية الفرعية الرابعة
 "في تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افوظيصة

يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  افحوكمة في افمؤسسات ":الفرضية الرئيسية الثانية 
 "الاقتلادية
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o  يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  توفير إطار فعال فحوكمة ":الفرضية الفرعية الأولى
 "سسةافمؤ 

o  يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  حماية حقوق افمساهمين":الفرضية الفرعية الثانية" 
o  يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق افمعاملة افمتساوية بين ":الفرضية الفرعية الثالثة

 "افمساهمين
o  ي  الاعتراف بحقوق أصةحاب يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصع":الفرضية الفرعية الرابعة

 "افملافح
o  يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  الإفلاح وافشصافية":الفرضية الفرعية الخامسة" 
o  يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحديد مسؤوفيات الإدارة":الفرضية السادسة" 
 اختيار الموضوع   دوافع -

أدت بنا إفى اختيار هذا افموضوع، وفع  أهمها يكمن في محاوفة يوجد افعديد من افدوافع والأسباب افتي 
افربط بين عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي مع حوكمة افمؤسسات، وكذا تحديد افعلاقة ما إن كانت سلبية 

 .أم ايجابية ما بين تقرير افمدقق وافمبادئ افستة فلحوكمة حسب منظمة افتنمية وافتعاون الاقتلادي

يم هذه افدوافع اختيار هذا افموضوع إفى نوعين، الأول دوافع ذاتية أو شخلية ، وافثاني و يمكن تقس
 .دوافع موضوعية

 الدوافع الذاتية أو الشخصية  -
  في افموضوع، باعتبار أن هذا افموضوع قد تطرقت إفيه في مذكرة افماستر  افتعمق أكثرمحاوفة

 ن اختلاصةنا وتكويننا افعلمي؛فكن كنظرة عامة فقط، ثم إن هذا افموضوع يندرج ضم
 محاوفة افربط أو إيجاد حلقة وصة  ما بين عنلري افتدقيق وافحوكمة؛ 
  افرغبة في معافجة افحوكمة من حيث افمبادئ افمنلوص عليها من طرف منظمة افتنمية

وافتعاون الاقتلادي، باعتبار أن هذا افجزء قليلون من كونوا علاقة بينه وبين افتدقيق افمافي 
 .محاسبيواف
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 الدوافع الموضوعية   -
  إن موضوع افحوكمة موضوع لازال يتلدر الأحداث ضمن الاقتلاديات افعافمية، نظرا فما

عاشته هاته الأخيرة، الأمر افذي يستدعي مواصةلة افبحث وترقية هذا افموضوع و جميع 
 متغيراته؛

  إفلاسها، الأمر افذي يستدعي منا فش  افعديد من افمؤسسات الاقتلادية افجزائرية والإعلان عن
، ما مح  "لا"معرفة ما إن كانت هذه افمؤسسات تمتث  فمبادئ افحوكمة، إن كانت الإجابة بـ

 تقرير مدقق افحسابات من هذا افصش ؛
  افدراسات افلاحقة فيإثراء افمكتبة افعربية بمرجع علمي إضافي يعتمد عليه. 

 أهداف الدراسة   -

 : تهدف هذه افدراسة إفى 

  محاوفة إعطاء فكرة عن تطبيق حوكمة افمؤسسات ودورها في زيادة فعافية افمؤسسات
 الاقتلادية؛

 إظهار مدى أهمية افتدقيق افمافي وافمحاسبي كآفية فحوكمة افمؤسسات الاقتلادية في افجزائر؛ 
 دراسة مدى تأثير مهنة افتدقيق على ديمومة افمؤسسة ونجاحها؛ 
  از دور تقرير مدقق افحسابات في تصعي  مبادئ افحوكمة في افمؤسسات الاقتلادية افجزائريةإبر. 
 أهمية الدراسة   -

بين افتدقيق افمافي وافمحاسبي وحوكمة افمؤسسات، وذفك من خلال إبراز  محاوفة صةياغة علاقة رابطة
ليها دوفيا عند إعداده ما يمكن أن يقوم به افمدقق من تبني فمبادئ حوكمة افمؤسسات وافمنلوص ع

هذا افتقرير وتأثيرها على صةورة افمؤسسة، بحيث من خلال هذه  نفتقريره، وبافتافي افنتيجة افمتوقعة م
افدراسة حاوفنا دراسة متغيرات افتدقيق من معايير وخلائص مع حوكمة افمؤسسات وما يمثلها من آفيات 
داخلية وخارجية، ومحددات ثم مبادئها، وأن أي غياب أو تقلير من افمؤسسة في تصعي  مبادئ افحوكمة 

مكانتها  ةأصةحاب افملافح فها وبافتافي زعزعفي تقرير افمدقق قد تغير من نظرة من خلال إظهارها 
 .الاقتلادية
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 منهجية الدراسة المتبعة   -

حسب طبيعة افموضوع ومتطلبات افدراسة، ومن أج  الإجابة عن الإشكافية افمطروحة وافتساؤلات 
 :افصرعية تم الاعتماد على

 اصةر حوكمة افمؤسسات وافتدقيق افمافي افمنهج افوصةصي من خلال وصةف وإبراز عن
 وافمحاسبي؛

  افمنهج افتحليلي من خلال تحلي  دور وأهمية ك  متغير، وتحلي  افنتائج افناجمة إسقاط متغير
 .افتدقيق افمافي وافمحاسبي على مبادئ حوكمة افمؤسسات وافتأثير افمنجر عن ذفك

 راسة الإحصائية المعتمدة في الد مصادر البيانات والأدوات  -

 :من أج  دراسة الإشكافية افمطروحة، استعنا بمجموعة من افملادر والأدوات أبرزها 

 افمسح افمكتبي فمختلف افكتب، افمقالات، افمجلات افعلمية افرقمية؛ 
 الاستعانة بافدراسات افسابقة افمدرجة في الأطروحات افسابقة وافمقالات وغيرها من افملادر؛ 
  افتدقيق بغية افتعرف أكثر على وظيصة افتدقيق داخ  افمؤسسة؛افتقرب من مختلف مكاتب 
  افمسح افميداني من خلال افتقرب من مجموعة من افمؤسسات الاقتلادية سواءا أكانت كبيرة أم

 صةغيرة أو متوسطة؛
 افمقابلات افشخلية فمختلف افموظصين داخ  افمؤسسات على اختلاف تدرجهم افوظيصي؛ 
 استعمال افطرق الإحلائية (برنامجSPSS V20  )وAMOS من أج  تحلي  افبيانات. 

 حدود الدراسة   -

وفق ما تطلبته من حدود زمنية  تم تقسيم افدراسةحتى يتسنى فنا دراسة موضوعنا بجدية وأكثر فعافية، 
 :ومكانية وبشرية كافتافي 

 :الحدود المكانية 

ة على افمستوى افشمافي افغربي شملت افحدود افمكانية مجموعة من افمؤسسات الاقتلادية افناشط
 معسكر،وهران،سيدي بلعباس،سعيدة،مستغانم،تلمسان؛: فلجزائر، وافتي ضمت ك  من افولايات افتافية
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 :الحدود البشرية 

تمثلت في عينة من رؤساء مجافس الإدارة، ومحاسبين ورؤساء أقسام ومحاسبين، بالإضافة إفى مدققين 
 تابعين فهذه افمؤسسات؛

 :الزمنية الحدود 

 2668تمت هذه افدراسة من حيث توزيع استمارة الاستبانة على افعينة خلال افصترة افممتدة من ماي
 .أشهر62،أي استغرقت حوافي 2662إفى

 الدراسات السابقة   -
 :الدراسات العربية  - أ

دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات :بعنوان ( 8102)دراسة أمينة فداوي  -0
 الإبداعيةالمحاسبة 

تهدف هذه افدراسة إفى افتعرف على دور ركائز حوكمة افشركات افمتمثلة في إدارة افمخاطر، الإفلاح 
وافرقابة في افحد من ممارسات افمحاسبة الإبداعية، وذفك من خلال إسقاط افدراسة افنظرية على عينة 

 2661ممتدة من خلال افصترة اف SBF250شركة مساهمة فرنسية مسجلة بمؤشر 46مكونة من 
، بحيث تم قياس ممارسات افمحاسبة الإبداعية من خلال قياس ممارسات إدارة الأرباح 2662إفى

، كما "Eckel.1981"افمعدل، وممارسات تمهيد افدخ  باستخدام نموذج "jones.1995"باستخدام نموذج 
افرقابة فنصس افعينة تم قياس جودة ركائز حوكمة افشركات افمتمثلة في إدارة افمخاطر، الإفلاح و 

، ومن ثم اختبار نموذج افدراسة "Dummy Variables"افمدروسة باستخدام طريقة افمتغيرات افوهمية
افمقترح من طرف افباحث فيعكس افدور افذي تلعبه ركائز حوكمة شركات افعينة افمدروسة في افحد من 

أن افعينة افمدروسة من شركات ممارسات افمحاسبة الإبداعية، بحيث أن هذه افدراسة توصةلت إفى 
تمارس افمحاسبة الإبداعية من خلال استخدامها SBF250 افمساهمة افصرنسية افمسجلة بمؤشر

فلمستحقات الاختيارية بشك  سافب هبوطا سعيا منها فتخفيف تقلبات افدخ  بنقله من خلال نصس افصترة 
ز حوكمة افشركات في إدارة افمدروسة، كما أنها توصةلت هذه افدراسة أيضا إفى جودة ركائ

افمخاطر،الإفلاح وافرقابة في افعينة افمدروسة، وتواجد مؤشرات ذات دلافة إحلائية على دور ركيزتي 
إدارة افمخاطر والإفلاح في افحد من ممارسات افمحاسبة الإبداعية، في حين أنه لا تتواجد مؤشرات ذات 
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ن تلك افممارسات، ويرجع ذفك فعدم افصل  بعدد معتبر دلافة إحلائية على دور ركيزة افرقابة في افحد م
 من شركات افعينة افمدروسة بين منلبي رئيس مجلس الإدارة وافمدير افتنصيذي؛

واقع تطبيق الحوكمة في المؤسسات الصغيرة :بعنوان ( 8102)دراسة صديقي خضرة -8
 والمتوسطة

وافمتوسطة افجزائرية من خلال تسليط ركزت هاته الأطروحة على واقع افحوكمة في افمؤسسات افلغيرة 
رويبة وافتي قامت بتطبيق افحوكمة بشك  .أ-افضوء على مؤسسة اقتلادية انتاجية وهي مؤسسة أن سي

، افذي قامت بوضعه مجموعة 2662واسع على مستواها منذ إطلاق دفي  حوكمة افشركات افجزائرية سنة 
نتائج افدراسة إفى وجود تصاوت في مدى أهمية عم  حوكمة افشركات متعددة الأطراف، وفقد أظهرت 

افعوام  افمؤثرة على تطبيق افحوكمة في افمؤسسة وبافتافي فإن تحقيقها يتصاوت من مؤسسة لأخرى سواءا 
كانت كبيرة أو متوسطة أو صةغيرة، وفي حافة تحقق ذفك فإنه لا يساعد فقط على زيادة حجم أعمال تلك 

 خراج الاقتلاد افوطني من أزماته افمتكررة؛افمؤسسات ، ب  يعم  أيضا على إ

أهمية وجود لجان المراجعة في المؤسسات :بعنوان ( 8102)دراسة حسياني عبد الحميد -3
 الاقتصادية الجزائرية في ظل الاتجاه الدولي نحو تعزيز حوكمة المؤسسات

بافحوكمة خلوصةا بعد فقد حاوفت افدراسة استعراض الإطار افعام فلمراجعة وافرقابة ومدى ارتباطها 
افتحديات افتي حدثت عقب افصضائح افمافية في كبرى افمؤسسات افعافمية وافتطرق لأدوات افحوكمة ثم 
افتطرق إفى نشأة فجان افمراجعة بالإضافة إفى افمهام افموكلة إفيهم ومدى مساهمتها في تعزيز مصهوم 

وافقانوني في افجزائر، وفع  أهم افنتائج افحوكمة، وهذا عن طريق دراسة انتقادية فلواقع افتشريعي 
افمحل  عليها من هاته افدراسة هي أن فجان افمراجعة تعد ردا مباشرا فلسلطات افمختلة على افصضائح 
افمافية افتي ضربت افعديد من افمؤسسات افجزائرية، وهي تمث  إحدى أهم الآفيات افتي تدعم حوكمة 

افمسيرين في افمؤسسات، كما أنها تعد بمثابة خلية رقابية موكلة  افمؤسسات وتدعم افرقابة افمصروضة على
 فمجلس الإدارة من أج  تقديم تقاريرها مباشرة إفى افمساهمين؛
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التدقيق المحاسبي في :بعنوان ( 8102)دراسة يعقوب ولد الشيخ محمد ولد أحمد يورة  -2
 -دراسة مقارنة-المؤسسات العمومية

منهجية عملية افتدقيق افتي يجب أن تتلف عموما بمجموعة من تطرق افباحث في أطروحته إفى 
الإجراءات افمتتابعة وافمخططة يحكمها إطار نظري ثابت يتمث  في مجموعة من الأهداف وافمعايير 
افمتصق عليها، وتعتبر هاته افمعايير عبارة عن مستويات مهنية تضمن ضرورة افتزام افمدقق بمسؤوفياته 

تكليف وتخطيط وتنصيذ الأعمال وإعداد افتقارير بكصاءة مع الإشارة إفى افنلوص افمهنية عند قبول اف
افقانونية افتي تتكص  بمبدأي افكصاية في افتأهي  افعملي وافعلمي فمدقق افحسابات، وفقد قسمت افدراسة إفى 

ع رسم خمسة فلول، افصلول افثلاثة الأوفى تطرقت فلجانب افنظري فعملية افتدقيق، ثم افصل  افراب
الإطار افتنظيمي فمهنة افتدقيق في افجزائر وموريتانيا، أما افصل  افخامس فشملت دراسة مقارنة فلواقع 
افعملي بين دوفة افجزائر وموريتانيا، وخللت بجملة من افنتائج أبرزها أن مهنة افتدقيق لا زافت تحتاج 

 .ه إفى افمزيد من افتطوير حتى يرقى أداؤها إفى افمستوى افلائق ب

 :الدراسات الأجنبية  - ب
 Quelle gouvernance pour la mise en:بعنوان Giséle Belem 2009دراسة  -2

ouevre du Développement durable 

تهدف هذه افدراسة إفى محاوفة افربط بين ملطلحين أساسيين ألا وهما افتنمية افمستدامة وافحوكمة ،ومن 
خلال هذه الأطروحة تم افتساؤل عدة مرات عن أهمية اختيار هذه افملطلحات فبناء إطار عم  

وكمة في من خلال هاته الأطروحة إفى إبراز مكانة افحGiésel.Bمصاهيمي، وبناءا على ذفك حاول 
مجال تحقيق افشصافية و افمساءفة وافديمقراطية في إطار تحقيق تنمية مستدامة و تحسين مستويات 
افمعيشة وافخصض من مستويات افبطافة وافصقر وتعزيز افعدافة الاجتماعية، بغية تحقيق الاستقرار 

افحوكمة في تحقيق  الاقتلادي والاجتماعي، ومن خلال ذفك فقد حاول إبراز مدى أهمية تطبيق ملطلح
افتنمية افمستدامة نظرا فمكانتها افصعافة في زيادة قدرات افدوفة وافرفع من مستوى فعافيتها ودعم افجانب 
افنظري بدراسة حافة حول تجربة صةناعة افتعدين في دوفة مافي، ومدى حرص افدوفة إفى إضصاء 

 ملطلح افحوكمة على مجالات افتنمية افمستدامة في مافي؛
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 Le comportement au travail des: بعنوان Olivier Herrbach 2000ة دراس -6
collaborateurs de cabines d’audit financier-une approche par le 

contrat psychologique 

تهدف هذه الأطروحة إفى دراسة شخص افمدقق بحد ذاته وافذي يعتبر عنلر أساسي فبقاء شركات 
فما يمكن أن يضيصه من شصافية وملداقية فهاته افشركات، إلا أنه هناك  افتدقيق على افمدى افطوي 

صةعوبة في دراسة ذفك باعتبار أنه من غير افممكن افتماس ذفك نظرا فمعنوية افدراسة باعتبار أنها تدرس 
سلوك الأفراد افذين يؤدونها من طاقم افتدقيق، ووضعيتهم مع افشركاء افذين في غافب الأحيان يختلصون 

ول بعض وضعيات افشركة مما يستدعي على افمدققين أداء ضميري قوي يساعدهم في تخطي كمث  ح
هذه افحالات استنادا إفى خاصةية الاستقلافية من جهة، وملداقية افتقارير من جهة أخرى، ولإثبات صةحة 

 62مجيبا، وأخرى نوعية شملت  626ذفك تم توضيح افدراسة باستبيان قسم إفى مرحلة كمية شملت 
مقابلة توجيهية مع تسليط افضوء على محددات سلوكيات افوعي والإهمال افمهني فموظصي افتدقيق، 
وخللت هذه افدراسة إفى جملة من افنتائج أبرزها أنه هناك حالات يكون فيها إخلال بضوابط مهنة تدقيق 

 افحسابات من حيث افموضوعية في إعداد افتقارير؛ 

 La contribution du comité:بعنوان Atek-Boumaza Hayet 2016دراسة  -7
d’audit a la qualité de l’information financiére 

فقد تناوفت هذه الأطروحة افعلاقة بين خلائص فعافية فجان افتدقيق وموضوع الاستحقاقات في فرنسا، 
رار افدراسات كما أنها تعد من بين افدراسات افتجريبية افتي خلت عينة من افشركات افصرنسية، على غ

وافتي تشير إفى وجود فجان طوعية فلتدقيق ( 2668)وجنين وبيوت( 2661)افتي أجريت في جنين وبيوت
شركة إفى  626شركة مدرجة من أصة   81في فرنسا، وفقد ساهم هذا افبحث من خلال افتطرق إفى 

افحجم )وافموارد ( اءةالاستقلال وافكص)تحديد تأثير خلائص أداء فجنة افتدقيق وذفك من حيث افتكوين 
، وكذا تحسين نوعية افمعلومات افمافية افتي تنتجها عملية افتدقيق داخليا وخارجيا لأصةحاب (وافنشاط

افمللحة في افشركة؛ وفقد خللت هذه افدراسة بجملة من افنتائج أبرزها أنه من سمات فعافية فجنة 
كما أن فجان افتدقيق تعم  على تكريس مبدأ افتدقيق فيس فها سلطة محدودة على افمستحقات افقانونية، 

افشصافية وافموثوقية وملائمة افمعلومات افمافية، وذفك تدعيما فما تم استنباطه من نتائج فبيرارد 
 في افولايات افمتحدة الأمريكية؛ (2664)، ويانغ وكريشنان(2663)، وبرادبري وآخرون (2663)وآخرون 
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 مناقشة الدراسات السابقة  -

تطرقنا فهذا افموضوع ومقارنته مع ما جاء في افدراسات افسابقة ذات افعلاقة مع موضوعنا، من خلال 
نرى أننا حاوفنا أن نرسم افعلاقة بين افتدقيق افمافي وافمحاسبي مع حوكمة افشركات، وذفك بدراسة ك  

قيق في شخص من افتدقيق افمافي و افمحاسبي وك  ما يحيط به من معاني، كما أننا فخلنا عملية افتد
افمدقق و ما يجب أن يكون يملكه أو يكتسبه من مؤهلات وخبرات افتي يمكن أن تظهر من خلال افتقرير 
افنهائي افذي يقدمه حول صةورة افمؤسسة فذوي أصةحاب افملافح، وفما نذكر هذا افملطلح الأخير فإنه 

صةحاب افملافح على اختلاف يبادر في أذهاننا مباشرة ملطلح افحوكمة وافذي هدفه أساسا هو خدمة أ
درجتهم ومسؤوفياتهم وكذا حقوقهم داخ  افمؤسسات مح  افدراسة، وفي افحقيقة هناك في معافجة 
ملطلح افحوكمة من أي ناحية، سواءا من ناحية افمحددات أكانت داخلية أم خارجية،أو من حيث 

ومن حيث الآفيات افداخلية أم افخلائص بمعنى افشصافية،افمشاركة،افمساءفة،افعدافة،الاستقلافية، أ
افخارجية فلحوكمة، وكما فحضنا سابقا ومن خلال ما ورد في افدراسات افسابقة ،فإن معظم افدراسات قد 
عافجت موضوع افتدقيق افمافي وافمحاسبي مع ما ذكرناه سابقا من عناصةر فلحوكمة، وفكن ما يميز 

افذي نستطيع افقول عنه أنه افجانب افذي يمكن أن دراستنا أننا درسنا جانب مهم ومختلف وفعله افجانب 
يحدد فنا افعلاقة افلحيحة وافحقيقية وإن وجدت من خلال دراستنا افميدانية بين افتدقيق افمافي و 
افمحاسبي مع افحوكمة، لأن مصهومها يتضح فنا معايير افتي وضعت من قب  منظمة افتعاون الاقتلادي 

ية افممث  في فجنة بازل ومؤسسة افتموي  افدوفية افتابعة فلبنك افدوفي،فذا وافتنمية، وبنك افتسويات افدوف
فإن دراستنا تطرقت فك  مبدأ على حدا وعافجت مدى مساهمة عملية افتدقيق في توفير هذا افمبدأ، 

 .وبافتافي يمكن قياس مدى افتزام افمؤسسات مح  افدراسة فمصهوم حوكمة افمؤسسات

 صعوبات الدراسة   -

نظرا لامتناع مختلف افمؤسسات  فيما يخص افدراسة افميدانيةتم مواجهتها صةعوبات افدراسة افتي تتجلى 
الاقتلادية افمقلودة عن الإدلاء بأي تلريح أو إعطاء أي معلومة قد تصيدنا في دراستنا، بالإضافة إفى 

أو انشغافهم، وفي رفض مختلف افمدراء والإطارات الإجابة عن الاستبيان افموجه إفيهم بحجة افغياب 
حافة قبول الإجابة عن الاستبيان تجد قلة الإدراك فبعض أفراد افعينة فمصهوم افحوكمة، الأمر افذي 

 .يستدعي استعمال افمقابلة افشخلية وهي مهمة مستحيلة افمنال



 مقدمة

 ك‌
 

 خطة الدراسة   -

من أج  الإجابة عن الإشكافية افمطروحة، قمنا بتقسيم دراستنا إفى أربعة فلول،افصل  الأول شم  
الإطار افنظري فلتدقيق افمافي وافمحاسبي، تناوفنا من خلافه مجموعة واسعة من افمصاهيم حول افتدقيق 

حاسبي، ثم افصل  افثاني بالإضافة إفى مقوماته وافمعايير افمتعارف عليها في مهنة افتدقيق افمافي وافم
افذي تطرقنا من خلافه إفى حوكمة افمؤسسات وما يتبعها من مصاهيم وخلائص، بالإضافة إفى محدداتها 
افداخلية وافخارجية وكذا آفياتها ومبادئها افمعمول بها، يلي ذفك افصل  افثافث افذي كان عبارة عن نظرة 

وافذي حاوفنا من خلافه ( اسبي وافحوكمة افمؤسساتافتدقيق افمافي وافمح)واقعية فك  من افملطلحين
إسقاط هاذين افملطلحين على افبيئة الاقتلادية افجزائرية، بالإشارة إفى أهم افقوانين وافمراسيم افتي 
سنتها افدوفة افجزائرية فيما يخص عملية افتدقيق افصعلي فلتدقيق وافحوكمة، ثم افصل  افرابع وهو افدراسة 

شملت جملة من افنقاط كدراسة افعينة، ثم افتحلي  افوصةصي فمختلف متغيرات افدراسة،  افتطبيقية وافتي
وافتي من خلافها أردنا إيجاد نوع افعلاقة افتي تربط ما بين افتدقيق افمافي وافمحاسبي وافحوكمة 
افمؤسسات عن طريق افتقرب إفى مجموعة من افمؤسسات الاقتلادية على اختلاف أحجامها ونوع 

 .  انشاطه
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 تمهيد 

والاقتلادية والاجتماعية وغيرها من شهد افعافم تطورات هامة فيما يخص جميع افمجالات افسياسية 
افمجالات، وتعد افمؤسسة جزء من هذا افعافم، فهي تؤثر وتتأثر بمحيطها افخارجي، ويعد هذا الأخير أهم ما 
يميز افمؤسسة باعتباره عنلر هام فلمحافظة على ديمومتها واستقرارها، وحتى تضمن هذه افميزات وجب عليها 

ساعدها على تخطي افعقبات وكسب ثقة أصةحاب افملافح بلصة مباشرة أو غير تبني جملة من افوظائف افتي ت
مباشرة من خلال انعكاس صةورتها في تقريرها افمقدم؛و على إثر ذفك يجب أن تنسب مهمة إعداد هذا افتقرير 
ية إفى وظيصة تتمتع بافحياد وافموضوعية، وبناءا على ذفك نشأت وظيصة افتدقيق افتي فها دور كبير في تلب

 .متطلبات افمؤسسات
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 ماهية التدقيق المالي والمحاسبي: المبحث الأول

يسج  افتاريخ فض  افسبق فظهور مهنة افمحاسبة وافتدقيق فملر،حيث كان افموظصون افعموميون فيها        
يحتصظون بسجلات فمراقبة الإيرادات وتدبير الأموال، و يسج  افتاريخ أن حكومتي ملر افقديمة و افيونان كانتا 

،فكان افمدقق في افيونان يستمع إفى تستعين بخدمات افمحاسبين و افمدققين فلتأكد من صةحة افحسابات افعامة 
مشتقة من كلمة  AUDTINGافقيود افمثبتة بافدفاتر وافسجلات فلوقوف على صةحتها و سلامتها فكلمة تدقيق 

خامس عشر أدى إفى سهوفة وتبسيط وظهور نظرية افقيد افمزدوج في افقرن اف.تعني يستمع AUDIREلاتينية 
 .1أدى إفى تطور مهنة افمحاسبة وافتدقيق انتشار تطبيق افمحاسبة وافتدقيق مماو 

 وأسباب وجودهالتطور التاريخي لتدقيق المالي والمحاسبي : المطلب الأول

 التطور التاريخي للتدقيق المالي والمحاسبي: أولا

كان افصراعنة يمارسون أعمال افتدقيق بافدواوين فمراقبة افتسجي  في افسجلات افمخللة، وكان افرومان  
بين موظف افمقبوضاتوافملروفات فلتحقق من صةحة افتسجي ، كما كان في افدوفة افيونانية افقديمة يتم يصللون 

تعيين موظف فلتسج  وآخر فلتدقيق، كما أقر افسوماريون أنه من افمهم أن يكون هناك نظام معلومات بين من 
 . 2(قانون حامو رابي)ينتج افمعلومة ومن يستخدمها 

شمال )أن أول جمعية فلمحاسبين أنشئت في فينيسيا  يبين يخي فمهنة تدقيق افحساباتر افتار افتطو كما أن 
و كان على ك  من يرغب في مزاوفة مهنة افمحاسبة وافتدقيق أن ينضم إفى عضوية هذه  ،6486سنة ( ايطافيا

محاسبة، افجمعية، وكانت تتطلب من سنوات تمرينه بجانب افنجاح في الامتحان افخاص فيلبح افشخص خبير 
الأخرى شرطا من شروط مزاوفة مهنة افتدقيق؛ ثم اتجهت افدول  6112وقد أصةبحت عضوية هذه افكلية في عام

قد كان فبريطانيا فض  افسبق في هذا افتنظيم افمهني، حيث أصةبحت عملية تدقيق إفى تنظيم هذه افمهنة و 
، و كان عدد 6843بأدنبرة عام (ن افقانونيينجمعية افمحاسبي)افحسابات مهنة مستقلة في بريطانيا عندما أنشئت 

 .3أعضاء افمحاسبين في هذه افجمعية في تلك افصترة ستة أعضاء
 6262قوانين مستمدة من افقانون افبريطاني افمتقدم سنة كانت في فلسطين تشريعات و أما في افوطن افعربي، 

وقد أبقى افتشريع في فلسطين على أنه لا يحق فلمساهمين و افشركاء و موظصي و مدراء افشركات من افقيام 
، و بعد ذفك 6238، وتم هذا افقانون ساري افمصعول حتى عام 6222بأعمال افتدقيق و هذا كان مستخدم سنة 

                                                             
1
‌13،ص1551،‌دار‌الفكر‌للنشر‌والتوزيع،الطبعة‌الأولى،علم تدقيق الحساباتمهيب‌الساعي،وهبي‌عمرو،‌ 

2  Lionnel Collins, Gerard Valin, Audit Et Contrôle Interne : Principes, Objectifs Et Pratiques, Dalloz, 1986, P04 
3
‌13،ص1553،‌دار‌المستقبل‌للنشر‌والتوزيع‌،الأردن‌،الأصول العلمية والعملية لتدقيق الحساباتخالد‌راغب‌الخطيب‌،خليل‌محمود‌الرفاعي،‌‌
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، وتم هذا افقانون ساري افمصعول إفى أن 6212فسنة 33لأردن قانون افشركات افمؤقت رقم افوقت أصةدرت ا
 .1وأصةبح هذا افقانون ساري افمصعول في الأردن 6213فسنة  62اعتمد من قب  افحكومة قرارا فيه رقم 

ي و فغاية استقلال وفي منطقة افخليج افعربي فقد تم تطبيق قانون افشركات افهندي افمستمد من افقانون الانجليز 
 .هذه الأقطار، إذ أعطت قوانين افشركات فيها أهمية فتنظيم افمهنة على الأسس افمطبقة في افبلدان افمتقدمة

فـإن افمهنـة نشـأت و تطـورت علـى الأسـس افمطبقـة فـي فرنسـا وافتـي فـم  ،ي سـوريا و فبنـان و افمغـرب افعربـيأما فـ
جــب الإشــارة هنــا إفــى أن مهنــة افتــدقيق أنشــأت فــي أمريكــا مــن قبــ  تكــن متطــورة كمــا هــي افحافــة فــي بريطانيــا ،وي

ومــزال هــذا  WATER HOUSE، و بــالأخص مــن قبــ  شــخص اســكتلندي اســمه 6264افبريطــانيين فــي ســنة 
 Prise water house copper.2الاسم معروفا عافميا باسم 

 تدقيق والمراجعةالتطور التاريخي لمهنة لل: 1 -0 الجدول

 أهداف المراجعة المراجع الأمر بالمراجعة المدة

ق م 8111من 
 م0711إلى 

معاقبة افسارق على  رج  افدين ،كاتب افملك،الإمبراطور،افكنيسة،افحكومة
اختلاس الأموال،حماية 

 الأموال

م إلى 0711من 
 م0221

افحكومة ،افمحاكم افتجارية 
 ،وافمساهمين

ومعاقبة منع افغش  افمحاسب
 فاعليه،حماية الأموال

م إلى 0221من 
 م0211

شخص مهني في  افحكومة وافمساهمين
 افمحاسبة أو قانوني

تجنب افغش و تأكيد 
 ملداقية افميزانية

م إلى 0211من 
 م0221

شخص مهني في  افحكومة وافمساهمين
 و افمحاسبة افمراجعة

تجنب افغش و 
الأخطاء،افشهادة على 

افمافية افقوائم  ملداقية
 افتاريخية

                                                             
1
‌13،ص0113ة‌الاولى‌،،دار‌ومكتبة‌الكندي‌للنشر‌والتوزيع‌،الطبعتدقيق ومراجعة الحسابات توفيق‌مصطفى‌بورقبة،عبد‌الهادي‌أسحق‌المصري‌،‌‌

2
 15،ص‌0116،دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع‌،عمان‌،الطبعة‌الثالثة‌،مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية هادي‌التميمي،‌‌
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م إلى  0221من 
 م0271

شخص مهني في  افبنوك وافمساهمين ،افحكومة
 افمراجعة و افمحاسبة

افشهادة على صةدق و 
سلامة و انتظام افقوائم 

 افمافية افتاريخية

م إلى  0271من 
 م0221

هيئات أخرى  افحكومة،
 وافمساهمين

خص مهني في ش
افمراجعة وافمحاسبة 

 الاستشارةو 

افشهادة على نوعية 
نظام افرقابة افداخلية 
واحترام افمعايير 
افمحاسبية ومعايير 

 .افمراجعة

ابتداءا من 
 م 0221

هيئات أخرى  افحكومة،
 وافمساهمين

شخص مهني في 
 افمراجعة والاستشارة

افشهادة على افلورة 
افلادقة فلحسابات و 
نوعية نظام افرقابة 
افداخلية في ظ  احترام 
افمعايير،افحماية ضد 

 .افغش افعافمي

، ديوان افمطبوعات افجامعية، افطبعة افثانية، المراجعة وتدقيق الحساباتمسعود صةديقي ،محمد افتهامي طواهر، :المصدر
 68-61،ص2664

 أسباب وجود التدقيق : ثانيا

 :1هناك عدة أسباب مختلصة تدعم وجود هذه افمهنة نذكر منها

فاصةلا بين معد افمعلومات و افمستصيد من افمعلومات ،هذا افصاصة  افذي يجع  افتدقيق  إذ أن هناك: البعد-أ
ضروري، و إن افمستصيد أو متخذ افقرارات غير قادر شخليا على ممارسة افتدقيق و افتأكد من عدافة إفلاح 

م على عدافة تمثي  عدم تخلص متخذ افقرار في افتدقيق و عدم قدرته على افحك:افقوائم افمافية لأسباب منها 
 .افقوائم افتاريخية ظروف افمشروع الاقتلادية

                                                             
‌15،‌ص0113،‌منشورات‌جامعة‌دمشق‌،كلية‌الاقتصاد،‌الجزء‌الأول‌،أصول المراجعةيوسف‌القاضي،‌حسين‌أحمد‌دحدوح،‌عصام‌نعمة‌قريط‌،‌

1
 



 الإطار النظري لتدقيق المالي والمحاسبي                                الفصل الأول 

6 
 

قد لا تتعارض مللحة معد افمعلومات كالإدارة افتي تعد افقوائم افمافية افتاريخية مع : تحيز معد المعلومات-ب
ء من غير افلجو ( GAAP)مللحة افمساهمين أو افمجتمع افمافي فيعرض افمعلومات بحسب افمعايير افدوفية أو

 .إفى افغش أو تلاعب

إذا اتسع حجم افمشروعات الاقتلادية و تضخم معها حجم افعمليات افمافية : ضخامة حجم العمليات المالية-ج
،افتي توسعت أيضا بصع  توسع افتجارة افمحلية و الإقليمية و افدوفية ،مما يجع  افخوف من زحف افخطأ أو 

 .تدبير افغش و افتلاعب أكثر أهمية 

صةار من افلعب على مستخدمي افمعلومات افمافية ،استيعاب مداول هذه افعمليات و افثقة بالأرباح : يدالتعق-د
الأول هو : افناجمة عن مث  هذه افعمليات و ما تنطوي عليه من خطر، وصةار أمام هؤلاء افمستخدمين خياران

تدقيق فلحد من خطر افمعلومات افتحم  هذا افخطر و بافتافي تحم  تكافيف هذا افخطر وافثاني تكليف مهنة 
 .جعلها أكثر فهما و بيان افرأي في قابلية الاعتماد عليهاو 

فإذا كان افخطر كبيرا كاكتشاف أجر افمشروع و الإفلاح عن : مساهمة منشات التدقيق بتحمل الخطر -ه
أموافهم كليا أو  حقيقة وضعه افمشرف على الإفلاس ،فإن متخذي افقرارات يتحملون خطرا كبيرا متمثلا بضياع

جزئيا كافمساهمين افذين يشترون أسهمهم بناءا على قوائم مافية مضافة مما يؤدي إفى انخصاض سعر هذه افسهم 
 .  1افخ...عند بيان افواقع ،أو افبنوك افتي تقدم قروضا تصقد معظمها إذا أفلس افمشروع

 تعريف التدقيق المالي والمحاسبي :المطلب الثاني

تنوعت تعاريف افتدقيق افمافي وافمحاسبي من قب  افكثير من رواد و هيئات افصكر افمحاسبي، فكن اختلصت و 
 :مجملها إن فم نق  كلها تلب في تعريف واحد ،وفع  أهم هذه افتعاريف ما يلي

 :التعريف الأول

عريف علمي ت 6212قد ظهر مصهوم تدقيق افحسابات ،وقد نشرت فجنة افمصاهيم الأساسية فلتدقيق في عام 
 ،أدفة و قرائن إثبات عن افتراضات فجمع و تقيم ،ق افحسابات عبارة عن عملية منظمةتدقي:فتدقيق كما يلي 

ومدى تمشيها مع  ،هذه الافتراضات بوقائع و أحداث اقتلادية بطريقة موضوعية وذفك فمعرفة مدى صةحة
 ؛2(مستخدمي افمعلومات)افمعنيةافمعايير افمحددة و إيلال نتيجة ذفك إفى الأطراف 

                                                             
1
‌01يوسف‌القاضي‌،حسين‌أحمد‌دحدوح‌،عصام‌نعمة‌قريط،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌

13ص،‌0115دار‌كنوزالمعرفة‌العلمية‌للنشر‌والتوزيع،عمان،الطبعة‌الأولى،دراسة معمقة في تدقيق الحسابات، محمد‌فضل‌مسعد،خالد‌راغب‌الخطيب،
2
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 :التعريف الثاني

يقلد بتدقيق افحسابات فحص أنظمة افرقابة افداخلية و افبيانات و افمستندات و افحسابات و افدفاتر افخاصةة 
بقلد افخروج برأي فني محايد عن مدى دلافة افقوائم افمافية عن  ،انتقاديا منظمابافمشروع تحت افتدقيق فحلا 

ي فذفك افمشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ،و مدى تلويرها فنتائج أعمافه من ربح أو خسارة عن افوضع افماف
 :1تلك افصترة؛ ومن هذا افمنطلق فإن عملية افتدقيق تشم  على

 يقلد بافصحص افتأكد من صةحة افعمليات و سلامتها افتي تم تسجيلها و تحليلها و تبويبها؛ :الفحص 
 انية افحكم على صةلاحية افقوائم افمافية افنهائية كتعبير سليم لأعمال افمشروع يقلد به إمك :التحقيق

 عن فترة مافية معينة؛
 يقلد به بلورة نتائج افصحص و افتحقق و إثباتها في تقرير يقدم إفى من يهمه الأمر داخ   :التقرير

 . افمشروع وخارجه

 :التعريف الثالث

و تقييم الأدفة و افقرائن بشك  موضوعي و افتي تتعلق بنتائج  افمراجعة هي عملية نظامية ومنهجية فجمع
الأنشطة و الأحداث الاقتلادية و ذفك فتحديد مدى افتوافق بين افنتائج و افمعايير افمقررة و تبليغ الأطراف 

 ؛2افمعنية بنتائج افمراجعة

 :التعريف الرابع

افمقنعة و تقييمها بطريقة موضوعية بواسطة شخص  افتدقيق هي عملية منظمة فتجميع الأدفة وافقرائن افكافية و
مؤه  و مستق  لإبداء رأيه افصني افمحايد عن مدى تمثي  و تطابق افمعلومات افمتعلقة بوحدة اقتلادية فلواقع 
بدرجة معقوفة في ضوء افمعايير افمحددة و تبليغ هذا افرأي فلمهتمين بشؤون افوحدة الاقتلادية فمساعدتهم في 

 ؛3راراتاتخاذ افق

 

 

                                                             
13-13،ص‌‌0113،القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،بية المتحدة للتسويق والتوريداتالشركة العرحالد‌أمين‌عبد‌الله‌،تدقيق‌الحسابات،‌ 1  

05،ص‌‌0113المكتب‌الجامعي‌الحديث، ،قواعد المراجعة والتدقيق الشامل أصول ومحمد‌السيد‌السرايا،‌ 2  
13،ص0113،الدار‌الجامعية‌،الاسكندرية،دراسات في الاتجاهات الحديثة في المراجعة‌منصور‌أحمد‌البديوي،شحاته‌السيد‌الشحاته،

3
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 :التعريف الخامس

 ،،و فتعزيز كصاءة وجودة افخدمات تكمن أهداف افتدقيق في ضمان صةصاء افعمليات و افسلع و الأشخاص
 ؛1فضمان حماية ونشر معلومات موثوقة و سريعة وافمتاحة فضمان احترام الأهداف افتي حددها الاتجاه افعام

:التعريف السادس  

اختبار فني صةارم و بناء بأسلوب من :عملية افتدقيق على أنها   BONNAULT ET GERMONDعرف
افمافية افمقدمة من  طرف مهني مؤه  و مستق ، بغية إعطاء رأي مط  على نوعية و ملداقية افمعلومات

وعلى مدى احترام افواجبات في إعداد هذه افمعلومات في ك  افظروف و على مدى احترام  ،طرف افمؤسسة
وافمبادئ افمحاسبية د هذه افمعلومات في ك  افظروف و على مدى احترام افقواعد افقانونية افواجبات في إعدا

 ؛2في افلورة افلادقة على افموجودات و في افوضعية افمافية و نتائج افمؤسسة ،افمعمول بها

 :التعريف السابع

نواحي افرقابة هو عملية فحص افقوائم افمافية ،بحث يشم  على بحث و تقييم تحليلي فلسجلات و الإجراءات و 
مع تحلي  انتقادي فلأدفة افمستخدمة في تلخيص افعمليات افمختلصة و افتقرير عنها في  ،افمحاسبية فلمؤسسة

، يوضع تحت تلرف افجهات افتي مكتوب رافقوائم افمافية، وينتهي هذا افصحص افذي يقوم به افمدقق بتقري
 ؛ 3تعتمد على افقوائم افمافية افتي يعطي فبها افمدقق رأيه افمهني

 :التعريف الثامن

افدافة على الأحداث الاقتلادية عرف افتدقيق بأنه عملية منتظمة فلحلول على افقرائن افمرتبطة بافعناصةر 
ايرة هذه افعناصةر فلمعايير افموضوعية و من ثم توصةي  تقييمها بطريقة موضوعية فغرض افتأكد من درجة مسو 

 ؛4نتائج ذفك فلأطراف افمعنية

  

                                                             
1
 A.HAMINI,‌L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER,ALGER,1

ER
Editions ,2001,p07 

2 Lionnel.G et Gerard.V ;Audit et Control interne ;aspects finciers-opération et stratégiques op-cit ;p21 

16،‌ص0113مطبعة‌الانتصار،‌الاسكندرية،‌طبعة‌ ،من الناحيتين النظرية والتطبيقيةمراجعة الحسابات أحمد‌نور،‌ 3  
330،‌ص03‌،0111،‌مجلة‌كلية‌بغداد‌للعلوم‌الاقتصادية،‌العدد‌دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة تدقيق الحساباتأيمن‌محمد‌نمر‌الشنطي،‌

4
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 :التعريف التاسع

عملية منتظمة فتجميع و تقييم أدفة موضوعية فلإثبات عن افمعاملات افمافية و نتائجها فلتحقق من مدى  وو ه
توافق هذه افمعاملات و نتائجها مع افمقاييس افموضوعية فها ثم توصةي  افنتائج افتي يتم افتوصة  إفيها فلأطراف 

 ؛1فتدقيقافمختلصة افمهتمة بافقوائم افمافية افتي تنشرها افوحدة مح  ا

:التعريف العاشر  

 يافتدقيق هفإن عملية ، (American Accounting Association)جمعية افمحاسبة الأمريكية حسب 
عملية منظمة ومنهجية فجمع وتقييم الأدفة وافقرائن بشك  موضوعي وافتي تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث 
الاقتلادية، وذفك فتحديد مدى افتوافق وافتطابق بين هذه افنتائج وافمعايير افمقررة وتبليغ الأطراف افمعنية بنتائج 

 .افتدقيق
 :2افعناصةر افتافية ية افتدقيق عملية منظمة تكون وفقومن خلال هذا افتعريف فإنه يمكن اعتبار عمل

 وهذا يعني افقيام بافتدقيق من خلال مجموعة من الأسافيب والإجراءات افمنظمة  :منهجية التدقيق
 وافتي يتم تنصيذها من خلال خطة موضوعة بدقة كاملة؛

 بات على افنتائج حيث تتم عملية افتدقيق عن طريق أدفة موضوعية وقرائن إث :موضوعية التدقيق
 افتي يتم افتوصة  إفيها في تقرير افتدقيق؛

 حيث يقدم افتدقيق خدمة افتأكد من توافق افحسابات ونتائج الأعمال مع افمعايير  :تأكيدات الدقيق
 .افدوفية أو افمعايير وافقواعد افمهنية أو افقوانين افمحلية

فحص انتقادي فلقوائم افمافية، " هو  الي المحاسبيمن خلل  التعاريف السابقة يمكن القول أن  التدقيق الم
حيث يقوم بدراستها ومعافجتها بهدف إعطاء رأي حول افوضعية افمافية فلمؤسسة مح  افمراجعة و نتائج 
افعمليات،مع الإشارة إفى تطورها أو تراجعها،ثم مدى احترام افمبادئ افمحاسبية افمتصق عليها،و خلو افقوائم 

 .اء و ينهي افمدقق مهمته بالإدلاء برأي محايد مدعم بأدفة في تقريرافمافية من الأخط

‌ 

                                                             
16،ص1555جامعة‌عين‌الشمس،‌الأردن‌،المراجعة و الرقبة الداخلية،  أصولمحمد‌نصر‌الهواري،‌محمد‌توفيق‌محمد،‌ 1  

وافتوزيع، الأردن، ، دون طبعة، مكتبة افحرية فلنشر حوكمة المؤسسة مدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصةخلي  عطا الله وارد، وآخرون، 2
 686، ص2668
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 أهمية وأهداف التدقيق المالي والمحاسبي: المطلب الثالث

إن فعملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي أهمية بافغة في افمؤسسة نظرا فلأهداف افتي يمكن افحلول عليها في حال 
 .هذا افمطلب سنعرض أهمية وأهداف افتدقيق افمافي وافمحاسبيكان هناك تطبيق سليم فها، وممن خلال 

 أهمية التدقيق المالي والمحاسبي: أولا

تتمث  أهمية افتدقيق أهمية افتدقيق في اعتباره وسيلة تخدم مجموعة متعددة من افجهات افتي تعتمد اعتمادا كبيرا 
خلوصةا إذا تم اعتماد افبيانات  ا افمستقبليةراراتها أو رسم خططهعلى افبيانات افمافية فلمؤسسة في اتخاذ ق
افمؤسسة مما يدعم افثقة فيها من قب  تلك افجهات افتي تتمث   إدارةافمافية من قب  جهة محايدة ومستقلة عن 

 :1فيما يلي

 :إدارة المؤسسة-0

افمؤسسة بكصاءة عافية، وتعتمد على افبيانات افمافية افتي تخدم في افرقابة و افتخطيط فلمستقب  فتحقيق أهداف 
كما تعتمد اعتمادا أساسيا على افبيانات افمافية افلحيحة فرسم افخطط و افسياسات .وافقرارات افمتعلقة بافتخطيط

بشك  محكم ودقيق،وفيس هناك من ضمان فلحة ودقة افبيانات افمافية عن طريق فحلها من قب  هيئة فنية 
 محايدة؛

 :دمينأهمية التدقيق للملك والمستخ-8

هذه افطائصة تلجأ إفى افقوائم افمافية افمتعددة ويسترشدون بياناتها فمعرفة افوضع افمافي فلوحدات الاقتلادية و 
مدى متانة مركزها افمافي لاتخاذ قرارات توجيه مدخراتهم و استثماراتهم افى افوجهة افتي تحقق فهم أكبر عائد 

 ؛2تم أن تكون افبيانات افموضحة بافقوائم افمافية دقيقة وصةحيحةممكن وفضمان حماية افمستثمرين فمدخراتهم يتح

 

 

 

                                                             
للنشروالتوزيع،‌‌دار‌المستقبل،‌"نظري وعلمي"مية لتدقيق الحساباتالأصول العملية والعل‌الرفاعي،‌خليل‌محمود‌راغب‌الخطيب،‌الدخ1

‌10-11،‌ص1553عمان،
2

المصرية والدولية جعة المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة العملية في ضوء معاييرالمرا"خدمات مراقبة الحسابات لسوق المال‌عبد‌الوهاب‌نصرالله،

‌ 01ص‌،‌0111الاسكندرية،‌الدار‌الجامعية،‌،والأمريكية
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  :أهمية التدقيق للدائنين و الموردين-3

يعتمدون على تقرير افمدقق بسلامة وصةحة افقوائم افمافية و يقومون بتحليلها فمعرفة افمركز افمافي و افقدرة على 
ري و افتوسع فيه،وتصاوت نسب افخلومات افتي تمنحها وفقا افوفاء بالافتزام قب  افمؤسسة في منح الائتمان افتجا

 فقوة افمركز افمافي فلمؤسسة؛

 :أهمية التدقيق للبنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى -2

تلعب هذه افمؤسسات دورا هاما في افتموي  قلير الأج  فلمؤسسات فهذا فهي تعتمد على افقوائم افمافية كوسيلة 
 ض وذفك عن طريق تقرير افمدقق؛فمنع الائتمان افملرفي افقرو 

:أهمية التدقيق إلى الهيئات الحكومية-6  

تعتمد بعض أجهزة افدوفة على افبيانات افتي تلدرها افمؤسسات في افعديد من الأغراض منها مراقبة افنشاط 
واقعية الاقتلادي أو رسم افسياسات الاقتلادية فلدوفة،أو فرض افضرائب، وهذه جميعا تعتمد على بيانات 

سليمة، بالإضافة إفى أن بعض افدول تقوم بتحديد أسعار بعض افمنتجات أو تقديم إعانات مافية فبعض 
افمؤسسات ،ويمكن فلدوفة افقيام بذفك دون بيانات موثوقة فيها متعددة من جهات محايدة تقوم بصحص افبيانات 

جة الاعتماد عليها و مدى الاعتماد عليها فحلا دقيقا، وإبداء رأيها افصني عن مدى صةحة هذه افبيانات و در 
 ؛1ومدى دلافة افقوائم افمافية فلمؤسسات على نتيجة الأعمال وافمركز افمافي

 :أهمية التدقيق لرجال الاقتصاد-7

ازداد اهتمامهم بافقوائم افمافية افمعتمدة وما تحويه من بيانات محاسبية في تحليلها وتقدير افدخ  افقومي ورسم 
 طط الاقتلادية، وتعتمد دقة تقديراتهم وكصاءة برامجهم على دقة افبيانات افمحاسبية افمعتمدين عليها؛برامج افخ

 :أهمية التدقيق لنقابة العمال-2

تعتمد هذه الأخيرة على افبيانات افمحاسبية في افقوائم افمافية افمعتمدة في مصاوضاتهم مع الإدارة فرسم افسياسة 
 يا فلعمال؛افعامة فلأجور وتحقيق مزا

                                                             
00ص‌،0111الأردن،‌عمان،‌مؤسسة‌الوراق،‌،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق‌يونس‌محمد‌جربوع،‌
1
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يساعد افتدقيق في تخليص افموارد افمتاحة بأفض  كصاية ممكنة :أهمية التدقيق في تخصيص الموارد-2
لإنتاج افسلع وافخدمات افتي يزيد افطلب عليها، إذ أن افبيانات وافتقارير افمحاسبية افغير دقيقة وافتي فم تخضع 

 ؛  1ن تخليص مواردها افنادرة بطريقة رشيدةفلتدقيق تخصي في طياتها إسرافا وسوء كصاية وتحول دو 

 :أهمية التدقيق للقتصاد القومي-01

يخدم افتدقيق الاقتلاد افقومي بلصة عامة كنتيجة فخدماتها وأهميتها فلصئات افسابقة افذكر، فمهنة افتدقيق من 
ات فما تؤديه من خدمات افمهن افعريقة في افدول افمتقدمة وقد ساهمت مساهمة كبيرة وفعافة في تنمية افمجتمع

في مجال حماية الاستثمارات وتوضيح حالات الإسراف وافتلاعب وافغش، وتقديم يد افعون فلدوفة في سبي  
تحقيق أهدافها افقومية وخاصةة ما يتعلق بتنمية اقتلادها ورفع مستوى معيشة مواطنيها وتوفير افرفاهية 

 .2الاقتلادية والاجتماعية فهم

 :استنتاج أهمية افتدقيق من خلال افجدول افتافي ومن مما سبق يمكن

2 -0 الجدول أهمية التدقيق:   

 الأطراف المستفيدة أهمية مهنة التدقيق

يحتاج افمستثمرون افحافيون وافمحتملون افمعلومات عن أسهم افمؤسسة، خاصةة عن 
افعائد افحافي وافمتوقع فلسهم، درجة افمخاطرة افمتعلقة بالاستثمار في الأسهم، 

والأداء افمافي فلمؤسسة، فافتقرير عن تدقيق افقوائم افمافية سوف يدعم ثقتهم فيما 
.تقدمه هذه افمعلومات  

 المساهمون 

 

 

 

تعتمد افمؤسسات افتمويلية خاصةة افبنوك وافمؤسسات الاستثمارية على افمعلومات 
عليها وافوثوق بها في اتخاذ افقرارات منح افمافية فلشركات افمقترضة ومدى الاعتماد 

.الائتمان وتشكي  محافظ الاستثمار في الأوراق افمافية  

المستثمرون الحاليون 
 والمحتملون 

                                                             
05-03،ص0111التوزيع،عمان،الطبعة‌الأولى،،‌الجزءالأول‌،‌مكتبة‌المجتمع‌العربي‌للنشر‌و‌تدقيق حساباتسامي‌محمد‌الوقاد‌،‌لؤي‌محمد‌وديان،‌‌ 1  
.05-03،ص0111،‌دار‌المسيرة‌للنش،‌عمان،علم تدقيق الحساباترأفت‌سلامة‌محمود،أحمد‌يوسف‌كلبونة‌واخرون،‌
2
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يمكنهم هذا افتقرير من معرفة قدرة افمؤسسة على سداد افديون افمستحقة عليها في 
.افمواعيد ومن ثم إمكانية افتوسع في افمعاملات افتجارية  

ائنون الد  

يزودهم هذا افتقرير بلورة إرشادية حول استمرارية افمؤسسة خاصةة عندما يرتبطون 
.معها بعملية طويلة الأج  كأن تكون افمؤسسة مورد رئيسي فلعمي   

(العملء)المدينون   

يساعد هذا افتقرير افمؤسسات وافهيئات افحكومية مث  إدارة افضرائب، وزارة افمافية، 
نشاطات افمؤسسات ووضع افسياسات افضريبية وإعداد  وغيرها على معرفة

.....إحلائيات افمتعلقة بافدخ  افقومي وغيرها، افتخطيط وافرقابة  

الإدارات والهيئات 
 الحكومية

يعتمد افمستشار افمافي فنقابة افعمال على افمعلومات افخاصةة بقدرة افمؤسسة على 
اعتمادهم مث  هذه افمعلومات وثقتهم دفع مستحقات افعمال، وافتقرير سوف يدعم 

.فيها  

 اتحاد ونقابات العمال

متابعة مدى افتزام افمدقق افمنتمي إفيها بمعايير إعداد وعرض افتقرير، مع ضمان 
استمرار تحقيق افتقرير لأهدافه وتحديد افحاجة إفى إصةدار توجيهات وإرشادات حول 

.  تطوير افتقرير وتعديله  

 المنظمات المهنية

تعزيز افثقة بافبيانات افمافية افخاصةة بالأنشطة الاجتماعية فلوحدات الاقتلادية 
.افمختلصة  

 المجتمع

 

واقع‌مهنة‌التدقيق‌في‌الجزائر‌في‌ظل‌:‌،‌ملتقى‌وطني‌حولتقييم لواقع مهنة التدقيق في الجزائر أحمد‌حيرش،‌السعيد‌قاسمي،: لمصدرا

133جامعة‌بومرداس،‌ص‌،‌0113أفريل‌10-11المعايير‌الدولية،‌  

 أهداف التدقيق المالي والمحاسبي: ثانيا

فحاجة إفى رؤؤس بعد افثورة افلناعية في افقرن افثامن عشر تطورت افشركات و اتسعت أعمافها و زادت ا
فى نشوء شركات افمساهمة ،هذا افتطور أدى إفى زيادة افحاجة إفى شخص يقوم بعملية إالأموال مما أدى 

حسن أداء الإدارة فلأموال افتي تقوم باستثمارها في تلك افشركات و افذي يتم عن طريق مدقق افتحقق من 
 .1افحسابات و افذي يجب أن يكون شخص مهني محايد يقدم تقريره باستقلال و حياد

                                                             
13،ص0116،‌دار‌المسيرة‌للنشر‌والتوزيع‌والطباعة،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى ،-الناحية النظرية-تدقيق الحسابات المعاصرغسان‌فلاح‌مطارنة،‌

1
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 و افجدول افتافي يوضح مراح  تطور أهداف و إجراءات افتدقيق افمافي وافمحاسبي

 التطور التاريخي لأهداف التدقيق و مدى أهمية الرقابة الداخلية :3 -0 الجدول

 أهمية الرقابة الداخلية مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق الفترة

 عدم الاعتراف بها بافتصلي  اكتشاف افتلاعب و الاختلاس 0211قبل عام 

 الاعتراف بهاعدم  بافتصلي  اكتشاف افتلاعب و الاختلاس 0211-0221

 اكتشاف افتلاعب و الاختلاس 0221-0212

 اكتشاف الأخطاء افكتابية

فكن بعض الاعتبارات و 
هو افمراجعة  الأساس
 افتصليلية

 عدم الإعتراف بها

تحديد مدى سلامة و صةحة  0212-0233
 تقرير افمركز افمافي

 اكتشاف افتلاعب و الأخطاء

بافتصلي  و مراجعة 
 اختيارية 

 سطحياعتراف 

تحديد مدى سلامة و صةحة  0233-0221
 تقرير افمركز افمافي

 اكتشاف الأخطاء 

 بداية في الاهتمام مراجعة اختيارية

تحديد مدى سلامة وصةحة  0221-0261
 تقرير افمركز افمافي

 اهتمام و تركيز قوي  مراجعة اختيارية

افدار افجامعية، الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، محمد سمير افلبان ،عبد الله عبد افعظيم هلال، :المصدر 
 .61،ص2662الإسكندرية،
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كما يمكن تحديد أهداف افتدقيق في أساسيتين هما الأهداف افتقليدية والأهداف افحديثة فلتدقيق و ما توسلت إفيه 
 :في هذا افعلر في افجدول افتافي

 الأهداف التقليدية و الحديثة للتدقيق: 4 -0الجدول 

 حديثةالأهداف ال الأهداف التقليدية

افتأكد من صةحة و دقة افبيانات  -
افمحاسبية، افمثبتة في افدفاتر و افسجلات 
 .افمحاسبية، و افمستندات افمؤيدة فلعمليات

اكتشاف ما قد يوجد من غش وأخطاء  -
وتلاعب وتزوير في افعمليات والأحداث 

 .افمسجلة، وتقلي  فرص ارتكابها
افحلول على رأي فني محايد،يقوم على  -

مطابقة افقوائم افمافية فما هو مقيد بافدفاتر 
وافسجلات،على ضوء أدفة وقرائن 
اثبات،متعارف عليها في مهنة تدقيق 

 . افحسابات

اهتمت بالأهداف افتقليدية و تعددت هذه  -
تدقيق الأهداف بالإضافة فمهام جديدة فعملية 

 .افحسابات

اشتمال أهداف تدقيق افحسابات على تدقيق كافة -
الأحداث و افوقائع افمافية و افغير مافية، أي 
افنظام افمحاسبي بشقيه افمافي والإداري باعتبار أن 
افوحدات الاقتلادية تعم  داخ  افهيك  

 .الاقتلادي افدوفة

تقييم أدفة و قرائن الاثبات و اختيار افموضوعي -
 .ا،فلتأكد و افتحقق من عدافة افقوائم افمافيةمنه

تحول أسلوب تدقيق افحسابات من تدقيق -
 .افحسابات من خلال افحاسب الافكتروني

تقييم أدفة وقرائن الاثبات واختيار افموضوعي -
 .منها،فلتأكد و افتحقق من عدافة افقوائم افمافية

تحقيق أقلى قدر ممكن من افكصاية الانتاجية -
طريق محو الإسراف وذفك من خلال تطبيق ،عن 

 .تدقيق افحسابات باستخدام معايير افجودة افعافمية

، 2662، دار كنوز فلنشر وافتوزيع، عمان، دراسات متعمقة في تدقيق الحساباتمحمد فض  مسعد، خافد راغب افخطيب،  :المصدر
 .26ص
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 :1افمحاسبي في ثلاث نقاط أساسية هيو من هذا افمنطلق يمكن تلخيص أهداف افتدقيق افمافي و 

أن افهدف الأساسي من عملية تدقيق افحسابات هو إبداء افرأي افصني افحايد على صةدق تعبير افقوائم ‌- أ
 افمافية فنتيجة الأعمال و افمركز افمافي وفقا فلمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها و افمقبوفة قبولا عاما؛

وإن من واجبات مدقق . ن نظام افرقابة افداخلية وبيان أجه افقلور فيهإعداد إدارة افشركة بافمعلومات ع‌- ب
افحسابات أن يبين لإدارة افشركة عن طريق افتوصةيات عن أي قلور أو خل  في نظام افرقابة افداخلية 

 من أج  تحسين أداء هذا افنظام؛
ائر افحكومية افمعنية بافبيانات إعداد مستخدمي افقوائم افمافية من افمستثمرين و افدائنين و افبنوك و افدو ‌- ت

 افمافية و ذفك فتقرير ما إذا كانوا يرغبون في منح تسهيلا فلشركة أم لا؛

 مقومات التدقيق المالي والمحاسبي: المبحث الثاني

سنحاول في هذا افمبحث أن نتطرق إفى أهم ما يبن عليه افتدقيق افمافي وافمحاسبي من فروض وأنواع، مع 
 .افعلاقة افتي تربط بين افتدقيق افمافي وافمحاسبي مع افمحاسبة الإشارة إفى نوع

 فروض التدقيق المالي والمحاسبي: المطلب الأول

قاعدة تحظى بقبول عام، وتعتبر عن افتطبيق افعملي، وتستخدم في ح  نوع من " يعرف افصرض على أنه 
 ".افمشاك  أو ترشيد افسلوك

ظرف يتم افعم  في ظلة، ويلقى افقبول افعام بين ممارسي افمهنة شرط أو " كما يعرف آخرون افصرض بأن 
ومنظماتها، ويتصق مع مجال استخدام افمراجعة، ويواكب تطوراتها ويكون الأساس لاشتقاق باقي عناصةر الإطار 

 .2افنظري فلمراجعة وهي افمصاهيم ، وافمعايير، والإجراءات

تصكير منظم بغية توصة  إفى نتائج تساهم في وضع إطار  وتمث  افصروض فأي مجال فلمعرفة نقطة بداية لأي
ومن ثم فإن إيجاد فروض فلمراجعة عملية ضرورية فح  مشاك  مراجعة . عام فلنظرية افتي تحكم هذا افمجال

ومن افملاحظ أن فروض افمراجعة فم تلقى الاهتمام . وافتوصة  إفى نتائج تساعدنا في إيجاد نظرية شاملة فها
وفذفك فإن وضع مجموعة من افصروض افتي تأخذ في . افحال في مجال فروض افمحاسبة افكافي كما هو

                                                             
15-13،‌ص0111،‌الطبعة‌الأولى،‌مؤسسة‌الوراق‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌ة الحسابات بين النظرية والتطبيقمراجعيوسف‌محمود‌جربوع،‌ 1  

2
‌33،‌ص‌0113،‌الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتمحمد‌مصطفى‌سليمان،‌‌
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الاعتبار طبيعة افمراجعة، ونوعية افمشاك  افتي تتعام  معها، وبمثابة إيجاد مجموعة من افصروض افتجريبية 
 .   1افتي يجب أن تخضع فلدراسة الإنتقادية حتى يمكن أن تلقى افقبول افعام من افمهنة

 :مكن تلخيص أهم افصروض افتي تستند عليها عملية افتدقيق في الآتيوي

افواجب الأساسي فمدقق افحسابات هو إبداء افرأي في افقوائم افمافية وأنها تمث  : فرض استقلل المدققـ 6
هو بلورة وعادفة افوضع افمافي افحقيق فلمنشاة وتقديم تقريره فمستخدمي تلك افقوائم، وبما أن عم  افمدقق 

افقيام بعملة افتدقيق بحيادية واستقلافية وإبداء افرأي دون تحيز يعني ذفك عدم وجود تعارض بين عم  افمدقق 
، وفكن لا يعني أن يكون عدم وجود افتعارض افدائم أو حتمي لأنه (افقائمين بتجهيز افمعلومات افمافية) والإدارة 

وفي . الإدارة بعض افمعلومات ذات الأهمية فلمدقق ربما يكون هنافك تعارض بين مللحة ك  طرف كأن تخصي
 ؛2ةافنهاية يجب أن يكون افمدقق طرفا حياديا بافنسبة لأصةحاب افمنشأة والإدار 

من افملاحظ أن هذا افصرض مرتبط بوجود مهنة افتدقيق، فإذا فم تكن : ـ قابلية البيانات المالية للفحص8
لا مبرر إذا فوجود هذه افمهنة، ويتبع هذا افصرض من افمعايير افبيانات وافقوائم افمافية قابلة فلصحص، ف

افمستخدمة فلتقييم افبيانات افمحاسبة، وافخطوط افعرضية افتي نسترشد بها لإيجاد نظام فلاتلال بين معدي 
 :3وتتمث  هذه افمعايير في. افمعلومات ومستخدميها

لاحتياجات افمستخدمين افمحتملين، وارتباطها تعني ضرورة ملائمة افمعلومات افمحاسبية : الملئمة - أ
 بالأحداث افتي تعبر عنها؛

ومعنى ذفك أنه إذا قام شخلان أو أكثر بصحص افمعلومات نصسها فإنها لابد أن : القابلية للفحص - ب
يللا إفى افمقاييس أو افنتائج نصسها افتي يجب افتوصة  إفيها، حيث تتجلى أهمية هذا افمعيار في 

ي افمعلومات عن ملدر إعدادها، وتعارض ملافحهم مع ملافح مهدي تلك افمعلومات ابتعاد مستخدم
وإنه فمن افممكن افقول بأنه كلما زادت افمسافة بين مستخدمي افمعلومات وبين ملدر إعدادها، ازدادت 

 .أهمية هذا افمعيار، وكذفك افحال بافنسبة فلتعارض في افملافح بينهما وبين معدي هذي افمعلومات
 بمعنى تسجي  حقائق بطريقة عادفة وموضوعية؛ : لبعد عن التحيزا - ت

                                                             
‌0110،‌الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية‌الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات،‌عبدالله‌هلال‌،‌محمد‌سمير‌الصبان‌ 1
‌01غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 2
3
‌03عبد‌الفتاح‌الصحن،‌محمد‌سمير‌الصبان،‌شريفة‌على‌حسن،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌ص‌‌ 
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فافقياس افكمي يضيف . وهي خاصةية يجب أن تتحلى بها افمعلومات افمحاسبية: القابلية للقياس الكمي - ث
ونجد أن افنقود . منصعة نتيجة تحوي  افمعلومات إفى معلومات أكثر فائدة من خلال عمليات حسابية

 .1افكمية شيوعا وفيست افمقياس افوحيد بين افمحاسبينأكثر افمقاييس 

 : عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة كل من المدقق الخارجي والإدارة -3

من خلال افواقع يتضح أن هناك تبادل فلمنصعة بين إدارة افشركة ومدقق افحسابات، فالإدارة تعتمد في اتخاذ 
رتبط برأي مدقق افحسابات، وذفك لأهميتها وفائدتها فنجاح معظم قراراتها على افمعلومات افمافية افتي ت

أي أنها تستصيد من افمعلومات افتي تم تدقيقها بدرجة أكبر من تلك افتي فم يتم مراجعتها، . افشركة وتقدمها
فقد يكون هناك . ، وذفك لا يعني استحافته(ضروري ) بحيث هذا افصرض يعني عدم وجود تعارض حتمي 

فإدارة افمشروع قد أن من مللحتها . ارض في افصترة افقليرة بين مللحة ك  منهماأحيانا بعض افتع
افعاجلة أو من مللحة افمشروع أن تختصي بعض افبيانات عن افمدقق، وفي ذه افحافة يجب أن يكون 
افمدقق متيقظا فهذا الاحتمال، بالإضافة إفى عدم وجود هذا افصرض سيحتم على افمدقق افقيام بتدقيق 

يلي فك  ما يقدم إفيه من معلومات وإيضاحات تعدها الإدارة فعدم افثقة بها، ب  وأكثر من ذفك إعداد تصل
 .2افسجلات وافقوائم بنصسه قب  فحلها وإبداء افرأي

 : خلو القوائم المالية وأي معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية وتواطئية -2

. طاق افتدقيق، حيث إنه يجع  افمدقق يعم  على خصض حجم اختياراتهيعتبر هذا افصرض مهم في تحديد ن
ويثير هذا افصرض نقطة هامة وهي مسؤوفية مدقق افمحاسبات في اكتشاف الأخطاء، حيث أن هذا افصرض 

افتواطئية، وفكن إذا كانت هذه الأخطاء واضحة بحيث  لا يساعده على اكتشاف الأخطاء غير افعادية أو
اكتشافها من خلال اختباراته افعادية، فإن لا يكون فديه أي عذر في حافة عدم كصاية يستطيع افمدقق 

فذفك فعلى افمدقق بذل افعناية افمهنية افمعقوفة أثناء تأديته . افصحص افذي قام به وفم يتمكن من اكتشافها
 .أولا لإخلاء مسؤوفيته وثانيا فيون هذا افصرض ذا قيمة حقيقة. فلمهمة

 :سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث أخطاء وجود نظام -2

 :3يقوم هذا افصرض على أساس وجود نظام سليم فلرقابة افداخلية ويشم  نظام افرقابة افداخلية ما يلي

                                                             
‌31محمد‌سمير‌الصبان،‌عبد‌‌الله‌هلال،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌ص‌ 1
‌03عبد‌الفتاح‌الصحن،‌محمد‌سمير‌الصبان،‌شريفة‌على‌حسن،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 2
3
‌.35محمد‌مصطفى‌سليمان‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 
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هدفها تحقيق أعلى كصاية إنتاجية وإدارية ممكنة، وضمان تنصيذ افسياسات الإدارية وفقا : رقابة إدارية - أ
 فلخطة ووسائلها؛

 وهدفها اختبار دقة افبيانات افمحاسبية افمسجلة بافدفاتر ودرجة الاعتماد عليها؛: محاسبية رقابة - ب
ويهتم هذا . وهدفه حماية أصةول افمؤسسة من أي اختلاس أو ضياع أو سوء استعمال: الضبط الداخلي - ت

افخطأ،  ، أي أن وجود نظام سليم فلرقابة افداخلية يبعد احتمال حدوث(احتمال)افصرض باستخدام فصظ 
وفكن لا يبعد إمكانية حدوثه، فالأخطاء لا تزال ممكنة افحدوث رغم سلامة أنظمة افرقابة افداخلية 

 .افمتبعة
 :التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها -6

يقوم هذا افصرض على أساس أن افمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها تمث  معيارا يقاس عليه أو  يحكم 
على صةدق وعدافة عرض افقوائم افمافية، وتمثيلها فلمركز افمافي فلمؤسسة ونتائج أعمافها، وبافتافي به 

كما . فإنه ما فم تستخدم مبادئ افمحاسبة افمتعارف عليها فإن افقائم افمافية تعتبر غير صةادقة وعادفة
 .ك افقوائمأنه سيكون من افلعب على افمدققين أن يقوموا بمهماتهم وإبداء رأيهم في تل

العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي، سوف تكون كذلك في المستقبل، ما لم  -7
 : يوجد دليل على عكس ذلك

يقوم هذا افصرض على أحد مبادئ افمحاسبة الأساسية وافهامة افمتمث  في مبدأ الاستمرارية وافذي ينظر 
فمستقب  افمنظور دون أن يكون فها هدف أو حاجة عادة إفى افشركة على أنها مستمرة في عملها في ا

وهذا افصرض يعني أ مدقق افحسابات إذا اتضح فه أن إدارة افمؤسسة . فتلصيتها أو افتوقف عن افعم 
رشيدة في تلرفاتها، وأن نظام افرقابة افداخلية سليم فإنه يصترض أن يستمر افوضع كذفك في افمستقب  

 .إلا إذا اتضح فه عكس ذفك
ند مزاولة المدقق لعمله في ما يتعلق في إبداء الرأي في البيانات المالية، فهو يقوم بعمله ع -2

 : بصفته هذه فقط
فإنه لا يجب عليه تأدية مث  . يقلد بهذا افصرض أنه رغم تعدد افخدمات افتي يستطيع افمدقق تأديتها

مح  افتدقيق، وأن يقتلر عمله على هذه افخدمات عندما يطلب منه إبداء رأيه افصني افمحايد في افمادة 
لأنه فن يكون افمدقق موضوعيا إذا راجع قرارات إدارية سبق أدفى . مهمة إبداء افرأي فقط دون غيرها

ويزيد هذا افصرض افتأكيد على ضرورة استقلال مدقق افحسابات حيث . بشأنها خدمة استشارية فلإدارة
 .ية وفعافية عملية افتدقيقيمث  استقلال مدقق افحسابات سندا أساسيا فجد
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 : يلتزم مدقق الحسابات بالتزامات المهنة المحددة أو القابلة للتحديد -2
يقوم هذا افصرض على أن مدقق افحسابات يصترض أن يكون ملما وملتزما بافتزامات مهنة افتدقيق افتي 

معايير افتدقيق افمتعارف حددتها افمنظمات وافمهيآت افمهنية ذات الاختلاص، ومن تلك الافتزامات  
فإذا أخ  افمدقق بواجباته افمهنية أو فم يصي بها . عليها بما من شأنه أداء عملية افتدقيق بكصاءة وفعافية

 .1على افوجه افمطلوب فإنه يتعرض فلمسائلة افمهنية وتحميله  مسؤوفية ذفك

 أنواع التدقيق المالي والمحاسبي : المطلب الثاني

أنواع متعددة تختلف باختلاف افزاوية افتي ينظر إفى عملية افتدقيق من خلافها،وفكن مستويات  يقسم افتدقيق إفى
 :2الأداء افتي تحكم جميع هذه الأنواع واحدة و بوجه الإجمال يلنف افتدقيق حسب افزوايا افمختلصة إفى ما يلي

 من حيث طبيعة المؤسسة :أولا

رف افتدقيق افحكومي بأنه فحص كصاءة وفعافية أنشطة افوحدة يع( :افمؤسسات افعمومية)افتدقيق افحكومي-6
 .افحكومية و افتأكد من استخدام افموارد افموضوعة تحت تلرفها على نحو اقتلاد

 :3و نجد افتدقيق افحكومي يتضمن ثلاث أبعاد هي

افرقابة افمافية و افقانونية: البعد الأول  

 وافدفاتر  بالإضافة إفى افقوانين وافلوائح وافتعليمات؛ويهدف هذا افبعد إفى فحص افمستندات وافسجلات 

 رقابة افكصاءة :البعد الثاني

و يهدف هذا افبعد من افرقابة إفى تحديد ما إذا كانت افوحدة الإدارية افحكومية مح  افرقابة تستغ  الإعتمادات 
 افمخللة فها؛

 رقابة افصعافية :البعد الثالث

تقييم فعافية نشاط افوحدة الإدارية افحكومية بغية تحسينها وتطويرها في تهدف هذه افرقابة إفى تحلي  و 
 افمستقب ؛

                                                             
1

‌13،‌ص‌0113،‌دار‌الإعصار‌العلمي،‌عمان،‌طبعة‌الأولى،‌تدقيق المحاسبيأحمد‌قايد‌نورالدين،‌
15،‌ص1555،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى،-الناحية العلمية-علم تدقيق الحساباتخالد‌أمين‌عبد‌الله،‌ 2  
33-36-33،ص0115،‌دار‌الصفاء،‌عمان‌،ات المعاصرة في التدقيق والتأكيدالاتجاهأحمد‌حلمي‌جمعة،‌

3
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 من حيث نطاق عملية التدقيق : ثانيا

افذي إن افمقلود بافتدقيق افكام  هو افتدقيق افذي يخول فلمدقق إطارا غير محددا فلعم  : تدقيق كامل-0
تصاصةي  فيما يقوم به من أعمال، و يعتبر مدقق فيه يستخدم رأيه افشخلي في تحديد درجة افو  سيؤديه،

عن أي أضرار تنشأ عن تهاونه في أي ناحية من نواحي افعم  ،أو نتيجة افصش  في ممارسة  مسئولاافحسابات 
، وهنا يقوم افمدقق بصحص افقيود و افمستندات و افسجلات بقلد 1افمهارة و افعناية افمطلوبة منه افقيام بها

فني محايد حول صةحة افقوائم افمافية كك  و قد كان هذه افنوع تدقيقا كاملا تصليليا أي يقوم افتوصة  إفى رأي 
افمدقق بصحص افقيود و غيرها مائة بافمائة يوم كانت افمشاريع افتي تدقق حساباتها صةغيرة افحجم، وعملياتها 

ث في دنيا الأعمال و ما صةاحب و قد تحول هذا إفى تدقيق كام  اختياري نتيجة افتطور افذي حد. قليلة افعدد
ذفك من نشوء افلناعات افكبيرة و افشركات افمساهمة بحيث فم يلبح من افمعقول أن يقوم افمدقق بتدقيق 

 ؛2جميع افعمليات وكافة افسجلات و افمستندات

ض من افممكن ان يتوك  افمدقق بتكليف خطي من إدارة افشركة بأن يقوم افمدقق بتدقيق بع :تدقيق جزئي-8
بية افمتعارف عليها في افتسجي  افبنود و افعمليات افمحاسبية،ذفك فلتأكد من أن افشركة تتبع افمبادئ افمحاس

، و هذا افنوع من افتدقيق 3افترحي  في افسجلات و افدفاتر افمحاسبية و كذفك افتأكد من عدم وجود أخطاء فيهاو 
ن سجلات وجودة في افشركة و يقوم بتدقيق ما فيها ميقرره افمدقق فقط أي يختار افمدقق قسم من الأقسام افم

دفاتر محاسبية، فمثلا يختار افنقدية ،أو افمخازن و فكن في هذه افحافة لا يستطيع افمدقق افخروج برأي نهائي و 
حول افقوائم افمافية و فكن يستطيع أن يكتب تقريره فقط على ما اختاره من الأقسام موضحا فيه نطاق عملية 

 ؛4افموكلة إفيه حتى لا ينسب إفيه إهمال أو تقليرافتدقيق 

 من حيث توقيت التدقيق: ثالثا

قيود و  أة بعد أن تكون افدفاتر قد أقصلت،يقلد به بداية افتدقيق في نهاية افصترة افمافية فلمنش :التدقيق النهائي-0
حدوث أي تعدي  في افبيانات افتسوية قد أجريت و افقوائم افمافية قد أعدت و يمتاز هذا افنوع بضمان عدم 

 .5افمثبتة بافدفاتر، أو تغيير في أرصةدة افحسابات بعد تدقيقها

 
                                                             
15يوسف‌محمود‌جربوع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،ص

1
  

13يق‌الحسابات،مرجع‌سبق‌ذكره‌،صخالد‌أمين‌عبد‌الله،تدق
2
  

13-10،ص0115،‌دار‌التقدم‌العلمي،‌بيروت‌،تدقيق الحساباتأحمد‌الطميزي، 3  
15توفيق‌مصطفى‌أبو‌رقبة‌،عبد‌الهادي‌أسحق‌المصري،‌مرجع‌سبق‌ذكره،ص 4  

‌35،ص0115،‌دار‌الراية،‌الأردن،‌الطبعة‌الأولى،‌مراجعة الحسابات والتدقيقزاهرة‌عاطف‌سواد،‌
5
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 :1و من أهم افمشاك  وافعيوب افتي تواجه هذا افنوع من افتدقيق ما يلي

 لا تللح فلمنشات كبيرة افحجم فقد تستغرق وقتا طويلا يزيد عن افحدود افمتعارف عليها؛ -6
فيس افوقائي لأنها تعم  على كشف الأخطاء أو الانحرافات بعد وقوعها افعلاجي و يغلب عليها الأسلوب  -2

 .فعلا و بعد انتهاء افسنة افمافية

يقلد به قيام عملية افتدقيق و افصحص بلصة مستمرة إذ يقوم افمدقق أو مندوبيه بزيارة  :التدقيق المستمر-8
حص افبيانات افمثبتة بافدفاتر و افسجلات،بالإضافة فتدقيق افمنشأة فصترات متعددة خلال افسنة افمافية فتدقيق و ف

 . 2نهائي فلقوائم افمافية في نهاية افسنة افمافية بعد ترصةيد افحسابات و إقصال افدفاتر

و في افواقع يعم  افتدقيق افمستمر على معافجة افعيوب و الانتقادات افتي وجهت إفى افتدقيق افنهائي ومن ثم 
 :3افتافية فتدقيق افمستمر فييمكن حلر افمزايا 

 مدقق على افتوسع في نطاق افصحص طول افصترة افزمنية افتي تتم فيها عملية افتدقيق ،مما يساعد اف
 زيادة حجم الاختبارات و افمجالات افتي تخضع فلتحقق؛و 
 مدقق عرض انتهاء افمدقق من عملية افتدقيق بعد فترة قليرة من تاريخ انتهاء افسنة افمافية،مما يتيح فل

 افقوائم افمافية افختامية و ملاحظاته عليها في وقت مبكر؛
  اكتشاف الأخطاء و افتلاعب أولا بأول،مما يعني عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين تاريخ حدوث  افخطأ

 وتاريخ اكتشافه ،مما يساعد على اقتراح سب  افعلاج وتصادي حدوثها في افمستقب ؛
 يق دون ضغط أو إرهاق موسمي،حيث سيتم توزيع الأعمال على افعاملين تنظيم افعم  في مكتب افتدق

 .بافمكتب على مدار افسنة افمافية بما يحقق حسن سير افعم ،و ارتصاع مستوى الأداء

 من حيث القائمين بعملية التدقيق : رابعا

افدفاتر و افسجلات  قد بقوم بعملية افتدقيق شخص من داخ  افمنشأة، يقوم بعملية فحص :التدقيق الداخلي-0
و مدى الافتزام بافمعايير افمحاسبية خلال عملية افتسجي   في افدفاتر  وافسجلات و في هذه افحافة يسمى هذا 
افتدقيق بافتدقيق افداخلي و هو افذي يعتبر إحدى أدوات افرقابة،و يعتبر أيضا أداة بيد الإدارة كونه يتم افتدقيق 

؛إذ مع كبر افحجم و ضخامة افوسائ  4شأة و يخضع فسلطة الإدارةمن قب  شخص يعتبر موظف في افمن
                                                             

36محمد‌السيد‌سرايا،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص
1
  

36زاهرة‌عاطف‌سواد،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 2  
35-33،ص0113الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌ ،-الأسس العلمية والعملية–أسس المراجعة عبد‌الفتاح‌الصحن‌،محمد‌سمير‌الصبان،‌ 3  

31،ص0110،‌الدار‌الجامعية،‌الاسكندرية،المراجعة الخارجيةمحمد‌سمير‌الصبان،‌عبد‌الوهاب‌نصر‌علي،‌شريفة‌على‌حسن،‌
4
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افمعلومات افمتدفقة و الأخطاء  ، افمادية و افمافية افمستعملة يلعب افتسيير ،تكثر افعمليات وافبشرية
 افتلاعبات أحيانا، فذا لا بد من خلية فلمراجعة افداخلية فلمؤسسة، من افمصروض أن يتبع أعضاءهاوالانحرافات و 

فلمديرية افعامة مباشرة، تراقب مدى تطبيق محتويات نظام افرقابة افداخلية افمتمثلة في مجموعة افقوانين 
 .  1افداخلية، الإجراءات و طرق افعم  افمكتوبة و غير افمكتوبة

افتدقيق افخارجي فإنه عملية منظمة فجمع وتقييم موضوعي فلأدفة افخاصةة  وفقا فمصهوم: التدقيق الخارجي-8
بمزاعم الإدارة بشأن نتائج الأحداث وافتلرفات الاقتلادية فلمشروع فتحديد مدى تمشي هذه افنتائج مع افمعايير 

، وهو افصحص الإنتقادي فلدفاتر وافسجلات من قب  شخص 2افقائمة و توصةي  افنتائج إفى مستخدميها افمعنيين
افمافية ،و يتم تعيين افمدقق افخارجي بعقد  محايد خارجي في سبي  افحلول على معلومات حول عدافة افقوائم

، 4، وهو عبارة عن مدقق من خارج افمشروع تقوم افشركة بتعيينه من أج  تدقيق حساباتها3بينه و بين افمنشأة
وهذا افمدقق يكون فه رأي فني محايد فيس فه صةلة بأي من افعاملين و الإداريين و مهمة هذا افمدقق تدقيق 

امية و افسجلات افمتوفرة فديه و يبدي هذا افمدقق رأيه افصني افمحايد بلراحة حول افقوائم جميع افحسابات افخت
كما يقوم افمدقق بعم  تقرير عن افمركز افمافي فلمشروع ويبين فيه نتائج أعمال افمشروع عن فترة زمنية .افمافية 

 .   5لتدقيق افخارجيويجب أن لا يتبادر فك  إنسان بأن افتدقيق افداخلي يغني و إنما مكم  ف

 :6و بلصة عامة فإن أهم ما يتميز به هذا افنوع من افتدقيق

 استقلال افمدقق من افمنشأة افتي يقوم بتدقيق حساباتها؛ 
 اهتمام افمدقق بافبحث و افكشف عن الأمور افمادية؛ 
 إجراء افصحص باستخدام أسلوب افعينات؛ 
 إبداء افرأي افصني افمحايد في افبيانات افمافية فلمنشأة . 

واء و ذفك من و من هذا افمنطلق يمكن إبراز مختلف جوانب الإتلاف بين افتدقيق افخارجي وافداخلي على حد س
 :خلال افجدول افتافي

 
                                                             

35،ص‌0113،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌مصر‌،الحسابات من النظرية على التطبيقالمراجعة ومراقبة محمد‌بوتين،‌
1
  

2
،‌الدار‌الجامعية،‌لكترونيةمراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال والتجارة الاعبد‌الوهاب‌نصرعلي،شحاته‌السيد‌شحاته،‌

‌ 10،ص0113الإسكندرية،
‌31،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صالمراجعة الخارجيةعبد‌الفتاح‌سميرالصبان‌،عبد‌الوهاب‌نصر‌علي،‌

3
  

4A.HAMINI, L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER, BERTI Editions, 2001, p08 
00،‌مرجع‌سبق‌ذكره،صاجعة الحساباتتدقيق و مرتوفيق‌مصطفى‌أبو‌رقبة،عبد‌الهادي‌أسحق‌المصري،‌ 5  

35،ص0115،‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى،صر وفقا لمعايير التدقيق الدوليةتدقيق الحسابات مدخل معارزق‌أبو‌زيد‌الشحنة،‌
6
  



 الإطار النظري لتدقيق المالي والمحاسبي                                الفصل الأول 

24 
 

 والتدقيق الخارجيأوجه الاختلف بين التدقيق الداخلي : 5 -0 الجدول
 

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي معيار التفرقة

خدمة الادارة عن طريق افتأكد من  الهدف
ان افنظام افمحاسبي كفء ويقدم 
بيانات سليمة ودقيقة فلإدارة ويكون 
افهدف كشف و منع الاخطاء 
والإنحراف عن افسياسات 

 افموضوعة

خدمة افملاك عن طريق إبداء رأي 
بعدافة افقوائم افمافية، بينما فني 

 .اكتشاف الاخطاء هو هدف ثانوي 

 

موظف من داخ  افهيئة افتنظيمية  نوعية القائم
 .فلمؤسسة و يعين بواسطة الإدارة

شخص مهني مستق  من خارج 
 .افمؤسسة يعين بواسطة افملاك

يتمتع باستقلال جزئي فهو مستق   درجة الاستقلل
ات افحسابعن الإدارات ،مث  إدارة 

وفكن يخدم رغبات  ،و افمافية
 .حاجات الإدارات جميعهاو 

يتمتع باستقلال كام  من الإدارة 
في عملية افصحص و افتقييم و إبداء 

 .افرأي

مسؤول أمام الإدارة ،ومن ثم يقدم  المسؤولية
تقريره بنتائج افصحص و افدراسة إفى 

 .افمستويات الإدارية افعليا

ن ثم يقدم مسؤول أمام افملاك،و م
تقريره عن نتائج افصحص و رأيه 
 .افصني في افقوائم افمافية إفيهم

تحدد الإدارة نطاق افعم  ،فبمقدار  نطاق العمل
افمسؤوفيات افتي تعهد فلتدقيق 
 .افداخلي يكون نطاق افعم 

يحدد ذفك أمر افتعيين والأعراف 
افسائدة و افمعايير افمهنية و ما 

 .مةتنص عليه افقوانين والأنظ

يتم افصحص بشك  مستمر على  توقيت التدقيق
 .مدار افسنة افمافية

يتم افصحص غافبا مرة واحدة نهاية 
افسنة افمافية وقد يكون أحيانا خلال 

 .فترات متقطعة من افسنة

،افجزء  -الإطار النظري والإجراءات العملية-مراجعة الحسابات المتقدمة حسين أحمد دحدوح ،حسين يوسف افقاضي، :المصدر  
 .43،ص2662 ،بعة الأوفىطاف ،عمان فثقافة فلنشر وافتوزيع،دار ا ،الأول
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من حيث الالتزام: خامسا  

قانون "هو افتدقيق افذي تلتزم افمنشاة به وفقا فلقانون و افتشريعات افسائدة في افدوفة : التدقيق الإلزامي-0
، حيث أنه يلتزم افمشروع بتعيين مدقق حسابات خارجي فتدقيق حسابات افمنشأة عن طريق افجمعية "افشركات

 ؛1افعامة بعقد بين افمنشاة وافمدقق يتحدد بموجبه الأتعاب افتي سوف يتقاضاها افمدقق نظير عمله

فقيام بها،فصي افمنشات افصردية و شركات هو افتدقيق افذي يتم دون إفزام قانوني يحتم ا :التدقيق الاختياري -8
الأشخاص، قد يتم الاستعانة بخدمات افمدقق افخارجي في تدقيق حسابات افمشروع واعتماد قوائمه افمافية 
افختامية ،نتيجة فلصائدة افتي تتحقق عن وجود مدقق خارجي من حيث اطمئنان افشركاء على صةحة افمعلومات 

افمركز افمافي ، وافتي تتخذ كأساس فتحديد حقوق افشركاء و خاصةة في حالات  افمحاسبية عن نتائج الأعمال و
انصلال أو انضمام شريك جديد ، وفي حافة افمنشات افصردية نلاحظ وجود افمدقق افخارجي يعطي افثقة فلمافك 

 .2ضرائبفي دقة افبيانات افمستخرجة من افدفاتر،وتلك افتي تقدم غلى افجهات افخارجية و خاصةة فمللحة اف

العلقة بين التدقيق و المحاسبة: المطلب الثالث  

يوجد ارتباط وثيق بين افمحاسبة و تدقيق افحسابات ،فافمحاسبة هي مجموعة من افقواعد وافمبادئ افتي يمكن 
الاسترشاد بها في تسجي  و ترحي  و تجميع و تلخيص افبيانات افمحاسبة فلمشروع،ثم عرض نتائج أعمال هذا 

و تحديد مركزه افمافي في نهاية افمدة، أما تدقيق افحسابات فهو عبارة عن مجموعة من افمعايير افتي افمشروع 
يمكن بواسطتها افقيام بصحص انتقادي لأنظمة افرقابة افداخلية و افدفاتر و افسجلات و افقوائم افمافية فلمشروع 

عن نتيجة أعمال افمشروع من ربح أو خسارة و  بهدف إبداء افرأي افصني افمحايد في مدى تعبير افقوائم افمافية
، فعم  افمدقق يبدأ من حيث ينتهي عم  افمحاسب، أي أن على 3عن مركز افمافي في نهاية افسنة افمافية

افمحاسب أن يطبق افقواعد و افمبادئ افمتعارف عليها لاستخراج نتيجة أعمال افمشروع و تلوير مركزه افمافي، 
مدقق افذي يقوم بافتحقق و افتأكد من تطبيق افمحاسب افقواعد افعلمية افلحيحة، وهذا و بعد ذفك يأتي دور اف

بالإضافة إفى استعمافه فخبرته افعلمية في اكتشاف أي خطأ وافعم  على إظهاره و اقتراح افوسائ  افكصيلة 
 :فمحاسبة وافتدقيقمسك افدفاتر و ا؛ وافجدول افتافي يرسم حدود واضحة و مميزة بين 4بعلاجه و منع تكراره

  

                                                             
01،ص1553،دار‌وائل‌للنشر،عمان‌،التدقيق والرقابة على البنوك خالد‌أمين‌عبد‌الله‌،

1
  

33-36،ص1553،الدار‌الجامعية‌،الاسكندرية،‌الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتسمير‌الصبان،‌عبد‌الله‌هلال‌،محمد‌ 2  
11-15يوسف‌محمود‌جربوع‌،مراجعة‌الحسابات‌‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌،مرجع‌سبق‌ذكره،ص 3  

15،ص‌0113،مركز‌جامعة‌القاهرة،المراجعة أساسياتمحمد‌أبو‌العلا‌الطحان،‌محمد‌هشام‌الحموي،‌منصور‌حامد‌محمود،‌
4
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 الفرق بين مسك الدفاتر والمحاسبة والتدقيق: 6-0الجدول

 مسك افدفاتر

 (افمعروفة بافجانب افعملي)

 افتسجي  بافيومية افعامة

 افترحي  إفى الأستاذ افعام

 افترصةيد 

 افموازنة

 افمحاسبة 

 (افمعروفة بافجانب افتحليلي افنظري )

 تدقيق حسابات عم  ماسك افدفاتر

 إعداد ميزان افمراجعة

 تلحيح الأخطاء إن وجدت

 قيود افتسوية

 تلوير قائمة افدخ 

- افميزانية افعمومية–تلوير قائمة افتقرير افمافي 

 افتدقيق 

 (افمعروفة بافجانب افناقد)

 تدقيق حسابات عم  افمحاسبة 

 رفع تقرير فني محايد فحملة الأسهم

 36،ص2666تدقيق افحسابات افنظري، دار افمسيرة، عمان، رأفت محمود سلامة و زملائه، علم:المصدر

و من هنا فتدقيق بيانات افمحاسبة فمحور اهتمامها هو تحديد ما إذا كانت افمعلومات افمجمعة بشك  مناسب 
ونظرا لأن قواعد افمحاسبة تمث  .تعكس الأحداث الاقتلادية افتي تمت خلال افصترة افتي يتم افمحاسبة عنها 

افتي يتم من خلافها تقيم ما إذا كانت افمعلومات افمحاسبية قد تم تسجيلها على افوجه افلحيح ،فيجب افمعايير 
أن يتوافر فلمدقق فهما عميقا فهذه افقواعد ،وبافنسبة فمراجعة افقوائم افمافية تمث  افمعايير في مبادئ افمحاسبة 

 .   1افمتعارف عليها

  

                                                             
03،‌ص‌0110،‌دار‌المريخ‌للنشر،‌السعودية،المراجعة مدخل متكاملألفين‌أرنيز،‌جيمس‌لوبك،‌

1
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 :بين افمحاسبة وافتدقيق و يمكن استنباط افصروقات افتافية ما

تهتم افمحاسبة بتسجي  افعمليات افمحاسبية افتي تمت في افمنشأة أو افمشروع ملخلة بذفك  :مجال العمل-0
 بينما يهتم افتدقيق بصحص الأرقام وافبيانات و إبداء افرأي افمناسب بها؛.تلك افعمليات من خلال أرقام وبيانات 

  بنائي يقوم على افتسجي  من واقع افوثائق و افمستندات بدفتر افيومية و عم  افمحاسبة عم :طبيعة العمل -8
في افوقت افذي يقوم افمدقق بصحص تلك .من ثم عملية افترحي  و من ثم تلخيص تلك افبيانات في افقوائم افمافية 

 ؛1افقوائم و افتي قد يعود بها إفى افبيانات و افمستندات الأوفية

سبة مدخلاتها افمستندات و افبيانات الأوفية افمؤيدة فلعمليات بينما مدخلات افمحا:مدخلت ومخرجات -3
ومخرجات افمحاسبة افقوائم افمافية ،بينما مخرجات افتدقيق افرأي  ،ئم افمافية افتي أعدتها افمحاسبةافتدقيق افقوا

 افصني افمحايد حول افقوائم افمافية من خلال تقرير مدقق افحسابات؛

وسياستها فلا افمحاسبة أحد نشاطات فوحدة الاقتلادية و تابعة لإدارتها ،تنصذ تعليماتها  :والحيادالاستقلل -2
بينما افتدقيق وحدة مستقلة عن افوحدة الاقتلادية لا يرتبط برابط .فهي خاضعة تماما فلإدارة ،تتمتع بالاستقلافية

 ؛افتبعية فلإدارة و لا يخضع فسلطتها و يتم دون أدنى تدخ  منها

يرتبط عم  افتدقيق ارتباطا وثيقا بانجاز عم  افمحاسبة فيبدأ دائما بعد انتهاء عملية افمحاسبة : تبعية العمل-2
 إفى درجة كبيرة؛

وظيصة ك  من افمحاسبة وافتدقيق هي قياس والاتلال و إن اختلصت طبيعتها في ك  منهما  :الوظائف-6
هدف إفى قياس نتيجة الأعمال خلال فترة معينة و تنتهي بإعداد فوظيصة افقياس افمحاسبي ت .افمحاسبة وافتدقيق

 افقوائم افمافية؛

تتم عملية افمحاسبة خلال دورتها وفي جميع مراح  هذه افدورة حتى إعداد افقوائم افمافية  :المبادئ و القواعد-7
قيق افمتعارف عليها مع مراعاة وفقا فلمبادئ افمحاسبة افمتعارف عليها،بينما تتم عملية افتدقيق وفقا فقواعد افتد

 افمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها؛

                                                             
13،ص‌0111زهير‌الحدرب،علم‌تدقيق‌الحسابات‌،دار‌البداية‌ناشرون‌و‌موزعون،الطبعة‌الأولى‌،

1
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تعد غير مقبوفة من مستخدميها ما فم يتم تدقيقها من قب  ( افقوائم افمافية)مخرجات افمحاسبة  :فجوة الثقة -2
افثقة مدقق حسابات حيادي و مستق  ،لأن إعدادها يتم بواسطة الإدارة مما يؤكد أن افتدقيق يضصي درجة من 

 على افقوائم افمافية؛

افمحاسبة فها مستنداتها افمدعمة بافمستندات وافدفاتر وسجلاتها كدفاتر افيومية والأستاذ  :المستندات والدفاتر-2
 و افجرد و افتقارير افمحاسبية، بينما افتدقيق فه أوراق عم  خاصةة بعملية افتدقيق؛

عن إعداد افقوائم افمافية و ما قد تحتويه من أخطاء أو غش  في افمحاسبة فإن الإدارة مسؤوفة: المسئولية -01
،بينما افمدقق فهو مسؤول عن افعناية افمهنية افمطلوبة في افتحقق من عدافة افقوائم افمافية و مدى إفزامه 

 .   1بمعايير افتدقيق و قواعد افسلوك افمهنية و إجراءات افتدقيق

معني بافمستندات و افوثائق افتي تحم  في طياتها الأرقام و صةحيح أن افتدقيق و افمحاسبة كلاهما 
 :2افمحاسبية،وافجدول افتافي يبين افصرق بين افمحاسبة وتدقيق افحسابات

 الفرق بين المحاسبة والتدقيق :7 -0 الجدول

 التدقيق المحاسبة

علم تجميع وتبويب وتلخيص وإيلال 
 .افمعلومات من خلال افقوائم افمافية

و فحص انتقادي فلسجلات وافقوائم علم تحلي  
 افمافية

تقوم بقياس الأحداث افمافية في افمنشاة من 
خلال إعداد قائمة افدخ  وتوصةي  الاوضاع 

 افمافية فلأطراف افمعنية

تقوم بصحص افقياس افمحاسبي وافمعلومات 
افمافية افتي تم الإفلاح عنها حول نتيجة أعمال 

 .افمنشأة

لإدارة افمنشأة ويتقاضى افمحاسب موظف يتبع 
 .أجره من الإدارة

افمدقق شخص محايد مستق  من خارج افمنشاة 
يقوم بعمله مقاب  أجر يحدد في افعقد افموقع بينه 

 .وبين افمنشأة

بينما افمدقق مطافب بتقديم تقرير يتضمن رأيه افمحاسب غير ملزم بتقديم تقرير حول افقوائم 

                                                             
31،ص0111،‌دار‌المسيرة،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى،علم تدقيق الحسابات النظري‌زريقات،‌رأفت‌سلامة‌محمود،‌أحمد‌يوسف‌كلبونة،‌عمر‌محمد 1  

16زهير‌الحدرب،‌علم‌تدقيق‌الحسابات،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص
2
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عدافة افقوائم افمافية و تمثيلها فلوضع حول  .افمافية افتي تم إعدادها
 .افمافي افحقيقي فلمنشأة

افمحاسب ربما لا يكون فديه معلومات حول 
 .افتدقيق و إجراءاته

بينما افمدقق يجب أن يكون فديه معرفة بافمبادئ 
 .افمحاسبية وطرقها

افمحاسب موظف دائم في افمنشأة يقوم بعمله 
 .بانتظام

نة بعقد و فيس دائم بينما افمدقق يعين ك  س
 .افعم  في افمنشأة

، مكتبة افمجتمع افعربي، عمان، تدقيق الحسابات في ظل البيئة الالكترونية واقتصاد المعرفةملطصى يوسف كافي، :المصدر 
 .23،ص2663افطبعة الأوفى،

 معايير التدقيق المالي والمحاسبي المتعارف عليها: المبحث الثالث

ساسية لأية مهنة متطورة وجوب وجود معايير أو مستويات أداء معينة و متعارف عليها إن من أهم افمقومات الأ
وفمهنة تدقيق . بين افممارسين فهذه افمهنة ،يعملون في ضوئها، ويسيرون على هديها في كافة مراح  افعم 
افمعايير هي  افحسابات معايير متعارف عليها متعارف عليها في معظم بلدان افعافم افمتقدم محاسبيا،وهذه

وتمث  معايير افتدقيق  ؛1افمرشد فلقضاء و افمحاكم و فلممارسين فلمهنة و فلدارسين أو افمدرسين فهذا افعلم
وهي تتضمن . إرشادات عامة لأغراض مساعدة افمدققين في افوفاء بمسؤوفياتهم افمهنية عند تدقيق افقوائم افمافية

افمثال افكصاية افصنية و الاستقلافية و متطلبات افتقرير بالإضافة إفى دراسة افخلائص افمهنية افمميزة على سبي  
دفي  الإثبات أن عملية وضع معايير افتدقيق في افولايات افمتحدة الأمريكية عن افصترة من الأربعينات حتى الآن 

  بقانون ، ومنذ افعم(AICPA)في افوقت افحافي كانت أحد وظائف افمجمع الأمريكي فلمحاسبين افقانونيين
(SOX) فقد صةممت افهيئات افتنظيمية في افولايات افمتحدة مجلس الإشراف افمحاسبي على  2662عام

كهيئة مسئوفة عن وضع معايير افتدقيق بالإضافة إفى الإشراف على مهنة (PCAOB)افشركات افعامة 
افمرتبطة بمزاوفي افمهنة شخلية ، و يتعين على هذه افمعايير أن تحتوي ك  ما يتعلق بافنواحي اف2افتدقيق

إجراءات افعم  افميداني فغرض افتوصة  إفى رأي محايد عن سلامة افقوائم افمافية مح  افصحص ،و تضمين و 
 .3هذا افرأي في تقرير تتوافر فيه بعض افشروط والاعتبارات افشكلية وافموضوعية

                                                             
16خالد‌أمين‌عبد‌الله،‌مرجع‌سبق‌ذكره،ص 1  

311،ص‌0111أمين‌السيد‌أحمد‌لطفي،‌المحاسبة‌والمراجعة‌الدولية‌،الدار‌الجامعية‌،الاسكندرية‌، 2  
55محمد‌سمير‌الصبان‌،عبد‌الله‌هلال‌،الأسس‌العلمية‌والعملية‌لمراجعة‌الحسابات‌،مرجع‌سبق‌ذكره،ص

3
  



 الإطار النظري لتدقيق المالي والمحاسبي                                الفصل الأول 

30 
 

 :في افشك  افتافيو يمكن تلخيص أهم معايير افتدقيق افمافي وافمحاسبي افمتعارف عليها 

 معايير التدقيق المحاسبي المتعارف عليها :1 -0الشكل 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 42. 46.46،ص 2666كليةافتجارة،جامعة الاسكندرية، ،أصول المراجعةبديع افدين محمد، محمد افصيومي، : المصدر

 المعايير العامة : المطلب الأول

تتعلق افمعايير افعامة بافتكوين افشخلي افقائم بعملية افتدقيق ،وافمقلود بهذه افمعايير أن افخدمات افمهنية 
يجب أن تقدم على درجة من افكصاءة افمهنية بواسطة أشخاص مدربين،و توصةف هذه افمعايير بأنها تمث  

افتقرير بلورة ملائمة ،وتعتبر شخلية لأنها مطافب أساسية نحتاج إفيها فمقابلة معايير افعم  افميداني وإعداد 
تنص على افلصات افشخلية افتي يجب أن يتحلى بها افمدقق افخارجي، وبافتافي فإنه يمكن افقول بأنه 

 معيار افتوضيح في افقوائم افمافية

معيار ثبات افمؤسسة في إتباع في 
 افمحاسبية إتباع افطرق 

معيار مدى إفلاح افقوائم افمافية 
 افبيانات افمافية بشك  كاف عن

 افتحلي بحصظ افسر افمهنيمعيار 

 معيار إبداء افرأي

 معايير التدقيق

معايير العمل  معايير إبداء الرأي

 الميداني
 المعايير العامة

      معيار افتخطيط افسليم

معيار افتقييم افدقيق فنظام 
 افرقابة افداخلية 

               معيار كصاية الأدفة                             

 معيار افتأهي  افعلمي وافعملي 

 معيار استقلافية افمدقق   

معيار الافتزام بقواعد افسلوك 
 افمهني       

                                       معيار افنزاهة و افموضوعية                                                                   
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فلحلول على تقرير يتضمن رأيا فنيا محايدا فه أهمية و مغزى يتعين أن يكون افمدقق على درجة من افكصاءة و 
 . 1و يتبع قواعد افسلوك افمهني افمتعارف عليهايتمتع بالاستقلال افمطلوب 

 :2و تتكون افمعايير افعامة فلتدقيق من

 :التدريب و الكفاءة-0

وهو يعني أن افشخص افذي يقوم بصحص افقوائم افمافية يجب أن يكون فديه كصاءة معينة؛ ويتوفر فديه مواصةصات 
 بد أن يتمتع صةاحبها بافتدريب و افتأهي  وفكي تعطي هذه افمواصةصات أثرها لا. فنية تظهر تلك افكصاءة

؛ وحتى يكون هناك ثقة فدى الأطراف افذين يعنون افمدقق بكصاءة افمدقق يجب أن يتوافر فديه شروط .افمناسب
افتأهي  افعلمي وافمهني عند إبداء افرأي، وفتحديد معيار افكصاءة لابد من تحديد افقدر افمناسب من افتأهي  

 .تأهي  افعمليافعلمي افصني و اف

 (:الخبرة المهنية)التأهيل العملي  -0.0

هو أن يكون فدى افمدقق مؤهلا جامعيا في افمحاسبة و افتدقيق و كذفك افحلول على قدر كاف من جوانب 
افمعرفة افمرتبطة بافعلوم الأخرى افتي تمكنه من إبداء افرأي و تقديم افنلح فيما يعرض عليه من خلال عملية 

 افتدقيق؛

أن يكون قد أنهى افتربص كخبير محاسب فدى مكتب فلخبرة (: الخبرة المهنية)تأهيل العملي ال -8.0
افمحاسبية أو فديه عشر سنوات خبرة فعلية في ميدان افتخلص ،كما يجب أن ينظم ملتقيات دورية أو ندوات و 

 . 3تربلات ميدانية يستطيع افمدقق من خلافها تنمية قدراته

 :الاستقلل -8

ثقة في رأي افمدقق على افقوائم افمافية على استقلافه و حياده في إبداء رأيه و لا يوجد درجات في عدم تتوقف اف
و يرى بعض افكتاب أن افكيان افتنظيمي افمستق  عام  يدعم .الاستقلال ، فافمدقق إما مستقلا أو غير مستق 

توصةيات دون خوف من أي علاقات فإنه  استقلال افمدقق وحياده ،فإذا كان حرا في افنقد وتقدير ما يراه من
يتمتع بدرجة عافية من الاستقلال ؛و يدعم استقلال افمدقق مدى ما يتمتع به من حرية في مجال افصحص، 

                                                             
35،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صالمراجعة الخارجيةمحمد‌سمير‌الصبان‌،عبد‌الوهاب‌نصر‌علي‌، 1  
35غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سيق‌ذكره،‌ص 2  

‌35،ص1553،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌الاسكندرية‌،جعةأصول المرامحمد‌الفيومي‌،عوض‌لبيب،‌
3
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وفتحديد الاستقلال و افحياد يؤخذ في الاعتبار افعلاقات افواقعية و افصعلية بين الأطراف افمختلصة، وقد تتأثر 
من افعوام  أهمها افضغط الاقتلادي و الافتزامات الاجتماعية و افعلاقات افشخلية علاقة افمدقق فعمله بكثير 

و قد تؤثر مجتمعة أو منصردة في استقلال و حياد افمدقق ،و من غير افممكن افكشف عن تأثيرها على قاعدة 
ستقلال افمهني و الاستقلال، كما يجدر افتصرقة بين نوعين مختلصين من الاستقلال و افحياد، فالأول خاص بالا

هو ضروري فممارسة أي مهنة وتحكمه معايير ذاتية مما يؤدي إفى افتحرر من رقابة أي سلطة عليا إذ يعتمد 
على نصسه و لا يكون تابعا فعملية بأية صةورة من افلور، وافثاني افخاص باستقلال افتدقيق فهو مرتبط بعملية 

 .1تزام افمدقق افموضوعية و عدم افتحيز عند ابداء رأيهإبداء افرأي في افقوائم افمافية و يعني ذفك اف

إذن الاستقلال أحد أهم افمصاهيم في مهنة افتدقيق و هذا يعني قدرة افمدقق على افعم  بنزاهة و موضوعية دون 
أن يكون افمدقق أمينا نزيها صةادقا و يكشف "و يمكن تعريف الاستقلال بأنه .افتحيز إفى طرف من الأطراف 

فحقائق في تقريره فلمافكين ،لا يهادن ولا يجام  و لا يداري و لا يتأثر بمللحة شخلية أو قرابة أو عن ك  ا
نصوذ ،و لا يغير قراره و رأيه نتيجة خلومه ،و إنما يجب عليه أن يبدي رأيه افصني افعلمي افموضوعي  عن 

أو يزيف ما يل  إفى علمه من  اقتناع، فعد أن تطمئن نصسه فما يتوصة  افيه و عليه أن لا يكتم أو يحرف
 .2وقائع أو مخافصات

و فقد تعددت افكتابات افتي تناوفت تحديد افمقلود باستقلال افمدقق ،وقد حددت تلك افكتابات مصهوم الاستقلال 
 :3في مجافين

عملياتها الاستقلال بمعنى عدم وجود ملافح مادية فلمدقق أو أحد أفراد أسرته في افمنشأة افتي يقوم بتدقيق -6
و ذفك خلال افصترة افتي تخضع فلصحص و افتي سيدفي برأيه على مدى سلامة افعمليات افمافية خلافها؛وهذا 
بطبيعة افحال بخلاف أتعابه افمتصق عليها، ومعنى ذفك أن افمدقق افخارجي فن يكون من افمساهمين أو افشركاء 

 ها؛في افشركة افتي يدقق حساباتها أو يكون بين افعاملين ب

الاستقلال افذاتي أو افذهني بمعنى استقلال افمدقق مهنيا من خلال عدم وجود أية ضغوط أو تدخ  من -2
جانب افعمي  أو سلطة عليا في افدور افذي يقوم به افمدقق بشأن افتحقق من سلامة افدفاتر و دقة تمثي  افقوائم 

 . افمافية فنتائج الأعمال وافمركز افمافي فلمشروع

                                                             
63خالد‌راغب‌الخطيب،‌خليل‌محمود‌الرفاعي،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص

1
  

2
مجلة‌دراسات‌العلوم‌ ،دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية والتشريعات المنظمة للمهن"استقلال المدقق"صادق‌الحسني‌،

‌ 1555،(11)العدد‌عمان،‌‌،06الإدارية،المجلد
30محمد‌سمير‌الصبان‌،عبد‌الله‌هلال‌،الأسس‌العلمية‌والعملية‌لمراجعة‌الحسابات،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص

3
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 :المهنية اللزمةالعناية  -3

يتعلق مصهوم افعناية افواجبة و افذي يعتمد على عرض افتزامات افمهنة قب  افطرف افثافث بماذا يجب أن يعمله 
تحم  مسؤوفية أداء مهمته كمهني افمدقق و كيفية أداء هذا افعم  ،فك  فرد يقدم خدمات فلمجتمع يجب أن ي

عام فدى غيره في نصس افمجال و إزاء ذفك فإن مصهوم بذل افعناية بنصس درجة افمهارة افعادية افمتوافرة بشك  و 
افمهنية افواجبة إنما يصرض مستوى من مسؤوفية الأداء يجب تحقيقه بواسطة ك  الأشخاص افمعنيين بتحقيق 

 .1معايير افعم  افميداني و إعداد افتقرير

 :2يم أو افحذر منهاو يرى افبعض أنه يجب توافر عدد من افشروط افعامة في افمدقق افحك

  أن يبذل افمدقق جهده فتطوير نصسه عن طريق افحلول على أنواع افمعرفة افمتاحة و افتي ترتبط
 بافتدقيق و افتنبؤ بالأخطار افتي من افممكن أن تلحق بافعمي  مث  تقييم نظام افرقابة افداخلية فلمؤسسة؛

  عند قيامه بعملية افتخطيط فعملية افتدقيق أن يأخذ بعين الاعتبار افظروف افتي من افممكن أن تحدث
 أو أثناء افقيام بعملية افتدقيق نصسها؛

 أن يعطي أهمية أكبر فلمخاطر افتي تظهر من خلال خبرته افسابقة في افتعام  مع افعمي ؛ 
 أن يقوم بإزافة أية شكوك أو استصسارات تتعلق بافعناصةر افمهمة في إبداء افرأي؛ 
  تطوير خبرته افمهنية؛أن يعم  دائما على 
 الاهتمام بمراجعة عم  مساعديه على أن يكون مقتنع في ذفك. 

 :و من الأخطاء افواجب على افمدقق اكتشافها و افتي تدخ  في نطاق افمسؤوفية افمهنية ما يلي

تابة ترتكب عند تسجي  افعمليات افمافية في افسجلات و افدفاتر مث  افخطأ في ك :أخطاء دفترية أو حسابية-أ
 أرقام هذه افعمليات أو في افتوجيه افمحاسبي فها؛

تتعلق بعدم الافتزام بتطبيق افقواعد افمحاسبية افمتعارف عليها بطريقة سليمة أو عدم فهم : أخطاء فنية-ب
 افعمليات افمافية عند تسجيلها دفتريا أو افجه  بهذه افقواعد أو افتصسير افخاطئ فطبيعة هذه افعمليات؛

                                                             
56،ص0111،‌دار‌المريخ،‌الرياض،‌المراجعة بين النظرية والتطبيقوليم‌توماس‌،أمرسون‌هنكي،‌ 1  

31غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص
2
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تتعلق بعدم الافتزام بافخطوات افلازمة فتنصيذ عمليات معينة أو إجراءات خاصةة أو عدم  :إجرائيةأخطاء  -ج
توافر أدفة الإثبات افمستندية فبعض هذه افعمليات أو الإجراءات أو ارتكاب بعض افمخافصات افمافية عن طريق 

 مثلا؛ عدم الافتزام بالإجراءات افخاصةة ببعض عمليات افلرف أو افتحلي  افمافية

لا تتوقف مسؤوفية مدقق افحسابات على مجرد كشف لأخطاء فقط ب  ينبغي  :طبيعة الأخطاء و أهميتها-د
 :عليه تحديد 

 طبيعة الأخطاء و الدافع لها : أولا

 :حيث تنقسم الأخطاء في هذا افمجال إفى نوعين 

 أخطاء متعمدة؛ -     

 .أخطاء غير متعمدة -     

 النسبية لهذه الأخطاء الأهمية : ثانيا 

 :1وهي تنقسم إفى نوعين

 مخافصات أهميتها و قيمتها افنسبية عافية؛, أخطاء أ 
 أخطاء أو مخافصات أهميتها و قيمتها افنسبية بسيطة أو ضئيلة.  

 معايير العمل الميداني: المطلب الثاني 

بإجراءات عملية افصحص مث  جمع الأدفة تعتبر معايير افعم  افميداني بمثابة الإرشادات افلازمة فقيام افمدقق 
 :2وافقرائن و غيرها، وتتمث  معايير افعم  افميداني في ثلاثة معايير هي

 الإشراف والتخطيط: أولا

يعتبر افتخطيط افسليم لأي عملية افعمود افصقري فها كونه يحدد الأهداف افمتوخاة منها و يأخذ في افحسبان 
 :افمستغرق فتحقيق ذفك ،و تقوم عملية افتدقيق على افنقاط افتافية الإمكانيات افمتاحة و افوقت 

 دراسة نظام افمعلومات افمحاسبية والإجراءات افمتعلقة بنظام افرقابة افداخلية فلمؤسسة؛ 

                                                             
61،‌ص0111،‌مكتبة‌المجتمع‌العربي‌،‌الطبعة‌الأولى،تدقيق الحساباتلؤي‌محمد‌وديان،‌سامي‌محمد‌الوقاد،‌ 1  

30غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص
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 تقييم درجة افثقة افمنبثقة من نظام افرقابة افداخلية افمصروض؛ 
 تنسيق افعم  افمراد تنصيذه؛ 
 ة افتدقيق و الإجراءات افمطبقة في ظلهاتحديد طبيعة رزنامة عملي. 

 :1و في هذا الإطار يمكن تحديد الأهداف افمتوخاة من برنامج عملية افتدقيق و تخطيطها

 يوضح برنامج افتدقيق وبدقة نطاق افصحص من خلال اشتمافه على افمصردات افمراد فحلها وافخطوات؛ 
 داء افمنجز من افمدقق و أعوانه بالأداء افمتوقع و يستعم  افبرنامج كأداة فلرقابة من خلال مقارنة الأ

 .افمثبت في افبرنامج

و فلقيام بعملية افتخطيط و الاستصادة منها يصض  تعيين مدقق افحسابات في وقت مبكر قب  نهاية افسنة افمافية 
قوم بها فلعمي  ،حيث أنه يساعد في أن تكون افكصاءة أفض  فدى افمدقق؛ وعملية افتخطيط افتي يجب أن ي

افمدقق يمكن أن تشم  تخطيط و متابعة عملية تقييم نظام افرقابة افداخلية و كذفك افتحقق من أصةول و خلوم 
افمؤسسة و افصحص افمستندي و كذفك قائمة نتيجة أعمال افمؤسسة، وعليه فإن تخطيط مهمة افتدقيق يتضمن 

افصحص ،أما الإشراف فإنه يتضمن توجيه تحديد الإستراتيجية افشاملة فلمهمة افمتوقعة فضلا عن نطاق 
افمساعدين افقائمين على تنصيذ و تحقيق أهداف افصحص و تحديدها إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت في افنهاية 

 :2وقد ازدادت أهمية افتخطيط و الإشراف بسبب. أم لا

  افتدقيق؛أن افمدقق يعتمد بدرجة كبيرة على نظام افرقابة افداخلية عند قيامه بعملية 
 الاعتماد افمتزايد على استخدام طرق افمعاينة الإحلائية؛ 
 تغير أسافيب و مصاهيم افتدقيق عما كانت عليه في افسابق مث  استخدام افتدقيق افمستمر؛ 
 بسبب افتغير في نظم تشغي  افبيانات افمستخدمة في افمؤسسات مح  افتدقيق . 

 :3يتعين على افمدقق افقيام بافخطوات افتافيةو حتى يتم تخطيط عملية افتدقيق بشك  كاف 

 جمع افمعلومات عن افمؤسسة و فهم طبيعة أعمافها وأنشطتها افلناعية افتي تعم  فيها؛ 
 افحلول على معلومات عن افنظام افمحاسبي و افسياسات و الإجراءات افمحاسبية؛ 
  يمكن فلمدقق الاعتماد عليها؛افقيام بافتقييم افمبدئي فهيك  افرقابة افداخلية افمحاسبية افتي 

                                                             
31زير‌الحدرب،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 1  

63،‌ص1553،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،لمراجعة في ضوء المعايير الدوليةاأمين‌السيد‌أحمد‌لطفي،‌ 2  
63سيد‌أحمد‌لطفي،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صأمين‌ال
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 إجراء تقديرات مبدئية فمستويات الأهمية افنسبية لأغراض عملية افتدقيق؛ 
  تحديد بنود افقوائم افمافية افتي قد تتطلب زيادة أو تعدي  في إجراءات افتدقيق ،مث  احتمال وجود أخطاء

 جوهرية أو غش أو في حافة احتمال وجود عمليات مع أطراف مرتبطة؛
 يعة و نوع افتقارير افتي يتوقع تقديمهاطب. 

تقييم نظام الرقابة الداخلية: ثانيا  

يعتبر نظام افرقابة افداخلية فلمؤسسة أهم محدد فنوعية افتدقيق افمتبناة و فحجم افمصردات افمراد اختبارها اعتمادا 
،فاحترام مقوماته و الافتزام على درجة أثره على نوعية و ملداقية افمعلومات افناتجة عن افنظام افموفد فها 

، كماأن تقدير كصاية افرقابة افداخلية يتطلب معرفة 1بإجراءاته يعطي ملداقية كبيرة فدى الأطراف افطافبة فها
الإجراءات و الأسافيب افمقررة و تصهمها مع افتحقق إفى درجة معقوفة من أن هذه الإجراءات و الأسافيب مطبقة 

و يتعذر في بداية عملية افتدقيق أن تحدد بلورة كاملة درجة افثقة افتي .فها فعلا و حسب افخطة افمرسومة
يمكن وضعها في نظام افرقابة افداخلية عند تقرير مدى الاختبارات افتي يجب أن تقتلر عليها إجراءات 

ا بعد ب  قد افتدقيق، إذ أن هذه افثقة قد تكون مبنية على فروض لا تؤديها الاختبارات افتي يجريها افمدقق فيم
تكشف هذه الاختبارات عن أن افحافة تختلف عما وصةف فه في افبداية ،و هذا بدوره قد يقتضي افنظر في 
برنامج افتدقيق و تنقيحه لأن الاختبارات أثبتت عدم صةحة افصروض الأوفية افتي بني عليها افمدقق برنامجه 

افتدقيق أو تعدي  افتركيز من مرحلة من مراح  الأصةلي ،و قد يؤدي هذا افتنقيح إفى توسيع نطاق اختبارات 
 .2افتدقيق إفى غيرها أو تعدي  مواعيد إجراءات افتدقيق 

 :3يمر تقييم نظام افرقابة افداخلية افذي يقوم به مدقق افحسابات بثلاثة خطوات هي

 : الخطوة الأولى

طلاع أو عن طريق قائمة الاستقلاء الإفمام بافنظام افموضوع فلرقابة و افذي يتحقق عن طريق افمتابعة و الإ
 افنموذجية فتحديد افكيفية افتي يعم  بها افنظام؛

  

                                                             
05،‌ص‌0115،‌دار‌الصفاء،‌عمان،‌الطبعة‌الثانية،دقيق الحديثمدخل إلى تأحمد‌حلمي‌جمعة،‌ 1  
53،ص0113وائل‌للنشر،عمان‌،دار  -الناحية النظرية والعملية–علم تدقيق الحسابات خالد‌أمين‌عبد‌الله‌، 2  

33غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص
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  :الخطوة الثانية

تحديد مدى دقة و ملائمة الإجراءات افموضوعة وافمستخدمة بافمقارنة بافنموذج الأمث  فتلك الإجراءات مع 
 الأخذ افظروف افواقعية بعين الاعتبار؛

  :الخطوة الثالثة

تحديد افكيفية افتي يعم  بها افنظام ،حيث أنه من افممكن أن يكون افنظام سليم نظريا و فكنه غير مطبق بسبب 
 .      عدم الإفمام من افعاملين به

 :1و فتقييم نظام افرقابة افداخلية بات من افضروري على افمدقق الافتزام بإحدى افطرق افتافية

 تشم  هذه افطريقة على قائمة من الأسئلة افنموذجية تخص: طريقة الاستقلاء عن طريق الأسئلة-6

 وظائف افمؤسسة و عملياتها؛                

تعتمد هذه افطريقة على وصةف نظام افرقابة افمعتمد داخ  :طريقة افتقرير افوصةصي فنظام افرقابة افداخلية -2
 افمؤسسة موضوع افتدقيق؛

يقة يقوم افمدقق بإعداد ملخص كتابي فيه بافتصلي  الإجراءات و في ظ  هذه افطر :طريقة افملخص افكتابي -3
افوسائ  افواجب توافرها في افنظام افسليم فلرقابة افداخلية ،بغية الاسترشاد به في تقييم نظام افرقابة افداخلية في 

 .        افمؤسسة موضوع  افتدقيق

 كفاية أدلة و قرائن الإثبات : ثالثا

ن إبداء رأيه في افقوائم يجب أن يقوم افمدقق بتجميع الأدفة افكافية و افمقدمة افتي تمكنه م يعني هذا افمعيار أنه
و ذفك من خلال افصحص و افملاحظة والاستصسارات و افملادقات حتى يتوفر فديه أساسا معقولا فرأيه  ،افمافية

م افمهني فلمدقق، والأدفة فكي في افقوائم افمافية موضوع افصحص، وتحديد مدى كصاية الأدفة هو متروك فلحك
؛ وهنا يجب افتوصة  إفى عناصةر إثبات 2تكون مقنعة يجب أن تكون صةحيحة و ملائمة فلهدف من افتدقيق

جديرة بافثقة عن طريق افمعانية و افملاحظة و افتحريات ، ويمكن تقسيم هذه الأدفة و افقرائن بوجه عام إفى 
ى افنوع الأول ك  ما هو موجود داخ  افمؤسسة مث  دفاتر افحسابات داخلية وخارجية، و من الأمثلة عل:فئتين 

                                                             
51-35طواهر‌محمد‌التهامي‌،صديقي‌مسعود،‌مرجع‌سبق‌ذكره،ص 1  

33،‌ص0113،‌دارالتعليم‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌أصول المراجعة الخارجيةعوض‌فتح‌الله‌الديب،‌شحاته‌السيد‌شحاته،‌
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وافشيكات و مستندات افقيد و أوامر افشحن و طلبيات افبضائع و بطاقات افعم  وقوائم حسابات افبنوك وافعقود 
أما . وملصات حصظ افوسائ  ومحاضر جلسات مجلس الإدارة أو افهيئات افعمومية فلمساهمين ومختلف افلجان

لأدفة و افقرائن افخارجية فتشم  افملادقات من افعملاء و افموردين و نتائج الإطلاع أو افملاحظة و ا
الاستصسارات افتي تجرى خارج افمؤسسة تحت افتدقيق ،و تستخدم افمعلومات افتي تستخلص من هذه افملادر 

 . 1في تأييد افبيانات افداخلية و تعززها

 التقريرمعايير إعداد : المطلب الثالث

هي مجموعة من افقواعد افتي يسترشد بها مدقق افحسابات عند إعداده تقرير افتدقيق، وقد حدد افمعهد الأمريكي 
 :2فلمحاسبين افقانونيين معايير إعداد افتقرير فيما يلي

 ا؛يجب أن يبين افتقرير ما إذا كانت افقوائم افمافية قد أعدت طبقا فلمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليه-6

يجب أن يبين افتقرير ما إذا كانت هذه افمبادئ قد طبقت في افصترة افحافية افمعمول عنها افحسابات افختامية -2
 بنصس طريقة افصترة افسابقة؛

تعتبر افبيانات افواردة في افقوائم افمافية معبرة تعبيرا كافيا عما تتضمنه هذه افقوائم من معلومات مافم يرد في -3
 ر إفى خلاف ذفك؛افتقرير ما يشي

يجب أن يتضمن افتقرير رأي افمدقق في افقوائم افمافية كوحدة واحدة أو امتناعه عن إبداء افرأي في افحالات -3
 وفي افحافة الاخيرة يجب أن يتضمن افتقرير الأسباب افتي أدت إفى ذفك؛.افتي يتعذر فيها ذفك

من خلافه توصةي  نتائج عملية افتدقيق إفى مستخدمي و يعتبر تقرير مدقق افحسابات افمنتج افنهائي افذي يتم 
افقوائم افمافية ،حيث أن تقرير مدقق افحسابات يلعب دورا أساسيا عند اتخاذ مستخدمي افقوائم افمافية فلقرارات 
،فذفك تم تقسيم معايير إعداد تقرير مدقق افحسابات إفى أربعة معايير من افمصروض أن تحكم مدقق افحسابات 

اده فتقريره، وتعتمد هذه افمعايير على فرض أن افعرض و افعادل فلقوائم افمافية إنما يعني ضمنيا عند إعد
كما يتجسد في مصهوم افعرض افلادق و افعادل فمصاهيم أخرى . استخدام مبادئ افمحاسبة افمتعارف عليها

قوائم افمافية في تلوير حقيقة كالإفلاح افمناسب و افتزام افتدقيق ،و يعني الإفلاح افمناسب صةدق و أمانة اف
افموارد افمافية فلمؤسسة فضلا عن افتزامها في فحظة زمنية معينة ، وافتغيرات في هذه افموارد وتلك الافتزامات 

                                                             
55خالد‌أمين‌عبد‌الله،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 1  

55،‌ص0110،‌مكتبة‌المجتمع‌العربي،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى،الإلكترونية واقتصاد المعرفةيئة تدقيق الحسابات في ظل البمصطفى‌يوسف‌الكافي،‌
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خلال فترة زمنية ،أما افتزامات عملية افتدقيق فتعني أمانة و إخلاص أو افعناية افمهنية افواجبة في تحم  
 .1ح افمناسب فلبيانات افمافيةمسؤوفية افحكم على الإفلا

 إعداد افقوائم افمافية وفقا فلمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها :المعيار الأول

ينص هذا افمعيار على أنه يجب أن يبين تقرير مدقق افحسابات ما إذا كانت افقوائم افمافية قد أعدت وفقا 
و يتطلب هذا افمعيار افتحقق فيس فقط من مدى قبول .فلمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها و افمقبوفة قبولا عاما

و بما أن مدقق . افمبادئ افمحاسبية و فكنه يتطلب افتحقق من مدى قبول افطرق افتي تطبق بها تلك افمبادئ
افحسابات سيقدم رأيه حول ما إذا تم إعداد افقوائم افمافية وفقا فلمبادئ افمحاسبية فإنه يجب أن يكون على دراية 

، كما يجب أن 2افمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها وافمبادئ افبديلة افتي يمكن تطبيقها في عملية افصحصتامة ب
ينظر افمدقق إفى عبارة افمبادئ افمحاسبية افمقبوفة قبولا عاما على أنها تمثي  فلإطار افصكري افذي يحكم 

و الافتراضات و افقيود فمصاهيم و افمبادئ افممارسة في مجال افمحاسبة افمافية، و افذي ينطوي على هيك  من ا
و فذفك فإن مدقق افحسابات يجب أن يكون ملما بما يعتبره أعضاء افمهنة مبادئ مقبوفة ،و ملما  ،افمحاسبية

 . 3أيضا بافتطور في قواعد و إجراءات و أسس افقياس و الإفلاح افمحاسبي

وجهة نظر افمعيار الأول لإعداد تقرير مدقق افحسابات و يمكن تبويب افمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها من 
تختص افمجموعة الأوفى بافمبادئ افعامة، افثانية بافمبادئ افتي تتعلق بقوائم افربح ،أما . إفى ثلاث مجموعات

 :4و من أهم هذه افمبادئ(.افميزانية)الأخيرة فتختص بافمبادئ افتي تتعلق بقائمة افمركز افمافي 

 :مةالمبادئ العا-0

 مبدأ افوحدة افمحاسبية؛ 
  ؛الاستمرارمبدأ 
 مبدأ افصترة افزمنية؛ 
 مبدأ وحدة افقياس. 

 

                                                             
60وليم‌توماس‌،أمرسون‌هنكي،‌سبق‌ذكره،‌ص

1
  

35غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 2  
35،‌ص0111ندرية،‌،‌الدار‌الجامعية،‌الإسكأصول المراجعةعبد‌الفتاح‌محمد‌الصحن،‌رجب‌السيد‌راشد،‌محمود‌ناجي‌درويش،‌ 3  

53محمد‌سمير‌الصبان‌،عبد‌الله‌هلال،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص
4
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 :المبادئ المتعلقة بقوائم الربح-8

 مبدأ افصل  بين أرباح افنشاط افعادي عن الأرباح غير افعادية؛ 
 مبدأ تحقق الإيراد؛ 
 مبدأ مقابلة الإيرادات بافملروفات؛ 

 :1المركز الماليالمبادئ المتعلقة بقائمة -3

 تبويب الأصةول وفقا فخلائلها؛ 
 إظهار الأصةول افثابتة افقابلة فلاستهلاك بافقيمة افتاريخية؛ 
 افربط بين مخللات تقويم الأصةول افمتداوفة بقيم هذه الأصةول؛ 
 أن تظهر افميزانية طبيعة و قيم ك  من الأصةول والافتزامات و رأس افمال. 

 يق افمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها افثبات في تطب :المعيار الثاني

افثبات في تطبيق افمبادئ افمحاسبية لازم لإمكان إجراء افمقارنات بين افقوائم افمافية افختامية افتي يعدها 
و فذفك فإن افمعيار افثاني من معايير إعداد افتقرير يضمن قابلية .افمشروع في نهاية افصترات افمافية افختامية 

فلمقارنة بين افصترات افمختلصة فثبات افمبادئ افمحاسبية افمستخدمة ،و عند تغيير افمبادئ افمحاسبية هذه افقوائم 
فإن ذفك يستلزم من مدقق افحسابات بيان طبيعة هذه افتغيرات و أثرها على افقوائم افمافية ،ذفك لأن عدم افثبات 

افمافية افمختلصة مما يؤدي إفى إظهار نتائج يؤدي إفى افتداخ  بين عناصةر الإيرادات و افملروفات فلصترات 
؛و يجب ملاحظة أن قابلية افقوائم افمافية فلمقارنة بين افسنوات افمختلصة تتأثر بافعديد من افعوام  أهمها 2مضللة

و وجود أخطاء في افقوائم افمافية .افتغيرات في مبادئ و قواعد افمحاسبة افمستخدمة في إعداد افقوائم افمافية
ة بافسنوات افسابقة وافتغيرات في تبويب افقوائم افمافية ،و وجود أحداث أو عمليات تختلف اختلافا جوهريا افخاصة

 .3عن تلك افتي تم افمحاسبة عنها في افقوائم افمافية فسنة افسابقة

 :4و سنتناول بإيجاز افخلائص افمميزة فك  نوع من أنواع افتغيرات افسابقة

                                                             
36-35غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص

1
  

53-56محمد‌سمير‌الصبان‌،عبد‌الله‌هلال‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 2
 

33عوض‌لبيب‌فتح‌الله‌الديب‌،شحاته‌السيد‌شحاته‌،أصول‌المراجعة‌الخارجية‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص 3
 

53محمد‌سمير‌الصبان‌،عبد‌الله‌عبد‌العظيم‌هلال،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص
4
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إن أهم ما تتميز به هذه افتغيرات هو خضوعها فرغبة الإدارة،  :سبية المستخدمةالتغير في المبادئ المحا-0
 فهي افتي فها حق اختيار افمبادئ افمحاسبية افتي تطبقها؛

 وافتي تستلزم تغيرات محاسبية دون تغيرات في افمبادئ افمحاسبية افمستخدمة؛: التغير في الظروف المحيطة-8

ن هذه افظروف ناتجة عن عمليات و نلاحظ أ :رتبطة بالمحاسبةالتغير في بعض الظروف غير الم-3
 . حوادث فها تأثير محاسبي و فكنها لا تتضمن أي تغيير في افمبادئ افمحاسبية افمطبقةأو 

 الإفلاح افكافي :المعيار الثالث

معلومات مافية يتطلب افمعيار افثافث من معايير إعداد افتقرير ضرورة إفلاح افمدقق بتقرير افتدقيق عن أية 
تعد ضرورية فلدق و عدافة افعرض ،و ذفك إذا ما كانت هذه افمعلومات أغصلت أو حذفت عن صةلب افقوائم أو 
افملاحظات افملحقة بها بواسطة معديها ،أي أن الإفلاح افمناسب فلقوائم افمافية مصترض مافم يشير تقرير 

ئم افمافية تقرير افمدقق غير متحصظ ،فإن هذا معناه أن افمدقق إفى خلاف هذا، و من ثم فعندما يرى قارئ افقوا
 .1افمدقق قد وصة  إفى قناعة بأنه لا حاجة إفى إفلاح أكثر فلدق و عدافة عرض افقوائم افمافية

 :2و يتم افحكم على ملائمة الإفلاح وفقا فلاعتبارات افتافية

 أن الإفلاح افملائم يخدم افمللحة افعامة فلجمهور؛ 
 مية يلعب دورا أساسيا في عملية الإفلاح كونه مرتبط بافمللحة افعامة؛أن عام  الأه 
  أن الإفلاح افملائم يعبر عن محتويات افقوائم افمافية بشك  صةريح ولا يحتم  افتأوي  أو افشك

 فلمستثمر؛
  أن عدم الإفلاح في بعض الأحيان يعتبر مبررا خاصةة في حافة تضارب افملافح ،و أن الإفلاح

 .فمؤسسة و لا يعود بافصائدة افكافية على افغيريعود على ا

 افتعبير عن رأي افمدقق :المعيار الرابع

ينص هذا افمعيار على أنه يجب أن يحتوي افتقرير إما على رأي افمدقق في افقوائم افمافية كك  أو على تأكيد 
توضيح أسباب ذفك، وفي جميع  يصيد بعدم إمكانية إبداء افرأي ،و عندما لا يكون ممكنا إبداء رأيا كليا فيجب
ير بشك  قاطع طبيعة عم  افمدقق افحالات افتي يرتبط فيها اسم افمدقق بافقوائم افمافية ،يجب أن يوضح افتقر 

                                                             
63وليم‌توماس‌،أمرسون‌هنكي،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 1  

33غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص
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 ،صظات بشأن عدافة افقوائم افمافية؛ فافمدقق يلدر في افعادة تقريرا خافيا من افتح1درجة افمسؤوفية افتي يتحملهاو 
ر تقريرا سافبا يذكر فيه أن افقوائم افمافية لا تظهر بعدافة كلا من افمركز افمافي في بعض الأحيان قد يلدو 

ونتائج الأعمال ،و في أحيان أخرى قد يتحصظ افمدقق في تقريره ، فإذا كانت هذه افتحصظات من افجسامة نتيجة 
 .2نع عن إبداء رأيهفوضع قيود على نطاق عملية افتدقيق أو نتيجة لأحداث غير مؤكدة ،فإن افمدقق قد يمت

 :3و قد تتضمن أسباب الامتناع عن إبداء افرأي ما يلي

o  تحديد نطاق عم  افمدقق بطريقة تؤثر جوهريا على إجراءات افصحص و عدم إمكانية إجراء افصحص
 بشك  كاف؛

o  يعتبر حافة عدم افتأكد و افذي يؤثر بشك  جوهري على افقوائم افمافية كوحدة واحدة وافذي يجع  افمدقق
 إبداء رأي متحصظ لا يعد مناسبا بسبب عدم افتأكد؛

o عدم استقلال افمدقق عن افعم  و افذي يؤدي إفى تمكنه من إبداء افرأي؛ 

 :4و بذفك يتضح فنا أنه يمكن تقسيم الآراء افتي يبديها مراقب افحسابات إفى الأنواع افتافية

  ؛(لا يتضمن تحصظات)رأي نظيف 
  ؛(تحصظاتيتضمن بعض اف)رأي مقيد 
 رأي سلبي، بمعنى إعطاء رأي فيما يتعلق بافقوائم افمافية أي افتنازل عن إعطاء افرأي؛ 
  رأي معارض، أي افذي يتضمن أن افقوائم افمافية لا تظهر بلدق افمركز افمافي أو افنتائج افعمليات

 .وفقا فلمبادئ افمحاسبية افمتعارف عليها

  

                                                             
51،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صأصول المراجعة الخارجيةعوض‌لبيب‌فتح‌الله‌الديب،‌شحاته‌السيد‌الشحاته،‌

1
  

61،‌مرجع‌سبق‌ذكره،صعلمية والعملية لمراجعة الحساباتالأسس المحمد‌مصطفى‌سليمان،‌ 2  
33غسان‌فلاح‌مطارنة،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 3  

113،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص-الأسس العلمية والعملية–أسس المراجعة عبد‌الفتاح‌الصحن‌،محمد‌سمير‌الصبان‌،شريفة‌علي‌حسن،‌
4
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 :خلصة الفصل 

فصل  لاحظنا أن مهنة افتدقيق شهدت جملة من افتطورات مست جميع افجهات من من خلال هذا ا       
أهداف وعوام  وطرق ومعايير فلتدقيق، وهذا يرجع إفى تطور افبنية الاقتلادية افتي توجب افتغيير في افكثير 

سة خال من من افحالات، وفكن يبقى افهدف افرئيسي فمهنة افتدقيق واضح افمعافم وهو تقديم تقرير عن افمؤس
جميع أسافيب افتحيز لأي جهة كانت، وموضوعي يرسم اتجاهات افمؤسسة افمافية والاقتلادية، ويساعد 

، كما أن عملية افتدقيق تشم  انتهاج سب  وخطط سليمة فضمان بقاؤها واستمرارها ىأصةحاب افقرار داخلها عل
أن معايير افتدقيق تعم  على ترشيد افتلرفات أطراف مختلصة مهما اختلصت طبيعة افعلاقة افتي ترتبط بها، كما 

 .افمحاسبية داخ  افمؤسسة مما يضمن افسير افحسن فنشاطها
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 تمهيد

خاصةة في ظ  افعوفمة الاقتلادية افعافم، في كثير من دول  مؤسساتقد تزايد الاهتمام بحوكمة افف       
ك  من نشاط  و زيادة صةراع افمنافسة بين افمؤسسات الاقتلادية على افمستوى افمحلي وافعافمي ومحاوفة

غيره من افنشاطات افبحث عن دور ملائم ينتج فه دعم الأداء و افقدرة افتنافسية و  خدماتي أو إنتاجي أو
انهيارات أكبر افشركات  عدم افتعرض فشبح الانهيارات افمافية، خاصةة في ظ  افدروس افمستمدة من

، افسمعة افمافية وافمحاسبية ، فذا وجب الاهتمام بموضوع افحوكمة كي تضمن افحصاظ علىافعافمية
هو ما يؤثر في نهاية افمطاف على اقتلاديات افبلدان بحيث سمح هذا و  ،وافكصاءة الاقتلادية فشركة

 . ، وحتى حالات افصساد و الاختلاساتالات الأخطاء و افتعثر وافلراعاتافنظام بافتقلي  من ح
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 المؤسساتماهية حوكمة : المبحث الأول

إعداد افقوائم افمافية فلشركات إن من أهم أسباب تطبيق حوكمة افشركات هو مشك  افشصافية في      
فضعف افمافي على مستوى افشركات وعلى انعكاس ذفك على افسوق افمافي ،مما ساهم بشك  كبير في او 

بني و ل ت، مما أدى إفى محاوفة إعادة بناء افثقة فدى أصةحاب افملافح من خلاافمستوى الاقتلادي
بالإضافة إفى تحول افعديد من افدول إفى افنظم الاقتلادية افرأسمافية وافتي  ،تطبيق مبادئ افحوكمة

يعتمد فيها بدرجة كبيرة على افمؤسسات افخاصةة فتحقيق معدلات مرتصعة و متواصةلة من افنمو 
 .الاقتلادي

 : فق افمطافب افتافيةحوكمة افشركات من مختلف افجوانب و  دراسة هذا افمبحث سيتم فيوعليه 

 المؤسساتحوكمة  و أسباب ظهور نشأة: المطلب الأول

نشأة حوكمة المؤسسات: أولا  

يرجع رأي باحثي ملطلح افحوكمة إفى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان افسصينة ومهارته في     
يهة شريصة في افحصاظ وسلوكيات نز افقيادة وسط الأمواج و الأعاصةير ، وما يمتلكه من قيم وأخلاق نبيلة 

من  الإبحار، فإذا وصة  بها إفى ميناء افوصةول ، ثم عاد بها إفى ميناء 1ممتلكات افركابعلى أرواح و 
، ومن ثم فقد نمت وترعرعت (افقبطان افمتحوكم جيدا ) مهمته سافما أطلق عليه افتجار و خبراء افبحار 
تعليم و افتدريب وكذفك افقوانين افبحرية ، من هنا اهتمت بدايات افحوكمة في علوم افبحار ومدارس اف

 ..افحوكمة سواء فلقائد الإداري ممثلا في قبطان افسصينة وواجبات افبحارة وافعاملين و افركاب 

، حيث يرى أنه قد ثبت تاريخيا بأن فلصراعنة افملريين دورا رئيسيا في ويذهب في رأيه إفى أبعد من ذفك
عافيم افحاكمة و افمتحكمة في سلوك الأفراد و افتجار وافمشروعات ، حيث أن قراءة افحوكمة وإرساء افت

و افتي كان يكتبها افحكام إفى ( أوفياء افعهد ) تعافيم ومبادئ افحكم افتي كانت تكتب فلصرعون افلغير 
ويضعها افكهنة  أمراء افمناطق ويضعها افكهنة  وتعافيم افسلوك افتي كان يكتبها افحكام إفى أمراء افمناطق

                                                             
33،ص‌0116،‌دار‌الكتاب،‌الجزائر،دراسة لبعض النماذج والمؤشرات–ية المستدامة في النظرية والتطبيق حوكمة التنمبوحنية‌قوي‌،‌‌ 1  
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وتعافيم افسلوك افتي كتبت على افمعابد فضبط سلوك الأفراد ، فإنها تعتبر عن حوكمة متقدمة وراقية في 
 . 1ذفك افوقت

افلذين يعدان أول من تناول موضوع   Berle et Means إفى افباحثان تعود جذور حوكمة افشركاتو 
افذي " افمؤسسة افحديثة وافملكية افخاصةة"كتابهما هذا في ، و 6232ية عن الإدارة و ذفك عام فل  فملك

يعنى بأداء افمؤسسات افحديثة والاستخدام افصعال فلموارد فضلا عن افقضايا افمرتبطة بصل  افملكية عن 
بمصهوم حوكمة  بالاهتمام  Jemson et Meckingمن افباحثانقام ك   6211في عام و ، 2الإدارة

 ،افملكية و الإدارةافشركات و إبراز أهميتها في افحد أو افتقلي  من افمشاك  افتي قد تنشأ من افصل  بين 
قام افمعهد الأمريكي فلمحاسبين افقانونيين بتشكي  فجنة حماية افتنظيمات الإدارية  6281أما في عام 

(COSO)  افمعروفة باسم فجنة تريدواي(Tread Way Commission)،  وافتي أصةدرت تقريرها
ما يرتبط بها من منع و  ،تافمتضمن مجموعة من افتوصةيات افخاصةة بتطبيق قواعد حوكمة افمؤسسا

تعزيز بمصهوم نظام افرقابة افداخلية و  حدوث افغش وافتلاعب في إعداد افقوائم افمافية عن طريق الاهتمام
قد تعاظم الاهتمام بحوكمة افشركات في افعديد و ، 3اتمهمة افمراجعة افخارجية أمام مجافس إدارة افمؤسس

من الاقتلاديات افمتقدمة وافناشئة خلال افعقود افقليلة افماضية وخاصةة في أعقاب الانهيارات الاقتلادية 
شهدها عدد من دول شرق آسيا و أمريكا افلاتينية و روسيا في عقد  افتيافكبرى والأزمات افمافية 

فعشرين و كذفك ما شهده الاقتلاد الأمريكي مؤخرا من تداعيات الانهيارات افمافية افتسعينات من افقرن ا
نظرا فلتزايد افمستمر افذي يكسبه و  ،2662الأمريكية افعافمية خلال عامفلعديد من أقطاب افشركات 

 ،اسةلى تناول هذا افمصهوم بافتحلي  وافدر الاهتمام بهذا افمصهوم فقد حرص عدد من افمؤسسات افدوفية ع
ي منظمة افتعاون الاقتلادق افنقد افدوفي و افبنك افدوفي و وعلى رأس هذه افمؤسسات ك  من صةندو 

ة بمساعدة ك  من افدول الأعضاء مبادئ حوكمة افشركات وافمعني 6222افتنمية افتي أصةدرت عام و 
  من افشركات افشركات بكافمؤسسية فتطبيق حوكمة فمنظمة فتطوير الأطر افقانونية و غير الأعضاء باو 

من خلال تقديم عدد من افخطوط الإرشادية  ،وفة أم غير متداوفة بأسواق افمالسواء متدا ،افعامة وافخاصةة

                                                             
1
‌.30.33،‌ص‌0111،‌منشورات‌زين‌‌الحقوقية،النظام القانوني لحوكمة الشركاتعمار‌حبيب‌جهلول‌،‌
،‌دار‌الصفاء‌للنشر‌والتوزيع‌لي الاستراتيجي للمصارفالحوكمة المؤسسية والأداء الماعلاء‌فرحان‌طالب،‌إيمان‌شيخان‌المشهداني،‌‌ 2

‌03،ص‌‌0111الأردن،
‌00،ص‌0113،‌منشورات‌آلفا‌للوثائق،‌الطبعة‌الأولى،‌الحوكمة المؤسسيةمصطفى‌يوسف‌كافي،‌كولار‌مصطفى،‌إيمان‌بو‌ربيع،‌‌ 3
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يدعم هذا ما أكدت عليه افمنظمة و  ،ة افشركات و كصاءة أسواق افمال واستقرار الاقتلاد كك فتدعيم إدار 
 .1أهمية انتهاج مبادئ حوكمة افشركاتمن  ،2662افعافمية فمشرفي الأوراق افمافية في ماي 

  المؤسساتأسباب ظهور حوكمة  :ثانيا

و ازدياد الاهتمام بها  يمكن إجمال أهم الأسباب  افدوافع افتي أدت إفى ظهور مصهوم حوكمة افشركات
 :2فيما يلي

  ظهور نظرية افوكافة؛افصل  بين افملكية و الإدارة و 
  افمؤسسات افعافمية؛افصضائح والأزمات افمافية فكبرى 
 افعوفمة وآثارها. 

 ر حوكمة المؤسساتو يوضح أسباب ظه: 1 -8 الشكل
‌

 

 

 

 

افطبعة  منشورات أفصا، ،الحوكمة المؤسسية إيمان بو ربيع، كولار ملطصى كافي،ملطصى يوسف كافي، : المصدر
  23،ص 2668الأوفى، 

 :و الإدارة و ظهور نظرية الوكالة الفصل بين الملكية - أ

عن افشك  افمؤسسي فمنشات أفف أدوفف بيرل و جاريتر مينز ما أصةبح كتابا مشهورا  6232في عام 
و قد أشارا إفى أن افمؤسسات في طريقها لأن تلبح كبيرة فدرجة أن انصلالا حدث بين افملكية  ،الأعمال

وينشأ هذا .و افرقابة ، ويملك حملة الأسهم افشركة بينما يمارس افمديرون افتنصيذيون افرقابة على افشركة 
فعامة لا يستطيعون افوضع لان الآلاف أو حتى مئات الآلاف من افمستثمرين افذين يملكون افشركات ا

                                                             
‌10،ص‌‌0113المكتب‌الجامعي‌الحديث‌،‌الإسكندرية‌،‌‌حوكمة الشركات من منظور محاسبي ،بن‌عيشي‌بشير،‌يزيد‌تقرارت‌،‌‌
1
  

03مصطفى‌يوسف‌كافي،‌كولار‌مصطفى،‌إيمان‌بو‌ربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 2  

المؤسساتأسباب ظهور حوكمة   

الفصل‌بين‌الملكية‌

نظرية‌)والإدارة‌

 (الوكالة

الفضائح‌والأزمات‌ العولمة

 المالية
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في مجموعتهم اتخاذ افقرارات افيومية افلازمة فتشغي  منشأة أعمال ما ،و فذفك توظف افشركات مديرين 
 .1فلقيام بهذه افمهمة

 :   الفضائح و الأزمات المالية - ب

م و مع ظهور الأزمة افمافية الآسيوية و افتي كانت أزمة مافية إقليمية بافدرجة الأوفى ث 6221منذ عام 
انتشرت آثارها الاقتلادية فلأقطاب افمجاورة ،فقد كانت أزمة ثقة بين افمؤسسات الاقتلادية و افقوانين 
افمنظمة فنشاط الأعمال و افعلاقة بين افمؤسسات و افحكومات  وفقد كانت افمشاك  افعديدة افتي ظهرت 

اربهم و بين افجهات افحكومية في افمقدمة أثناء الأزمة افمافية تتضمن صةصقات بين عمال افشركات و أق
حيث كانت معظم افشركات تتحل  على ديون مافية قليرة الأج  دون علم افمساهمين بهذه الأحداث 
كما أظهرت افحاجة غلى الافتزام بحوكمة افشركات فما فها من دور في افحد من الأزمات افمافية ،و يرجع 

قواعد و سلوك أخلاقي ب  يعود تطبيق حوكمة  ذفك إفى أن افحوكمة افمحاسبية فيست فقط عم  يحكمه
 .2افشركات إفى افصائدة افتي تقدمها فمؤسسات الأعمال

 :      آثارها العولمة و  - ت

فقد أدت عوفمة رأس افمال و تحول افكثير من دول افعافم إفى مصهوم الاقتلاد افحر، إفى سهوفة حركة 
فبلدان الأكثر افتي تعاني من بها وفرة مافية إفى ارأس افمال بين افدول و تدفقه من افبلدان افتي توجد 

، ونتجت عنه افرغبة في حماية رؤوس الأموال افمتنقلة لأن عملية جذب رؤوس الأموال فهذه افبلدان عجز
افصساد افمؤسسات يواجهون سوء الإدارة و  ، إذ أصةبح افمستثمرون و من بينهمتتسم بقدرة كبيرة من افتحديات

وما يترتب عنه من تصضي  ملافح من يقومون بإدارة افمؤسسات و ملافح ، فمافي و الإداري ا
در من افتموي  يطافبون بالأدفة وافبراهين من افمؤسسات افمستثمرين وأصةبحوا قب  الافتزام بأي مستوى أو ق

 . 3افمافي إفى أق  قدر ممكنافصساد الإداري و  إمكانيةج  افتقلي  من أمن 

  

                                                             
‌151،ص‌‌0115،‌الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية،شركات و الأزمة المالية العالميةحوكمة الطارق‌عبد‌العال‌حماد،‌‌
1  
13بن‌عيشي‌بشير،‌يزيد‌تقرارت،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،‌ص‌
2
  

33مصطفى‌يوسف‌كافي‌،‌كولار‌مصطفى‌كافي‌،‌إيمان‌بو‌ربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،‌ص‌ 3  
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 المؤسساتصائص حوكمة مفهوم و خ: المطلب الثاني

إلا أنها تتصق جميعها في قدرة  ،شركات باختلاف كيفية افنظر إفيهاتتعدد مصاهيم حوكمة افتختلف و     
لأعمال، فذا سنقتلر حوكمة افشركات على دعم شصافية الأسواق و إصةلاح افممارسات افسلبية في بيئة ا

 .1بعض افجوانب افهامةهوم حوكمة افشركات على افنظر إفيها من صفي استعراض م

 المؤسساتالمفهوم اللغوي لحوكمة : أولا

فهذا طرح افعلماء  Corporate Governanceلا يوجد مرادف محدد في افغة افعربية فملطلح     
، وبلرف افنظر عن الاختلاف ملطلحات يعد أهمها ملطلح افحوكمةافقانون افعديد من افورجال افصقه و 

افتحلي  افتعرض فهذا افمصهوم بافدراسة و  فلم تأفوا افمؤسسات افدوفية جهدا في حول افمرادف فهذا افملطلح
افمؤسسية في جميع خلائله فتطوير الأطر افقانونية و حتى يمكن الاستصادة افتامة من مزاياه و 

 .2افشركات

  المؤسسات المفهوم الاصطلحي لحوكمة: ثانيا

 :التعريف الأول

( افخ...مث  افمساهمين)بواسطة ممثلي أصةحاب افمللحة في افمنظمة هي الإجراءات افمستخدمة  
 ؛3فتوفير إشراف افمخاطر و رقابة افمخاطر افتي تقوم بها الإدارة

 : التعريف الثاني

الآفية افتي بموجبها يتم تحصيز جميع الأفراد افعاملين في افشركة أيا كانت مواقعهم :"حوكمة افشركات هي 
رؤيتها في تعظيم مع إستراتيجية افشركة افهادفة و  هم و ممارساتهم افصعلية تتلائمفيها على جع  سلوكيات

، ومن ثم تحقيق مبدأ افعدافة و افتوازن بين ملافح افغدارة افتنصيذية من جهة و ملافح قيمتها افمضافة
 ؛4الأطراف الأخرى بمن فيها افملاك من جهة أخرى 

                                                             
‌33،ص‌‌0110،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌الطبعة‌الأولى،‌حوكمة الشركاتأحمد‌خيضر،‌‌ 1  
‌16-15،‌ص0111،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌وق الأوراق الماليةحوكمة الشركات المقيدة بسمحمد‌إبراهيم‌موسى،‌‌ 2  
،‌الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌تطبيقات الحوكمة في المصارف" اربالتج-المبادئ-المفاهيم"حوكمة الشركات طارق‌عبد‌العال‌حماد،‌‌

‌15،ص0115 3  
،‌المجلة‌الجزائرية‌للاقتصاد‌و‌المالية،‌المجلد‌الثاني،‌1520-1555المالية العالمية زمة حوكمة الشركات و الأسهايلية‌يمينة،‌بريش‌عبد‌القادر،‌‌

‌33،‌ص‌0113العدد‌السابع،‌أفريل‌ 4  
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 : التعريف الثالث

هو تعبير واسع يتضمن افقواعد و ممارسات افسوق افتي تحدد كيفية اتخاذ  إن مصهوم حوكمة افشركات 
و مدى  افشصافية افتي تحكم عملية اتخاذ افقرار فيها ،ركات الاكتتاب افعام فقراراتها و افشركات و خاصةة ش

افمساءفة افتي يخضع فها مدبرو ورؤساء تلك افشركات و موظصيها و افمعلومات افتي يصلحون عنها 
وتتضمن أيضا موضوعات خاصةة بقانون  ،1فلمستثمرين و افحماية افتي يقدمونها فلغار افمساهمين

، وافمعايير افمحاسبية افتي يد افشركات بافبورصةة داخ  ك  بلدافشركات و قوانين الأوراق افمافية و قواعد ق
 ؛2عدم افملائمة افمافيةس و ار وقوانين الإفلاتطبق على افشركات افمقيدة بافبورصةة وقوانين مكافحة الاحتك

  :التعريف الرابع

تعرف افحوكمة على أنها منهج حديث لإدارة افشركة أو افمؤسسة بأسلوب يتسم بافشصافية و افعدافة و 
افنزاهة افمهنية بما يوفر أكبر حماية فكافة افمستثمرين و افجهات ذات افعلاقة ،وباستخدام خطة 

ة  مثلى فمجلس الإدارة و الإدارة افتنصيذية بما يضمن أداء أفض  إستراتيجية ملائمة و هياك  تنظيمي
 ؛3 نلشركة و بما يحقق مللحة افمساهميف

 : التعريف الخامس

يمكن تعريف افحوكمة على أنها تلميم إطار عم  رقابي يجبر الإدارة على استيعاب رفاهية أصةحاب 
 ؛4افمللحة و يؤمن فلمستثمرين حلوفم على عائدات استثماراتهم

 : التعريف السادس

حوكمة افشركة أو الإدارة افرشيدة هي افوسيلة افتي تضمن فلمجتمع أن إدارة افشركة تعنى بملافح 
 ؛5الأطراف افتي يهمها أمرها

  
                                                             

1
 KHEDIM Amal, GRARI Yamina, La gouvernance au sein de l’entreprise, AL-Bashaer Economic journal, 

Numéro03, Mars2016, p215 
‌06،ص‌0111،‌دار‌نيبور‌للطباعة‌و‌النشر،‌العراق،‌الطبعة‌الأولى،‌النظام القانوني لحوكمة الشركاتعمار‌حبيب‌جهلول،‌‌
2
  
‌

3
أهمية تطبيق معايير الحوكمة في السوق الكويتي في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية و تحليل نصوص الحوكمة أماني‌خالد‌بورسلي،‌

  033،‌مجلة‌الاقتصاد‌و‌التنمية‌البشرية،‌المجلد‌الخامس،‌العدد‌العاشر،‌ص‌عن هيئة أسواق المال الصادر 10/1522الواردة في القرار رقم 
‌

4
دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات –دور الحوكمة في تعزيز أداء المؤسسات المالية  م‌ثابت‌حسان‌ثابت‌،‌سيد‌أحمد‌حاج‌عيسى،.م

  56قتصادية،‌العدد‌السادس،‌ص‌مجلة‌‌إدارة‌الأعمال‌و‌الدراسات‌الا‌، المالية
16-15،‌ص‌‌0115،‌كلية‌التجارة‌،‌جامعة‌طنطا‌،‌الفكر الحديث في التحليل المالي و تقييم الأداء منبر‌إبراهيم‌هندي،‌‌ 5  
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 : التعريف السابع

افحوكمة هي مجموعة من افقوانين و افنظم و افقرارات افتي تهدف إفى تحقيق افجودة و افتميز في الأداء 
بمعنى آخر فإن افحوكمة و  ،صعافة فتحقيق خطط و أهداف افشركةطريق اختيار الأسافيب افمناسبة و افعن 

تعني افنظام أي وجود نظم تحكم افعلاقات بين الأطراف الأساسية افتي تؤثر في الأداء ،كما تشم  
 ؛1مقومات تقوية افمؤسسة على افمدى افبعيد و تحديد افمسؤوفية الاجتماعية

 : الثامنالتعريف 

افنظام الاقتلادي فلمجتمع طريقة توافق افعادات افثقافية وافمؤسسات افسياسية و  ترتكز افحوكمة على
وتحقق افحوكمة افذكية عندما تجتمع تلك افمجالات بطريقة  ،فحياة افمناسبة و افمنشودة فلشعبفتوفير ا

 ؛2متوازنة تؤدي إفى نتائج فاعلة و مستدامة فللافح افعام

 :OECDنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية تعريف م

شركة افتنصيذية و مجلس إدارتها هي مجموعة افعلاقات افتي تنظم في إطار افعم  بين إدارة اف 
 ؛3الأطراف ذوي افعلاقة الآخرينوافمساهمين فيها و 

 : تعريف البنك الدولي

 ،تلادية والاجتماعية فهدف افتنميةالاقهو افوسيلة افتي يتم من خلافها ممارسة افقوة في إدارة افموارد 
أكد افبنك افدوفي على أن مضمون افقوة افتي تستخدمها افدوفة لابد أن تقوم في فحواها على احترام أفراد و 

افمجتمع مع إشراك افجهات افرسمية و غير افرسمية في تسيير افشؤون افعمومية و تقديم افخدمات 
فيات افقانونية و افعمليات افسياسية من أج  توزيع افقيم افمادية فللافح افعام في  إطار مجموعة من الا

 ؛4و افمعنوية على أفراد افمجتمع فتحقيق متطلباتهم و أهدافهم

  

                                                             
13،‌ص0116،‌دار‌الإعصار‌العلمي‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى،‌حوكمة الشركات سهير‌إبراهيم‌الشوملي،‌
1
  

01،‌ص0113،‌دار‌الفجر،‌الذكية في القرن الحادي والعشرينالحوكمة بيرجوين‌و‌ناثان‌جار‌ديلز،‌ترجمة‌أحمد‌المغربي،‌‌نيكولاس‌
2
  

05،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صالنظام القانوني لحوكمة الشركاتعمار‌حبيب‌جهلول‌،‌‌ 3  
4
دراسة قياسية للفترة -الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائردور الحوكمة و البيئة المؤسسية في جذب بن‌دبيش‌نعيمة،‌بوطلاعة‌محمد،‌‌

‌ 313،‌ص0113،‌مجلة‌الدراسات‌المالية‌والمحاسبية‌و‌الإدارية،‌العدد‌السابع،‌جوان(2221-1520)
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 :البريطانية (Cadbury)تعريف لجنة 

 ، سيةسيا ،قانونية)وافمحاسبية ونواحي أخرى  هي نظام تكاملي فلرقابة يشم  افنواحي افمافية 
 ؛1يتم من خلافه إدارة افشركة و افرقابة عليهاو ، (افخ.....اقتلادية

 : ) (Demirag ,I,et al ;2000كما عرفها البعض 

بأنها مجموعة من افعلاقات افتعاقدية افتي تربط بين إدارة افشركات و مساهميها وأصةحاب افملافح فيها 
لإدارة شئون افشركة و توجيه أعمافها من اج  و ذفك ممن خلال إيجاد الإجراءات و افهياك  افتي تستخدم 

 ؛2افمساءفة بافشركةيز الأداء و الإفلاح وافشصافية و ضمان تعز 

افمستخدمة من ممثلي  الإجراءاتكلمات افتي تتم من خلال : بأنهاعرفها معهد المدققين الداخليين أما 
و افتأكيد على افضوابط لإنجاز  أصةحاب افملافح من أج  توفير الإشراف على إدارة افمخاطر و مراقبتها

 ؛3الأهداف و افمحافظة على سير افشركة

 :(UNDP) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعرفو 

، وبافتافي ة شؤون افدوفة في كافة مستوياتهاالإدارية لإدار ة افسلطة الاقتلادية وافسياسية و على أنها ممارس
ثلاثة أنواع مترابطة من افحوكمة و هي افحوكمة افسياسية فإن مصهوم افحوكمة برأي افبرنامج يشتم  على 

 ؛4وافحوكمة الاقتلادية وافحوكمة الإدارية

 : LESLIE PEAN MAGETTEليزلي بين ماجيت كما عرفها 

فمنظمة أو في افمجتمع بين على أنها الإمكانات افتي تضعها افمؤسسة من أج  تنسيق فعال داخ  ا
 .5بافشراكة و افتبادلات بين افمنظماتأو حين يتعلق الأمر  ،أفراده

 

                                                             
05بن‌عيشي‌بشير‌،‌يزيد‌تقرارت،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1  
01سهير‌ابراهيم‌الشوملي‌،‌حوكمة‌الشركات‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،‌ص‌ 2  
135،‌ص0115،‌الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌ركات و الأزمات المالية العالميةحوكمة الشطارق‌عبد‌العال‌حماد،‌‌ 3  
،‌منظور‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الفساد،‌دار‌الشروق،‌عمان،‌الأردن،‌الطبعة‌سادالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفمحي‌الدين‌شعبان‌توق،‌‌

56،ص‌0113الأولى،‌ 4
 

5
،‌0113،‌‌مركز‌الكتاب‌الأكاديمي،‌الأردن،‌الطبعة‌الأولى،دور الفواعل غير الدولاتية فيها الحوكمة البيئية العالمية ونوال‌علي‌ثعالبي،‌‌ 

‌‌01ص
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 يوضح خصائص حوكمة المؤسسات: 2 -8 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

خــــــــاف و مصــــــــارف  شــــــــركات قطـــــــاع عــــــــام و–حوكمــــــــة الشــــــــركات  طــــــــارق عبـــــــد افعــــــــال حمـــــــاد،: المصـــــــدر 
 24ص ،2668-2661افطبعة افثانية، افدار افجامعية،، (المتطلبات،المفاهيم،المبادئ،التجارب)

 المؤسساتأهداف و أهمية حوكمة : المطلب الثالث

تحقيق مجموعة من الأهداف افتي تساعدها على تعم  افمؤسسة على افتي تتبنى ملطلح افحوكمة إفى 
 .افحصاظ على مكانتها، ومن هنا تبرز أهمية افحوكمة بافنسبة فها

  المؤسساتأهمية حوكمة : أولا

ازدادت أهمية حوكمة افشركات في أعقاب الانهيارات الاقتلادية و الأزمات افمافية افتي شهدها افعافم في 
دث بعدد من أسواق دول شرق آسيا افعديد من افشركات افعافمية خاصةة ما حالآونة الأخيرة و افتي مست 

أمريكا افلاتينية نتيجة فحالات افصش  الإداري و افتلاعب بافقوائم افمافية وتعظيم الأرباح تلك افشركات و 
،مما  بسبب مبافغ فيها ،وافسعي فتحقيق افربح افسريع و عدم الافتزام بمحددات افسلوك افمهني و الأخلاقي

قة تضرر افكثير من افمستثمرين سبب حدوث افعديد من حالات الإفلاس و افعسر افمافي فشركات عملا
 :وهذا ما يوضح فنا أهمية افحوكمة ،و افتي يظهرها فنا افشك  افتافي .  1أصةحاب رؤوس الأموالو 

                                                             
33علاء‌فرحان‌إيمان‌شيخان‌المشهداني،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،‌ص‌ 1  

 خصائص الحوكمة

 المسؤولية

 الاجتماعية

 المساءلة الاستقلالية الشفافية الانضباط العدالة لمسؤوليةا

النظر‌إلى‌

الشركة‌

 كمواطن‌جيد

يجب‌التزام‌

حقوق‌مختلف‌

المجموعات‌‌

أصحاب‌

 المصلحة

المسؤولية‌

أمام‌جميع‌

طراف‌الأ

ذوي‌

 السلطة

إمكانية‌تقييم‌

و‌تقدير‌

أعمال‌

مجلس‌

 الإدارة

لا‌توجد‌

تأثيرات‌

غير‌

لازمة‌

نتيجة‌

 ضغوط

تقديم‌

صورة‌

حقيقية‌

تكمل‌ما‌

 يحدث

إتباع‌

السلوك‌

الأخلاقي‌

 المناسب
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 المؤسساتأهمية حوكمة : 3 -8الشكل 

 

 

 

          

  

  

  

 48، ص 2661 ،مجموعة افني  افعربية، افقاهرة ،حوكمة الشركاتمحمد أحمد افخيضري، : المصدر

 :من الناحية القانونية المؤسساتمة أهمية حوك - أ

و قد أدى افتطور افحديث  ،أساسيا كأداة لإصةلاح افمجتمع كك يلعب افقانون بشك  عام بك  فروعه دورا 
ى أن فبالإضافة إف ،افقانون افتجاري و قانون افشركاتفي افقانون وفروعه إفى اتساع مصهوم افهدف من 

أو بشك  أكثر تحديدا تقوم بتعظيم افعوائد افمافية فلمساهمين يجب أن  ،افشركة تخدم ملافح مساهميها
تبر افقانون وبذفك يع، فيتسنى فها الاستثمار في الأسواقتقوم أيضا بالاهتمام بخدمة الأطراف افمختلصة 

افقوانين و خاصةة قوانين افشركات و  ،مة افشركاتفيات افتي تساعد على حوكالآبلصة عامة من أهم 
افتجارية، حيث يقوم بافمحافظة على حقوق الأطراف افمختلصة و تنظيم مجموعة افقيود افتعاقدية افمتشابكة 

افعليا و افموظصين بداخ   مجلس الإدارة و الإدارةافمختلصة من مؤسسين و مساهمين و  سواء بين الأطراف
فدائنين و افوكلاء و افمنافسين افموردين و اختلصة خارج افشركة كافمستهلكين و لأطراف افما أو ،افشركة

 .1غيرها من الأطراف افمختلصة بافمجتمعية و افدول و افبيئة افطبيعية  و افبنوك و افجهات الإدار و 

  

                                                             
130محسن‌أحمد‌الخيضري‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص‌‌ 1  

 أهمية حوكمة

 الشركات

 محاربة‌الفساد‌الداخلي

 ضمان‌النزاهة‌و‌الحيدة

 تقليل‌الأخطاء‌و‌القصور

 تحقيق‌فاعلية‌المحاسبة‌الداخلية

 تحقيق‌فاعلية‌المراجعة‌الخارجية

 تحقيق‌السلامة‌و‌الصحة

 تحقيق‌الإستقامة‌ومنع‌الإنحراف
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 :   المؤسساتهمية الاقتصادية لحوكمة الأ - ب

فهي لا ترتبط بعمليات رقابية إجرائية أو شكلية ولا تمث   ،حوكمة افشركات هدفا في حد ذاتها تعدلا 
ب  إن ما تهدف إفيه في  افتزاما دقيقا بإرشادات محدودة أو بملاحظة أو مراعاة سلوكيات إدارية معينة،

قوفة، حيث هناك حقيقة الأمر هو تحسين أداء افشركات و ضمان حلوفها على الأموال و بتكلصة مع
علاقة طردية بين نوعية افحوكمة و درجة الأداء الاقتلادي فلشركة ،فافشركات افتي تتمتع بحوكمة جيدة 

افمتعاملين و  الأسهمتمتلك مدراء بمستويات عافية افجودة و تتعام  بلورة أكثر شصافية بشك  يوحي فحملة 
و  ،بافنتيجة تخفيض تكلصة رأس افمال ار وو يعم  على تخفيض مخاطر الاستثم ،الآخرين معها بافثقة

تعد جودة حوكمة افشركات و افقابلية على فهم حقوق حملة الأسهم واحدة من أنظمة افضبط  ذات 
 .1الأهمية فنجاح الاستثمارات في افشركات

 :المؤسساتهمية الاجتماعية لحوكمة الأ - ت

مصهوم حوكمة افشركات في معناه افشام  و افذي لا يضم فقط افشركات  TURN BALLيتناول 
واء كانت مملوكة فلقطاع افعام الاقتلادية و فكن يمتد فيشم  ك  افمؤسسات افعاملة بافمجتمع س

لى رفاهية الأفراد و افخاص و افتي يرتبط نشاطها إما بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة ، وافتي تؤثر عأو 
فذا فالإطار الأشم  فمصهوم افحوكمة يكون مرتبطا فيس فقط بافنواحي افقانونية و افمافية  و، افمجتمع كك 

وافسياسية وافمحاسبية بافشركات ،و فكنه يرتبط كذفك ارتباطا وثيقا بافنواحي الاقتلادية و الاجتماعية 
 ، وإذا فسدت ويمكن افقول أنه إذا صةلحت افشركة كنواة صةلح الاقتلاد كك ؛وسلطة افتحكم بوجه عام

و فذا وجب افتأكيد على .فإن تأثيرها من افممكن أن يمتد فيضر عدد كبير من فئات الاقتلاد و افمجتمع 
كما تجدر .ضرورة الاهتمام بأصةحاب افملافح سواء من فهم صةلة مباشرة أو غير مباشرة مع افشركة 

تهتم فقط بتدعيم مكانة وربحية وافتي لا " CSR"الإشارة إفى أهمية افمسؤوفية الاجتماعية فلشركات 
 .2نمو افمجتمع كك الاقتلاد وتقدم و استقرار كنها تهتم كذفك بتطوير افلناعة و فو  ،افشركة

  

                                                             
51لشوملي،‌مرجع‌سبق‌ذكره‌،‌صسمير‌إبراهيم‌ا     

1
  

35مصطفى‌يوسف‌كافي‌،‌كولار‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بو‌ربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 2  
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 :1و في مجم  الأمور يمكن إبراز أهمية افحوكمة في افنقاط افتافية

، وضمان نموها ركة وتدعيم تنافسيتها في الأسواقتسعى حوكمة افشركات فتعظيم قيمة افش -
، إضافة إفى تجنيب و افمحلي في بيئة تنافسية عافية واستمرارها على افمستوى افدوفي، الإقليمي

 ؛افتعرض فلإفلاس و افتعثر افمافيافشركات حالات افصش  الإداري و 
بقواعد حوكمة افشركات أصةبحت أداة قوية فخلق سوق تمتاز بافشصافية و الإفلاح عن  الافتزامإن  -

ساعد في ذفك أدوات فعافة فلرقابة على مجافس إدارة افشركات، وافتزامها  افمعلومات افمحاسبية
بإعادة هيكلة هذه افمجافس وتصعي  افدور افذي تلعبه الأعضاء غير افتنصيذيين داخ  مجلس 

  الإدارة؛
تجة عن افصل  بين ملكية تبرز أهمية افحوكمة من خلال محاوفة افتقلي  من مشاك  افوكافة افنا -

تسيير، أي بين افمساهمين وإدارة افشركة و كذفك افصل  بين مسؤوفيات افمديرين افافشركة و 
 ؛تعارض افملافح بين هذه الأطراف افتنصيذيين، ومن

فحوكمة افشركات دور مهم في جذب الاستثمارات سواء أكانت أجنبية أو محلية، كما تساهم في  -
 ؛وس الأموال وازدياد فرص افتموي افحد من هروب رؤ 

مبادئ حوكمة افشركات تأكيد فمسؤوفيات الإدارة وتعزيز مساءفتها، تحسين افممارسات تتضمن  -
افمحاسبية و افمافية و الإدارية، و افتأكيد على افشصافية، ك  ذفك من شأنه تسريع اكتشاف 
افتلاعب و افغش افمافي و افصساد الإداري، واتخاذ الإجراءات افواجبة بشأنه فعلاج أسبابه وآثاره 

 ؛تصاقمها وتأثيرها على افشركةب  ق
فشركة ز مساءفتها وحماية أصةول افشركة وحقوق افمساهمين وأصةحاب افملافح في اتعز  -

افعاملين فيها من افتلاعب و افغش افمافي و افصساد الإداري، ومن حالات الإفلاس وما يتبعها و 
 ؛2من أزمات

 

 

                                                             
03-00،بيروت،‌ص‌‌0113،الإدارة ،اتحاد المصارف العربية حوكمة الشركات و دور مجلسعدنان‌بن‌حيدر‌بن‌درويش،‌‌
1
  

2 FLORENT LEDENTU, SYSTEME DE GOUVERANCE D’ENTREPRISE ET PRESENCE D’ACTIONNAIRES DE 
CONTROLE:LE CAS SUISSE, Thése présentée a la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de 
fribourg (suisse), Fribourg, 2008, p17 
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  المؤسساتأهداف حوكمة : ثانيا

الاقتلادي و افقدرات افتنافسية و جذب  الأداءيساعد الأسلوب افجيد فحوكمة افشركات في دعم 
 :1الاستثمارات فلشركات و الاقتلاد بشك  عام من خلال افوسائ  افتافية

سليمة و  إستراتيجيةتحسين و تطوير إدارة افشركة و مساعدة افمديرية ومجلس الإدارة على بناء  -6
 افربح أو افسيطرة بناءا على أسس سليمة بما يؤدي إفى رفع كصاءة الأداء؛ضمان اتخاذ قرارات 

افتأكيد على الافتزام بأحكام افقانون و افعم  على ضمان مراجعة الأداء افمافي و وجود هياك   -2
 إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام افمساهمين؛

جراءات افمحاسبة و افمراجعة تدعيم عنلر افشصافية في كافة معاملات و عمليات افشركة و إ -3
 افمافية و بافشك  افذي يمكن من افحد من ظاهرة افصساد الإداري وافمافي؛

 ضمان افتعام  بطريقة عادفة بافنسبة لأصةحاب افملافح في حافة تعرض افشركة فلإفلاس؛ -3
تدعيم عنلر افشصافية في كافة معاملات و عمليات افشركات و إجراءات افمحاسبة و افمراجعة  -4

 .2افمافية على افنحو افذي يمكن من ضبط عناصةر افصساد في أي مرحلة

 :و يمكن إيجاز أهداف حوكمة افشركات في افشك  افتافي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15،ص‌10/11/0113،‌نوقشت‌في‌ة شلفجامع -دراسة حالة–مين دور مبادئ الحوكمة في تفعيل الأداء المالي لشركات الـتأنبيل‌قبلي،‌‌
1
  

01سهير‌ابراهيم‌الشوملي،‌حوكمة‌الشركات،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 2  
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 يوضح أهداف حوكمة المؤسسات: 4 -8 الشكل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  12ص بو ربيع، مرجع سبق ذكره، إيمان ،، كولار ملطصى كافيرملطصى يوسف كولا :المصدر

 المؤسساتتحليل حوكمة : المبحث الثاني

عملت افعديد من افمنظمات افدوفية على تطوير مبادئ حوكمة افشركات ،فتلبح مح  اهتمام افعديد من 
إفلاسها رار افشركات و افبنوك افتجارية و افدول خاصةة بعد ظهور افصساد افمافي و الإداري افذي هدد استم

نهائيا ،فذا سنتناول في هذا افمبحث مختلف افمبادئ و افمحددات و الافيات وكذا الأطراف افمعنية 
 .بتطبيقها

 المؤسساتمبادئ حوكمة : المطلب الأول

منظمة افتنمية وافتعاون  فقد كان افقلد من وجود مبادئ حوكمة افشركات مساعدة حكومات دول
الإطار قييم وتحسين الأمور افقانونية و هم افمتعلقة بتافدول الأخرى في جهودو  (OCED) الاقتلادي

 لاقتراحات فلأسواقاكذفك من أج  تزويد افتوجيهات و  افتشريعي فحوكمة افشركات في بلدانهم و
ي عملية تطوير حوكمة شركات غيرها من افجهات افتي فها دور فافمستثمرين و افشركات افمساهمة و و 

أهداف حوكمة 

 الشركات

 تحقيق‌الشفافية‌والعدالة

المساهمينحماية‌حقوق‌  

 إيجاد‌فرص‌عمل‌جديدة

 رفع‌الأداء‌المالي‌للشركة

 تحسين‌القدرة‌التنافسية‌للوحدات‌الاقتصادية

 محاربة‌الفساد

 جلب‌الاستثمارات

 الحد‌من‌هروب‌رؤوس‌الأموال
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افمعلومات و افبيانات افمتعلقة بافمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و  يعتبر قيام افشركة بتوفيرو  ،جديدة
أصةحاب افملافح و وضعها تحت تلرف من يريد الإطلاع عليها و في افوقت افمناسب و عدم حجب 

 . 1افمعلومات افتي من شأنها الإضرار بملافح افشركة هو تطبيق فعلي فمبادئ افحوكمة

 :ات في افشك  افتافي و يمكن اختلار مبادئ حوكمة افشرك

 المؤسساتة مبادئ حوكم: 5 -8الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متاح علي  63:66علي افساعة  68/62/2661الإطلاع عليه يوم  تم، منظمة افتعاون وافتنمية الاقتلادي :المصدر 
   WWW.OCDE.ORG  افموقع

 

                                                             
35،ص‌0113،‌دار‌المجتمع‌العربي،‌دار‌الإعصار،‌عمان،‌الأردن،الإدارة المالية المعاصرة مصطفى‌يوسف‌كولار‌كافي،‌ 1  

مبادئ حوكمة 

 المؤسسات حسب 

OCDE 

 ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة المؤسسات 

 المعاملة المتساوية للمساهمين 

 دور أصحاب المصالح 

 الإفصاح و الشفافية 

 مسؤوليات مجلس الإدارة 

حقوق المساهمين و الوظائف الرئيسية لأصاب 

 الحقوق 

http://www.ocde.org/
http://www.ocde.org/
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  منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمبادئ : أولا

 6222افتنمية في عام إفيها منظمة افتعاون الاقتلادي و تم تطبيق افحوكمة وفق خمسة معايير توصةلت 
 :1تمث  فيوت ،2663رت تعديلا عام علما بأنها قد أصةد

  يجب أن يتضمن إطار حوكمة افشركات كلا :ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات
زيز شصافية الأسواق و كصاءتها ،كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام افقانون وأن يليغ من تع

 ؛صةبوضوح تقسيم افمسؤوفيات بين افسلطات الإشرافية و افتنظيمية و افتنصيذية افمختل
  افحلول الأسهم و اختيار مجلس الإدارة و  تشم  نق  ملكيةو  :حفظ حقوق جميع المساهمين

ح ومراجعة افقوائم افمافية ،و حق افمساهمين في افمشاركة افصعافة في على عائد في الأربا
 ؛2اجتماعات افجمعية افعامة

 تعتبر افثقة من أهم افعوام  في سوق رأس افمال ،فافمساهمون  :المعاملة المتكافئة للمساهمين
افمساهمين، يجب أن يعاملوا بنصس افمعاملة مع مراعاة اختلاف فئاتهم ومن بين صةغار 

في حافة سلب حقوقهم يجب حلوفهم على افتعويضات و أن يثقوا في و ؛ وافمساهمون الأجانب
افمسيرين و أن مجلس الإدارة و فواقع افحال يظهر  ،ركات افتي يستثمرون فيها أموافهممسيري افش

كبار افمساهمين قد يتلرفون بانتهازية بغية تحقيق ملافحهم افخاصةة على حساب ملافح 
اهمين، ويتضمن هذا افمبدأ افتأكيد على ضرورة افمعاملة افمتكافئة بين جميع غيرهم من افمس

افمساهمين افمحليين والأجانب في نطاق ممارسة سلطات الإدارة بهذه افشركات على أن لا 
 ؛3تتعارض مع مبادئ افسياسات افحكومية افمتعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي

 يجب أن ينطوي إطار حوكمة افمؤسسات على  :أصحاب المصالح في حوكمة الشركات دور
 الاتلالبحقوق أصةحاب افمللحة كما يوضحها افقانون، وأن يعم  أيضا على تشجيع  الاعتراف

 الاستدامةبين افمؤسسات وبين أصةحاب افملافح في مجال خلق افثروة وفرص فلعم  وتحقيق 
 :4فلمشروعات افقائمة أسس مافية سليمة، إضافة إفى

                                                             
163-163،‌ص0111الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية، ،ت عبر الوطنية و غسيل الأموالمسؤولية الشركا حوكمة الشركات وإبراهيم‌سيد‌أحمد،‌‌
1
 

163-163،‌ص0111الدار‌الجامعية،‌الإسكندرية، ،ت عبر الوطنية و غسيل الأموالحوكمة الشركات و مسؤولية الشركاإبراهيم‌سيد‌أحمد،‌‌
2
 

133،ص‌0113،‌المجلة‌الجزائرية‌للدراسات‌السياسية،‌المجلد‌الخامس،‌العدد‌الأول،‌جوانالحوكمةالمبادئ الدولية في مجال عطية‌عز‌الدين،‌‌ 3  
4
،‌ترجمة‌سمير‌كرم،‌إصدار‌مركز‌المشروعات‌الدولية‌الخاصة،‌حوكمة الشركات في القرن الواحد و عشرونجون‌سولفيان‌و‌آخرون‌،‌ 

‌.151،‌ص‌0113واشنطن،‌
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حاب افملافح افتي إطار حوكمة افمؤسسات علق تأكيد احترام حقوق أصة يجب أن يعم  -
 ؛يحميها افقانون 

حينما يحمي افقانون حقوق أصةحاب افملافح فإن أوفئك ينبغي أن تتاح فهم فرصةة افحلول  -
 ؛لى تبرير في حافة انتهاك حقوقهمع

وأن تكص  يجب أن يسمح إطار حوكمة افشركات على تأكيد احترام حقوق أصةحاب افملافح  -
 ؛فيات بدورها تحسين مستوى الأداءتلك الآ

عندما يشارك أصةحاب افملافح في وضع قواعد حوكمة افمؤسسات، يجب أن تمنح فهم  -
 .لول على افمعلومات افمتعلقة بذفكفرصةة افح

 لومات افمرتبطة بافقوائم افمافيةعن افمع الإفلاحيتمث  في دقة شموفية و  :والشفافية الإفصاح، 
افقواعد افمحاسبي  ، أو(IFRS)كذا أداء افشركة وذفك وفقا فمعايير افمحاسبة و افمراجعة افدوفية و 

وتتناول ، 1افمطبقة مع ضرورة ضمان قنوات توصةي  افمعلومات في افوقت افمناسب فمستخدميها
الإفلاح عن افمعلومات افهامة  ودور مراقب افحسابات و الإفلاح عن ملكية افنسبة افعظمى 

وأن يتم الإفلاح  نافتنصيذييمن الأسهم و الإفلاح افمتعلق بأعضاء مجلس الإدارة و افمديرين 
عن ك  تلك افمعلومات بطريقة عادفة بين افمساهمين وأصةحاب افملافح وفي افوقت افمناسب 

 :2والإفلاح بدقة وفقا فلمعايير افعلرية افدوفية في افوقت افمناسب عما يلي، ربدون تأخي
 ؛معلومات حول الأداء 
 ؛افملكية وكيفية اتخاذ افقرارات معلومات حول 
  ؛حول الأهداف و افمخاطر افمحتملةمعلومات 
 ؛ونشرها افكترونيات غير افمافية تطوير متطلبات الإفلاح عن افقوائم افمافية و افمعلوما 
  ؛مزاوفة مهنة افمحاسبة وافمراجعةمشروع 
 فعلاقات افمستثمرين مسئول بتعيين الافتزام. 

                                                             
،‌مجلة‌أبحاث‌و‌دراسات‌التنمية‌،العدد‌السادس،‌جوان‌شركات على مستوى الشركات العربيةقع تبني حوكمة الواحنان‌سبع‌،‌سميرة‌فرحات،‌1  

 116،‌ص0113
11،‌ص0113،‌القاهرة،‌مصر،‌حوكمة الشركات و أسواق المال العربية منشورات‌المنظمة‌العربية‌للتنمية‌الإدارية،‌‌ 2
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  دارة في عام فلحوكمة على مسؤوفية مجلس الإيجب أن يؤكد الإطار اف :مسؤوليات مجلس الإدارة
جميع أصةحاب تلميم و تشغي  نظم رقابة فعافة مع افتأكيد على مسؤوفية أمام افمساهمين و 

؛ كما يجب أن يكص  افمتابعة افصعافة فلإدارة افتنصيذية من قب  مجلس الإدارة 1افمللحة مع افشركة
 :2و أن يتضمن مساءفة الإدارة عموما من قب  افشركة و افمساهمين وعليه

ت و كذا على أساس افنوايا يجب أن يعم  أعضاء مجلس الإدارة على أساس توافر كام  فلمعلوما -
 افمساهمين؛كصريق عم  فتحقيق ملافح افشركة و ، كما يعم  وسلامة افقواعد افمطبقة ،نةافحس

حينما ينتج عن قرارات مجلس الإدارة تأثيرات متباينة على مختلف فئات افمساهمين فإن مجلس  -
 الإدارة ينبغي أن يعم  على تحقق افمعاملة افمتكافئة فجميع افمساهمين؛

افتوافق مع افقوانين افسارية مع الأخذ في الاعتبار اهتمامات يجب أن يتضمن مجلس الإدارة  -
 .كافة أصةحاب افملافح

  معايير مؤسسة التمويل الدولية: ثانيا

موجهات وقواعد ومعايير عامة تراها  2663وضعت مؤسسة افتموي  افدوفية افتابعة فلبنك افدوفي في عام  
سواء كانت مافية أم غير مافية، وذفك مستويات أربعة أساسية فدعم افحوكمة في افمؤسسات على تنوعها، 

 :3كافتافي

 ؛افممارسات افمقبوفة فلحكم افجيد 
  خطوات إضافية فضمان افحكم افجيد افجديد؛ 
 ؛ساسية فتحسين افحكم افجيد محلياإسهامات أ 
  افقيادة. 

 CGCالمبادئ الخاصة بمركز الحوكمة للشركات العامة الأمريكية : ثالثا

 عدةCGC الأمريكية افعامة بافشركات افخاصةة افحوكمة مركز أصةدر فقد افحوكمة ودور أهمية على فلتأكيد

 : 1يلي ما على تقوم مبادئ

                                                             
1
المالي المحاسبي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في مساهمة النظام أحمد‌بوراس،‌محمد‌بوطلاعة،‌‌

‌ 00،ص‌0115،‌مجلة‌البحوث‌الاقتصادية‌والمالية،ا‌لعدد‌الثالث،‌جوان‌الشرق الجزائري
33-30،‌ص0113،‌مكتبة‌الحرية‌للنشر‌والتوزيع،الحوكمة المؤسسيةعطا‌الله‌خليل‌،محمد‌عبد‌الفتاح‌العشماوي،‌‌
2
  

163،‌مرجع‌سابق‌ذكره،‌ص‌حوكمة الشركات و المسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل الأموالابراهيم‌سيد‌احمد،‌‌ 3  
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 افخارجي وافمدقق والإدارة الإدارة، مجلس أعضاء بين افتصاع  افرشيدة افسليمة افحوكمة تتطلب 

 ؛افداخلي وافمدقق

 الاعتبار بعين الأخذ مع افشركة، مساهمي حماية نحو بمسئوفيته يطلع أن الإدارة مجلس على يجب 

 ؛افملافح أصةحاب ملافح

   على والإشراف افتنصيذية، الإدارة مراقبة على فلمجلس افرئيسية افمسؤوفيات تركيز وجوب 
 ؛افمخاطر ومراقبة افشركة، إستراتيجية

 غير إدارتها أو افمساهمة فلشركة بافنسبة شخلية أو مهنية ارتباطات أية فلشخص يكون  لا أن يجب 

 ؛إدارة مجلس كعضو خدمته

   في وافخبرة افوظيصي، وافمجال ، بافلناعة وثيقة صةلة الإدارة مجافس أعضاء يمتلك أن يجب 

 افلازمة ة وافقدر افخلفيات من مزيجا   الإدارة مجلس أعضاء خبره يعكس أن ويجب كمة،افحو 

 فضمان مستمر وتأهي  مصل  توجيه على الإدارة مجلس أعضاء يحل  وأن مهامهم، فممارسه

 ؛وافمعرفة افخبرة من ملائم مستوي  توفير

 من يحتاجونها افتي معلومات على فلحلول منصذا   يكون  وأن متكرر، بشك  افمجلس يجتمع أن يجب 

 ؛واجباتهم تأدية أج 

   ؛افتنصيذية والإدارة الإدارة مجلس رئيس أدوار بين افصل  يجب 

 وافتوقيت افشصافية على قائم بأسلوب افمجلس وعمليات ونشاطات اتلالات تكون  أن يجب 
 ؛افمناسب

 ؛افمجلس قب  من افتدقيق وفجان وافمكافآت وافتعيين افترشيح عمليات صةلاحيات تكون  أن يجب 

 مباشرة تقاريرها ترفع على وفاعلة، دائمة داخلي تدقيق بوظيصة الاحتصاظ افشركات جميع على يجب 

 .افتدقيق فلجنة

                                                                                                                                                                                              

: ، مداخلة، ملتقى دوفي افثامن حولأثر تطبيق حوكمة الشركات على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للشركات، زرزار افعـــياشي
13، ص0111ديسمبر، 13و 13واقع، رهانات وآفاق، جامعة أم افبواقي، يومي : فلمؤسسةافحوكمة افمحاسبية 

1
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 (iso 26000)مبادئ حوكمة المؤسسات الصادرة عن منظمة المواصفات الدولية أيزو : رابعا

دفيلا إرشاديا فلعديد من افمواضيع  21666قدمت منظمة افمواصةصات افدوفية فلمقاييس وافمواصةصات أيزو 
من خلافه باتخاذ  الإدارية، ومن ضمنها افحوكمة افمؤسسية حيث اعتبرتها افنظام افذي تقوم افمؤسسة

وتنصيذ افقرارات طبقا لأهدافها، كما أوفت الاهتمام بإشراف الأطراف افمعنية فه، وتتمث  افمبادئ افتي 
 :1وردت في دفي  منظمة الآيزو فيما يلي

 بمعنى استجابة افمؤسسة فلمساءفة عن تأثيرها على افمجتمع، مع افموافقة  :القابلية للمساءلة
 فملائمين؛على افصحص وافتدقيق ا

 من خلال إفلاح افمؤسسة عن سياساتها وقراراتها، وأنشطتها افتي تكون مسئوفة عنها؛ :الشفافية 
 ينبغي على افمنظمة أن تعم  بشك  فعال على تعزيز افسلوك الأخلاقي من  :السلوك الأخلقي

 خلال وضع وتحديد قيمها ومبادئها افجوهرية؛
 ينبغي على افمؤسسة تحديد أطرافها افمعنية، وأن تكون على  :احترام مصالح الأطراف المعنية

 دراية بملافح واهتماماتهم، مع الاعتراف بافحقوق افقانونية وافملافح افشرعية فلأطراف؛
 على افمؤسسة احترام افمعايير افدوفية فلسلوك، والافتزام  :احترام المعايير الدولية السلوكية

 ي في أنشطة منافية فمعايير افسلوك افدوفية؛بالابتعاد عن افتورط غير افقانون
 بمعنى الامتثال فلحقوق افمنلوص عليها في افميثاق افدوفي فحقوق  :احترام حقوق الإنسان

 .الإنسان

 المؤسساتمحددات و آليات حوكمة : المطلب الثاني

من افمحددات  يتطلب وجود نظام حوكمة افمؤسسات فعال إفى توفر مجموعة متكاملة ومتجانسة فيما بينها
 .افداخلية وافخارجية تعم  على تحقيق ذفك، وهو ما سنحاول عرضه من خلال هذا افمطلب

 

 

 
                                                             

1
،‌مداخلة،‌المؤتمر‌العلمي‌الدولي‌الأول‌نموذج مقترح لحوكمة الشركات باستخدام نظم المعلوماتصباح‌غربي،‌اسماعيل‌رومي،‌دياب‌زقاي،‌ 

‌ 11،‌ص0116أفريل‌6و5،‌الأردن،‌يومي‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌الأعمال،‌جامعة‌عمان‌العربية:‌حول
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  محددات حوكمة الشركات: أولا

ت من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة هناك اتصاق على أن افتطبيق افجيد فحوكمة افشركا
ونعرض فيما يلي فهاتين افمجموعتين من  ،داخليةافمحددات افخارجية وتلك اف: مجموعتين من افمحددات
 :لي  كما يليافمحددات بشيء من افتص

 :المحددات الخارجية - أ

افقوانين افمنظمة فلنشاط : وفة، وافذي يشم  على سبي  افمثالو تشير إفى افمناخ افعام فلاستثمار في افد
( الإفلاسمنع افممارسات الاحتكارية و سة و مث  قوانين سوق افمال وافشركات و تنظيم افمناف)الاقتلادي 

سية أسواق درجة تنافو في توفير افتموي  افلازم فلمشروعات ( افبنوك وسوق افمال)وكصاءة افقطاع افمافي 
في إحكام افرقابة ( هيئة سوق افمال وافبورصةة)كصاءة الأجهزة و افهيئات افرقابية و  ،افسلع وعناصةر الإنتاج

منها و )يم افتي تضمن عم  الأسواق بكصاءةبعض افمؤسسات ذاتية افتنظوذفك فضلا عن  ،1على افشركات
فسوق مث  افمراجعين على سبي  افمثال افجمعيات افمهنية افتي تضع ميثاق شرف فلعاملين في ا

بالإضافة إفى افمؤسسات ( غيرهاافمافية و  الأوراقافشركات افعاملة في سوق وافمحاسبين وافمحامين و 
ستثمارات افمافية مث  مكاتب افمحاماة و افمراجعة و افتلنيف الائتماني و الاافخاصةة فلمهن افحرة 

افقواعد افتي تضمن أن وجودها يضمن تنصيذ افقوانين و ، وترجع أهمية افمحددات افخارجية إفى والاستشارية
 .2افخاصرض بين ك  من افناتج الاجتماعي و حسن إدارة افشركة وافتي تقل  ممن افتعا

 : اخليةالمحددات الد - ب

اخ  افشركة بين افجمعية توزيع افسلطات دة اتخاذ افقرارات و و تشير إفى افقواعد و الأسس افتي تحدد كيفي
، وافتي يؤدي توافرها من ناحية و تطبيقها من ناحية أخرى س الإدارة و افمديرين افتنصيذيينمجلافعامة و 

 .3إفى تقلي  افتعارض بين ملافح هذه الأطراف افثلاثة

تؤدي افحوكمة في افنهاية إفى زيادة افثقة في الاقتلاد افقومي وتعميق دور افمال وزيادة قدرته على و 
من ناحية وق الأقلية أو صةغار افمستثمرين و افحصاظ على حقرفع معدلات الاستثمار و و مدخرات تعبئة اف

                                                             
‌

1
،‌مؤسسة‌شباب‌(الحوكمة-و إدارة القوة العاملة تخطيط-العمل المؤسسي-التسويق-القيادة)الإدارة في الشركات و المؤسسات عبد‌الله‌جوهر،‌

‌ 031،‌ص0113الجامعة،‌الإسكندرية،
13،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صحوكمة الشركاتسهير‌إبراهيم‌الشوملي،‌‌
2
  

55طفى‌يوسف‌كافي،‌كولار‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بو‌ربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صمص‌ 3  
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افمشروعات في أخرى تشجيع افحوكمة على نمو افقطاع افخاص و دعم قدراته افتنافسية ، وتساعد 
 .1افحلول على افتموي  و توفيد الأرباح ،و أخيرا خلق فرص افعم 

 :افتافي افشك  من خلالو مما سبق يمكن أن نوضح محددات حوكمة افشركات 

 المؤسساتمحددات حوكمة  :6 -8 الشكل

                     المحددات الخارجية               تنظيمية      

 

 

 

 

 

 

 يرفع التقرير إلى  يعين                                                                   

 بيراقو     و                                                    

 

                                                      

 تقويم                                                                    

 

 

 18ص مرجع سبق ذكره، ،، يزيد تقرارتربن عيشي بشي: المصدر
                                                             

163ابراهيم‌سيد‌أحمد،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1  

:         معايير  

المحاسبة؛‌‌‌‌‌‌-  

المراجعة؛‌‌‌‌‌-  

الجودة‌)معايير‌أخرى‌‌-

الشاملة‌،الرقابة‌

.....(‌المصرفية‌،‌البيئة  

 

 القطاع المالي والبنكي

:الأسواق   

‌تنافسية‌الأسواق؛ -

استثمار‌أجنبي‌ -

‌مباشر؛

الرقابة‌على‌ -

‌.الشركات

 

أصحاب 

المصالح 

 الخاصة

 المؤسسات‌العمومية‌

:والخاصة  

 محاسبون‌و‌مراجعين؛

 محامون؛

انتمائي؛تصنيف‌  

 بنوك‌استثمار؛

 استشارات؛

 المحللون‌الماليون؛

 أجهزة‌الإعلام‌المالي؛

 أجهزة‌رقابية‌فعالة

 الملاك أوالمساهمين

 مجلس إدارة الشركة

 الإدارة العامة بالشركة

أنشطة 

 الشركة
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 تالمؤسساآليات حوكمة : ثانيا

إن تنوع آفيات افحوكمة و تعدد ملادرها يتطلب تنصيذها وضع إطار شام  فها يأخذ بعين الاعتبار جميع 
إذ أن ك  طرف من هذه الأطراف  ،مملوكة فلدوفةسوءا كانت خاصةة أم أصةحاب افملافح في افشركات 

و من هذا افمنطلق  ،1يؤدي دورا مهما في عملية افحوكمة و إنها تتصاع  فيما بينها ضمن إطار افحوكمة
 :   تقسيم آفيات افحوكمة إفى يمكن

 :فيما يلي فمؤسساتفداخلية فحوكمة اتتمث  الآفيات ا: الآليات الداخلية - أ
إن افناشطين في مجال حوكمة  HARIANTO و SINGHيذكر ك  من  :مجلس الإدارة  (0

إذ  ،أحسن أداة فمراقبة سلوك الإدارة افشركات و افباحثين و افممارسين يعدون مجلس الإدارة
وذفك من خلال  يحمي رأس افمال افمستثمر في افشركة من سوء الاستعمال من قب  الإدارة،

دارة افقوي كما أن مجلس الإ .2ومكافأة الإدارة افعلياصةلاحياته افقانونية في تعيين وإعصاء 
فمناسبة فلإدارة ويراقب سلوكها يشارك بصعافية في وضع إستراتيجية افشركة ويقدم افحوافز ا

 ؛3يقوم أدائها، وبافتافي تعظيم قيمة افشركةو 
افهيئات فقد تم الاهتمام مؤخرا بلجنة افتدقيق من قب  افمنظمات افمهنية و : لجنة التدقيق (8

، وهذا بعد نالأكاديمييافمحلية في مجال افحوكمة افمحاسبية و افباحثين افعلمي افعافمية و 
، ويعود هذا الاهتمام فلمساهمة افتي رضت فها افشركات افعافمية افكبرى الانهيارات افتي تع

م في دعفتي تعزز من افحوكمة افمحاسبية و تقوم بها فجنة افتدقيق كوسيلة من افوسائ  ا
وكذفك مساهمتها  ،ة افتي تصلح عنها شركات افمساهمةافشصافية في افتقارير افمافيفموثوقية و ا

في دعم افمدققين افخارجيين في استقلافهم فضلا عن مساهمتها في ضمان تصعي  افمبادئ 
 ؛4افتي جاءت بها مختلف افهيئات افدوفية و افمحلية في مجال افحوكمة

با في إدارة هو افتدقيق افذي ينصذ بواسطة موظصين من داخ  افمنشأة و غاف :التدقيق الداخلي (3
حيث تقوم  ،افمراجعة افداخلية وافتي تعتبر من أهم خلائص ومبادئ نظم افضبط افداخلية

                                                             
133،‌ص0115،‌دار‌الإعصار‌العلمي،‌الأردن،‌الطبعة‌الأولى،الحوكمة في الشركات محمد‌حلمي‌الجيلاني،‌
1
  

133محمد‌حلمي‌الجيلاني،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌
2
  

3 Malika Amghar, DE LA QUESTION DE GOUVERNANCE DES PME: ENTRE SPECIFICITES ET FACTEURS 
D’ENTRAVES EN ALGERIE, Journal of Financial, Acconting and Managerial Studies, Numéro07, juin2017, p97 

‌50بن‌عيشي‌بشير،‌يزيد‌تقرارت،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 4
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فافمراجعة افداخلية عبارة عن عملية ؛ ءات افرقابة افمحاسبية و الإدارةبمتابعة تنصيذ إجرا
 . 1دفاترها و سجلاتها و مستنداتها فحص فه عمليات افمنشاة و

 :و تتكون من :الآليات الخارجية  - ب

إذ يساعد  ،حجر افزاوية فحوكمة جيدة فلشركاتيمث  افتدقيق افخارجي : لتدقيق الخارجيا -0
، و افنزاهة و تحسين افعمليات فيهاافمدققين افخارجيين هذه افشركات على تحقيق افمساءفة 

افملافح ،و يؤكد معهد افمدققين افداخليين في افولايات افمتحدة ويغرسون افثقة بين أصةحاب 
على أن دور افتدقيق افخارجي يعزز مسؤوفيات افحوكمة في الإشراف افتبلر (IIA) الأمريكية

وافحكمة و ينلب الإشراف على افتحقق مما إذا كانت افشركات تعم  ما هو مصروض أن تعمله 
بلر فإنه يساعد متخذي افقرارات أما افت.داري و افمافي و يصيد في اكتشاف و منع افصساد الإ

، وأخيرا تحدد افحكمة و افسياسات ،افعمليات، و افنتائجذفك بتزويدهم بتقويم مستق  فلبرامج و 
 ؛2وافتحديات افتي تواجهها افشراكة  فلاتجاهات

ية وغير يمث  الإفلاح  افجيد و افشصافية في عرض افمعلومات افماف:  الإفصاح والشفافية -8
افمافية أحد مبادئ والأركان افتي تقوم عليها افحكومة وافمحاسبة، فذا فم يخلو أي تقرير صةادر 

هيئة أو دراسة علمية من افتأكيد على دور افحكومة في تحقيق الإفلاح وافشصافية أو عن منظمة 
، ويمثلان أحد فح الأطراف افمختلصة ذات افعلاقةخاصةة وأنهما من الأسافيب افصعافة فتحقيق ملا

افمؤشرات افهامة فلحكم على تطبيق نظام افحكومة افمحاسبة من عدمه داخ  افشركات 
 .3الاقتلادية افمختلصة 

 المؤسسات وأبعادها التنظيمية حوكمة الأطراف المعنية بتطبيق: المطلب الثالث

 الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة المؤسسات: أولا

، افمؤسساتتطبيق افسليم فمصهوم وقواعد حوكمة اف عنديجب ملاحظة أن هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر 
 : 4وتحدد مدى نجاح أو فش  تطبيق هذه افقواعد ، وافشك  افموافي يوضح هذه الأطراف

                                                             
013زاهرة‌عاطف‌سواد،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1  

130محمد‌حلمي‌الجيلاني‌في‌الشركات‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌‌
2  
35،‌ص0113،‌الدار‌الجامعية‌للنشر‌والتوزيع،‌الإسكندرية،‌حوكمة الشركات وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيينمحمد‌سليمان،‌‌
3
  

13محمد‌سليمان،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 4  
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 الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة المؤسسات: 7 -8 الشكل

 

 

 

، افدار افجامعية فلنشر وافتوزيع، دارة والمديرين التنفيذيينحوكمة الشركات وأعضاء مجلس الإمحمد سليمان،  :المصدر
 61، ص2668الإسكندرية، 

يقومون بشراء الأسهم من شركات افمساهمة أي أصةحاب الأسهم افعادية ومن وهم من : ـ المساهمون 0
خلال عملية تقوم افشركة بتكوين رأس مافها على افمدى افبعيد وفي حافة عدم تحقيق أرباح مرضية يجع  
افمساهم يتنازل عن أسهمه ويبحث عن مشروعات مربحة وتحقق مردودية جيدة وحتى يحقق  افمساهم 

ن يختار أحسن اختبار لأعضاء مجلس الإدارة وكذفك قدرة الإدارة افعليا في إدارة شؤون ملافحه يجب أ
افشركة وكصاءتها في تطبيق افقوانين والإجراءات افداخلية وافسهر على احترام افنظام افتأسيسي فلشركة 

وفة قانونا في باعتباره قانون داخلي لا يمكن افخروج على ما يحتوي إلا إذا تم تعديله من افجهات افمخ
افمساهمون الأفراد، افمساهمون افكبار، وافمساهمون افمؤسسون : يوجد ثلاث أنواع من افمساهمين؛ و 1ذفك

بافنسبة فلمساهم افصرد فهو افذي يملك عددا متواضعا من الأسهم، يستطيع حضور اجتماعات افمساهمين 
افمساهمين افكبار فهم من يملكون عدد كبير أما لتلويت عليها في ثلاث اجتماعات، وتقديم مقترحات ف

من الأسهم، وقد يكون افمساهم افكبير واحدا من مديري افمؤسسة، كما أن افمساهمين افمؤسسين افذين 
 ؛2افمؤسسة فهم في افعادة من افمساهمين افكبار فيها ايعتبرون أول الأشخاص افذين أسسو 

دور غرف فلتسجي  فقط، وإنما تطور دورها إفى رقابة فم تعد مجافس الإدارة تلعب  : ـ مجلس الإدارة8
فعافة على سير افعم  داخ  افمؤسسة، سواء من خلال مراقبة عم  الإدارة أو من خلال افتلديق على 
افمعلومات افتي يحتاجها افمديرون، مث  افتقارير افمتعلقة بافحوكمة افتي تضم معلومات خاصةة بتكوين 

، ا من قرارات، تظم افحوافز وغيرهايين، عدد الاجتماعات وما ينبثق عنهمجلس الإدارة، تكوين الإدار 
يعتبر مجلس الإدارة من أهم الأطراف افمعنية بحوكمة افمؤسسات، حيث يعد وسيلة أساسية في عملية و 

افرقابة، كما أنه يمث  نقطة افتقاطع بين افمديرين وافمساهمين، ونجد أن نظرية افوكافة قد أعطت فمجم  
                                                             

1
‌33-33،‌ص‌0115،‌إدارة‌المصارف‌العربية،‌بيروت،‌لبنان،‌أساليب الممارسة وإدارة السلطة في شركات وقضايا عامةحسن‌صالح،‌‌
‌‌‌‌110مصطفى‌يوسف‌كافي،كودار‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بوربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 2

 مؤسساتالأطراف المعنية بتطبيق حوكمة ال

 المساهمين أصحاب المصالح الإدارة مجلس الإدارة
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إن مجلس الإدارة هم من يمثلون افمساهمون كما يقوم افمديرين ؛ ارة دور تنظيم ومراقبة افمديريندالإ
افتنصيذيين وافذين يوك  إفيهم سلطة الإدارة وافيومية لأعمال افمؤسسة، بالإضافة إفى افرقابة على أدائهم 

 :1اهمينكما يقومون برسم افسياسات افعامة فلشركة وكيفية افمحافظة على حقوق افمس

   ؛تحسين ربحية افمؤسسة وقيمة سهمهاواجب ائتماني بأداء الأنشطة في سبي 
 ح افمساهمين على ملافحهم واجب افولاء وافتعام  الأمين وافعادل حيث يجب أن يقدموا ملاف

 ؛افشخلية
  واجب افعناية عن طريق فع  ما يجب على افشخص افعادي افحريص فعله تحت نصس افمركز

 ؛ات الأمور واتخاذ قرارات عقلانيةمن تنصيذ هذا افواجب الاطلاع على مجريوافظروف، ويتض
  واجب الإشراف حيث يجب أن يضعوا قواعد أخلاقية ويتأكدوا من الإفلاح، وفي هذا افشأن لابد

يتأكد أن  ،أن يعقد افمجلس اجتماعات منتظمة فمراجعة أداء افمؤسسة وعملياتها وإدارتها ويجب
 ؛افية دقيقة وإجراء تدقيق موضوعيممن إعداد تقارير 

هي افمسئوفة عن الإدارة افيومية افصعلية فلمؤسسة وتقديم افتقارير افخاصةة بالأداء إفى مجلس : ـ الإدارة3
الإدارة، وتعتبر الإدارة هي افمسئوفة عن تعظيم أرباح افمؤسسة وزيادة قيمتها بالإضافة إفى مسؤوفيتها 

 ؛افمعلومات افتي تنشرها فلمساهميناتجاه الإفلاح وافشصافية في 

وهم مجموعة من الأطراف فديهم ملافح داخ  افشركة مث  افموردين، افدائنين، : ـ أصحاب المصالح 2
افعملاء، افعمال وافموظصين، ما يجب ملاحظة هو أنه يمكن أن يكون فهذه الأطراف ملافح مختلصة 

بمقدرة افشركة على افسداد، في حين يهتم افعمال ومتعارضة في بعض الأحيان، فافدائنون مثلا يهتمون 
وتجدر الإشارة إفى أن مصهوم حوكمة افشركات يتأثر بافعلاقات ، صين بمقدرة افشركة على الاستمراروافموظ

بين الأطراف في نظام افحوكمة، وأصةحاب افملكيات افغافبة من الأسهم افذين قد يكونون أفراد أو عائلات 
ي شركات أخرى  تعم  من خلال شركة قابضة بما يمكن أن يؤثروا في  سلوك أو كتلة متحافصة أو أ

 .افشركة

وفي افوقت افحافي، تتزايد مطافب افمستثمرين في بعض الأسواق باعتبارهم أصةحاب حقوق ملكية في أن 
يكون فهم دور في حوكمة افشركات، وعادة لا يسعى افمساهمون الأفراد إفى ممارسة حقوقهم في افحوكمة 

                                                             
‌‌‌‌113ص‌‌مصطفى‌يوسف‌كافي،‌كولار‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بوربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ 1
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وإنما افحلول على معاملة عادفة من افمساهمين دوي افملكيات افغافبة ومن إدارة افشركة، ويلعب 
افدائنون دورا هاما في حوكمة افشركات ويمكنهم افقيام بدور افمراقب افخارجي على أداء افشركة، 

عم  افحكومات وفلعاملين أيضا دور في الإسهام  في نجاح  افشركة وأدائها في افمدى افطوي ، بينما ت
على إنشاء الإطار افمؤسسي وافقانوني افشام  فحوكمة افشركات، ويتباين دور ك  من هؤلاء الأطراف 

 .1وتصاعلهم فيما بينهم تباينا واسعا حسب افظروف افسياسية والاقتلادية وافثقافية افسائدة

 أنظمة حوكمة المؤسسات: ثانيا

كمة افمؤسسات وفقا فهيك  افمعمول به في افمؤسسة، ويتمث  يتم افتمييز بين نوعين أساسين من أنظمة حو 
هذين افنظامين في نظام افداخليين في صةورة هيك  افمركز، ونظام افخارجيين وافمتمث  في افهيك  افمشتت، 

 :ويمكن تقديم كلا افنظاميين بما فيهما من عيوب ومزايا من خلال افجدول افتافي

 (نظام الداخليين ونظام الخارجيين)خصائص نظامي حوكمة المؤسسات :1 -8 الجدول

 النظام المعتمد على البنوك/نظام الداخليين نظام السوق المالي/ نظام الخارجيين الأبعاد

 
 

الدور الرقابي 
 لمساهمين

 رقابة ضعيصة -
 رأسمال متنوع -
 رقابة ممارسة أساسا من افمؤسسين -
 أهداف قليرة الأج  -
رقابة تركز على أسعار الأصةول في  -

 افبورصةة

 رقابة قوية -
رأسمال مركز عند مساهمين  -

 مسيطرين
 مشاركة متعددة افبنوك -
 أهداف طويلة الأج  -
ممارسة افرقابة من افصاعلين  -

 افداخليين وافبنوك الأساسية
 
 

 الملك

 رقابة الأصةول -
 مديونية ملرفية ضعيصة -
 افسوق افمافيمديونية مهمة من  -
 علاقات أق  استقرار -

 رقابة افخلوم -
 مديونية مهمة من افبنوك -
 أهمية افقروض بين افمؤسسات -
 علاقة طويلة الأج  -

                                                             
1
،‌الدار‌مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية المعاصرةعبد‌الوهاب‌نصر‌علي،‌شحاتة‌السيد‌شحاتة،‌‌ 

‌00-01ص‌0116الجامعية،‌الإسكندرية،‌
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احتمال مشاركة افبنوك في رأس  -
 افمال

 رقابة قوية منتظمة في افقرارات رقابة ضعيصة من هيئات افنقابة الأجراء

 
 

دور مجلس 
الإدارة ونظم 

 الحوافز

 ضعيصةرقابة  -
 مجلس الإدارة يسيطر عليه افمديرون  -
نمط افمكافآت في افحقيقة يجب أن  -

 يكون محصز
 افرقابة على افنتيجة وعلى أسعار الأسهم -

 رقابة قوية جدا -
يغلب على مجلس الإدارة أهم  -

 أصةحاب افمللحة
 شبكة من الإداريين أكثر تركزا -
رقابة على افمدى افبعيد وذات  -

 نوعية
 تحصيزانظام افمكافآت أق   -

الدور العلجي 
تمويل حقوق )

 (الملكية

 
 نسبيا سه 

 
 أكثر صةعوبة

 
 تغيير المديرين

مع افتضارب أكثر أو أق  سهوفة حسب  -
 افتجذر

 أهمية افسوق افخارجي فلمديرين -

 ظاهريا أكثر سهوفة -
غافبا ما يتم افتصاوض داخ   -

 مجموعة
إمكانية خروج 

أصحاب 
 المصلحة

علاقات طويلة الأج  مع )أكثر صةعوبة  أكثر سهوفة
 (افبنوك ومع الأجراء

 

النتائج على 
الأداء 

 الاقتصادي

 أحسن تخليص فرأس افمال -
 أحسن مرونة وقابلية فلتكييف -
 تأييد افنشاطات افجديدة -

 أكثر صةلابة -
تصضي  افتعاون والاستثمار على  -

 افمدى افبعيد
 افموافقة على افنشاطات افتقليدية -

،‌منشورات‌آلفا‌للوثائق،‌الطبعة‌الحوكمة المؤسسيةكولار‌مصطفى،‌إيمان‌بو‌ربيع،‌مصطفى‌يوسف‌كافي، :المصدر

‌55ص،0113الأولى،‌
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طبيعة نظام حوكمة المؤسسات: ثالثا  

 افسوق  آفيات إحكامو  بتصعي  و الاقتلادية افحرية سياسات بتطبيق افمرتبطة افنظم من افحوكمة نظام يعد
 من شركة لأي و افدول من دوفه لأي الاستثمارات جذب على يعم  نظام فهي نصسه افوقت في و

 كذفك و افمضافة افقيمة تحقيق بعمليات ترتبط أنها كما الافتزام ثقافة نشر على تعم  فهي افشركات،
 :1منها ملموسة نتائج تحقيق إفى يؤدي مما افرأسمافي افتراكم
 في الاقتلادي افصاقد شكالأ كافة على افقضاء خلال من ذفك و الأمث  افتشغي  اقتلاديات 

 اقتلاديات من يرفع بما فلمواصةصات مطابق غير أو عادم أو راكد أو إهدار بأي افسماح عدمو   افمشروع
 ة؛كبير  بنسبة افتكافيف تق  حيث افتكلصة
 حيث بافمشروع افخاصةة الإنتاج عناصةر إنتاجية برفع ذفك و الإنتاجي الارتقاء اقتلاديات 
 الإنتاج في ملموسة زيادة من ذفك يتبع ما و ملموس بشك  افتشغيلية افطاقات رفع على افحوكمة تعم 

 امتلاك نتيجة الأسواق في تأثير من يحققه ما و فلمشروع أفض  اقتلاديات وجود من ذفك يعنيه ماو 
 ملموسة؛ تنافسيه مزايا
 حيث افمشروع في افمستثمر افمال رأس بربح يتعلق ما و الاستثماري  وافمردود افعائد اقتلاديات 

 تسعيرها أو منتجاته أسعار تخفيض على افمشروع قدرة زيادة و افتكافيف انخصاض من يتحقق
 عائد من افمشروع يحققه عما فضلا   افمنتجات فهذه افتسويقية افقدرة زيادة ثم من و مناسب بشك 

 .مردود و
 تحقيق إفى يؤدي مما رأس افمالتراكم  وكذفك افمضافة افقيمة تحقيق بعمليات كما يرتبط نظام افحوكمة

2يلي فيما ومخرجاتها تشغيلها وكيفية افحوكمة مدخلات وتتلخص ملموسة، نتائج
: 

يشتم  على ك  ما تحتاج إفيه افحوكمة من مستلزمات، وما يتعين توفيره فها من  :مدخلت النظام -0
مطافب، وهي مجموعة افعناصةر افتي يتحدد من خلافها مدى قوة وضعف أي نظام فحوكمة 

 :3افمؤسسات ومستوى فعافيته، و تنقسم هذه افعناصةر إفى
تحكم افعلاقات وتحدد افمسؤوفيات تضم افقوانين وافتشريعات افتي  :الأطر القانونية والتشريعية - أ

 والإجراءات افتي افعقابية أو افتأديبية افتي يتعرض فها افمخافصون وافمتجاوزون؛
                                                             

1
التدقيق‌الداخلي‌في‌إطار‌:‌الأول‌حول،‌المؤتمر‌العربي‌تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركاتأشرف‌حنا‌ميخائيل،‌ 

‌ 15،‌القاهرة،‌مصر،ص0115سبتمبر‌05و03حوكمة‌الشركات،‌يومي‌
،‌العدد‌10،‌مجلة‌العلوم‌الإدارية‌والمالية،‌المجلد‌-الآليات‌ونظام‌التشغيل–‌دراسة تحليلية لنماذج حوكمة الشركاتعبد‌المجيد‌كموش،‌ 2

‌05،‌ص1000113
06ذكره،‌ص‌عبد‌المجيد‌كموش،‌مرجع‌سبق 3  
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وتشم  جملة من الإصةلاحات افمؤسسية  (:المتطلبات الإدارية والتنظيمية)الإطار المؤسسي  - ب
فقضائي إن كان منها حقوق افملكية افذي تحدد من افمافك وكيفية افتلرف، وطبيعة افنظام ا

مستق  في ح  افلراعات وافمنازعات، ثم إصةلاحات الإدارات افحكومية وافهياك  افتنظيمية وافتي 
يجب أن تتميز بالاحترافية وافمعرفة وافقدرة وبأعلى درجات افنزاهة، وأن يكون فلهيئات افتنظيمية 

 .قواعد واضحة بشأن تضارب افملافح
 على افمشرفة وكذفك افحوكمة، تطبيق عن افمسئوفة افجهات بها ويقلد  :ةالحوكم تشغيل نظام -8

 تنصيذ في مساهم خارجها أو افمؤسسة داخ  إداري  أسلوب وك  افرقابة وجهات افتطبيق، هذا
 ؛بصاعليتها والارتقاء إحكامها تطوير وفي بهاالافتزام  تشجيع وفي افحوكمة،

فا فيست افحوكمة :الحوكمة نظام مخرجات -3  نتائج فتحقيق ووسيلة أداة  وفكنها ذاتها حد في هد 
 فلأداء افمنظمة وافقوانين وافقواعد افمعايير من مجموعه فهي افجميع إفيها يسعى وأهداف

 وتحقيق افملافح أصةحاب حقوق  على افحصاظ ثم ومن فلمؤسسات وافتنصيذية افعلمية وافممارسات
 .وافشصافية الإفلاح

 الإدارية وافتشريعية، افقانونية افمتطلبات من مجموعة يتضمن افمؤسسات حوكمة نظام أن حيث
 افداخلية افمراجعة آفيات ذفك في وتستخدم وأسافيب منهجيات تحكمها وافتي كمدخلات والاقتلادية،

 فيما تتصاع  وافتي افرقابية، وافجهات افمهنية افمنظمات و الإدارة مجلس مراجعة فجنةو  افخارجية،و 
 حقوق  يحصظ بما قبتهاار مو  افمؤسسة إدارة على تعم  نتائج أو مخرجات تحقيق أج  من وهذا بينها

 .1وافشصافية الإفلاح وتحقيق افملافح أصةحاب
 :ومن خلال ما تم ذكره سابقا يمكن تلور نظام حوكمة افمؤسسات وفق افشك  افتافي

 
 
 
 
 
 

                                                             
1
،‌0116،‌جوان‌13،‌مجلة‌ميلاف‌للبحوث‌والدراسات،‌العدد‌انعكاسات حوكمة الشركات على الأسواق الماليةرشام‌كهينة،‌شدري‌معمر‌سعاد،‌‌

‌ 131ص‌
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 تنظام حوكمة المؤسسا(: 2-8)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، أطروحة دكتوراه، تخلص محاسبة، لشركات التأميندور مبادئ الحوكمة في تفعيل الأداء المالي نبي  قبلي،  :المصدر
 بتصرف، 46،ص2661مافية وبنوك، جامعة افشلف، 

 المؤسساتتجارب بعض الدول في مجال حوكمة : المبحث الثالث

يختلف تعام  افدول و افحكومات و حتى افمؤسسات مع مصهوم افحوكمة و تطبيقها في افواقع ،فمن افدول 
بينما تطبيقها في دول  ،منه ولابد منه في جميع افميادين وكمة أمرا مصروغامن تعتبر تبني مبادئ افح

 

 متطلبات قانونية-

 متطلبات تشريعية-

 متطلبات إدارية-

 متطلبات اقتلادية-

 عناصر داخلية

 مجلس الإدارة 

 افمراجعة افداخلية 

 فجنة افمراجعة 

 

 

 عناصر خارجية

 افهيئات افمهنية 

 أسواق رأسمال 

 افمراجعة افخارجية 

 حركة تفاعلية بين الأطراف

  حماية حقوق
 افمساهمين

  حماية حقوق
 أصةحاب افملافح

  تحقيق افشصافية
 والإفلاح

  تأكيد افمعاملة
 وافعادفةافمتساوية 

  تصعي  مستويات
 مجلس الإدارة

  ضمان الأساس
افلازم فتصعي  إطار 

 حوكمة افشركات

 مدخلت النظام معالجة النظام مخرجات النظام
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ومنه سنحاول تقديم بعض . هذا يختف باختلاف ظروف ك  دوفة و درجة تقدمهاو  أخرى يكون اختياريا،
 . افتجارب فمصهوم افحوكمة في دول متقدمة أخرى متخلصة ،دون أن ننسى افتجربة افعربية في هذا افمجال

المؤسساتتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال حوكمة : المطلب الأول  

يختلف تبني ملطلح افحوكمة في افمؤسسات من دوفة لأخرى، بحيث هناك من يرى أن تطبيقها ضروري 
في تجنب لأضرار مختلصة يمكن أن تليب افمؤسسة، بينما يرى افبعض الآخر أنه يمكن الاستغناء عن 

ع افسبب في ذفك إفى اختلاف الاقتلاديات افعافمية ومدى قوتها وشدة منافستها، تطبيق مبادئها؟، ويرج
 .فذا من خلال هذا افمطلي سنحاول عرض بعض افدول افتي ترى أن تطبيق افحوكمة ضروري 

 المؤسساتتجربة الولايات المتحدة في حوكمة : أولا

فقد ظهر الاهتمام بمصهوم حوكمة افشركات بلورة واضحة أكثر عندما قام صةندوق افمعاشات افعامة 
وافذي يعتبر من أكبر صةناديق افمعاشات افعامة في افولايات افمتحدة الأمريكية بتعريف حوكمة افشركات 

مجموعة من  وإفقاء افضوء على أهميتها ودورها في حماية حقوق افمساهمين وقام افلندوق بإصةدار
تشكي  مجلس : افمبادئ وافخطوط الإرشادية وافجوهرية فتطبيق مصهم افحوكمة تركز مجم  مبادئها على 

الإدارة، فجان منبثقة عن افمجلس، وافمكافئات افخاصةة بأعضاء افمجلس، معايير فتقييم الأداء وقدرة 
ذيين، إلا أنه بعد فترة من إصةدارها أعضاء افمجلس الإدارة افمستقبلية على تعميم أداء افمدراء وافتنصي

  .1جدوى  أصةبحت غير ذووجهت افعديد من الانتقادات وأخذ افلندوق بحذفها حق 

 : ومن بين افتقارير وافقوانين افلادرة بافولايات افمتحدة الأمريكية ذات علاقة بافحوكمة ما يلي

 :Tread way commission ـ تقرير ترادواي1

فدراسة افتقارير افمافية افمزورة في افمؤسسات الأمريكية، هذه  6284تشكيلها عام هي فجنة وطنية تم 
افلجنة تمث  كلا من معهد افمحاسبين افقانونيين الأمريكي، وجمعية افمحاسبين الأمريكية، ومعهد افمديرين 

مريكي، وفي عام لأافمافيين الأمريكي، ومعهد افمدققين افداخليين الأمريكي، ومعهد افمحاسبين الإداريين ا
افذي تضمن مجموعة  Tread way commission بإصةدار تقرير   ( COSO)قامت فجنة 6281

من افتوصةيات افخاصةة بتطبيق قواعد افحوكمة وما يرتبط بها من منع حدوث افغش وافتلاعب في إعداد 

                                                             
‌33محمد‌مصطفى‌سليمان،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 1
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افمخاطر، وتقوية مهنة فلقوائم افمافية، وذفك عن طريق الاهتمام بمصهوم نظام افرقابة افداخلية، وإدارة 
 ؛1افتدقيق افخارجي وافداخلي وفجنة افتدقيق

 :Blue Ribbon ـ تقرير8

                             « New York Stock Exchange (NYSE) »   أصةدر ك  من 6222في عام 
«Nationel Association of Securities Dealers (NASD) »   تقريرها افمعروف باسمBlue 

Ribbon  Raport  افذي اهتم بصعافية افدور افذي يمكن أن تقوم به فجان افمراجعة بافشركات الافتزام
بافحوكمة وقد تضمن هذا افتقرير عشر توصةيات متعلقة بافشروط افواجب توفرها في عضو فجنة 

 ؛2افمراجعة

 :  Sarbanes Oxley Actـ قانون 3

فقد أظهرت افتحليلات افتي أجريت فلتعرف على أسباب الانهيارات افتي حدثت إفى وجود خل  في 
بتطوير مشروع  2662ممارسات مهنتي افمحاسبة وافتدقيق، وبناء عليه قامت افحكومة الأمريكية في عام 

ية حيث تم إفزام افمؤسسات افمدرجة في الأسواق افماف « Sarbanes Oxley Act»جديد أسمته 
     .3وآفيات فلإبداع في مجال افحوكمةحيث ساهم في إيجاد قوانين الأمريكية بافتقيد به، 

 المؤسساتتجربة المملكة المتحدة في حوكمة : ثانيا

تعتبر افمملكة افمتحدة من أول افدول في قارة أوربا وافسباقة في إصةدار ميثاق ونموذج يتعلق بحوكمة 
والاجتماعي وتنظم افحسن فمجلس  الاقتلاديافشركات بهدف الإدارة افجيدة فلشركات وتحسين أدائها 

  (Ruttemen)تمان الإدارة ومحاوفة تقليص فلصجوة بينها وبين افجهات ذات افمللحة حيث أن تقرير رو 
ضرورة افشركات افمسجلة في افبورصةة أن يتضمن بافذي أوصةى  6226افذي تم إصةداره في أكتوبر 

 .4افمحافظة على أصةول افشركة يمكن حول نظام افرقابة افداخلية افتي بهابيانات تقريرها 

 : 5افنقاط افتافيةافذي يحتوي على  6222سنة  (Rapport Cadbury )  كما تم صةدور تقرير كادبري 

                                                             
1
‌113مصطفى‌يوسف‌كوار،‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بوربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 

2
‌656،‌ص‌0115،‌الدار‌الجامعية‌الإسكندرية،‌المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعايير العربية والدولية والأمريكية عبدالوهاب‌نصر‌على،‌ 

 119مصطفى‌يوسف‌كولار،‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بوربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 3
4
‌.133،‌ص‌0111،‌دار‌الكتاب‌الحديث،‌القاهرة،‌مصر،‌ةتحليل وإدارة حوكمة المخاطر المصرفية والإلكترونيصلاح‌حسن‌،‌‌ 

‌35بن‌عيشى‌البشير،‌يزيد‌تقرارت،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 5
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 ؛مدراء في تقديم افتقارير افمافيةطبيعة وصةلاحيات مهام الإداريين افمدراء وغير اف 

  توضيح افعلاقة افقائمة بين أصةحاب الأسهم داخ  وخارج افشركة وبين مجلس الإدارة
 .فلشركة

بموضوع  اهتموافذي  Greenbury Rapportيأتي تقرير أخر عرف بافتقرير جيرينبري  6224ثم سنة 
بضرورة إنشاء  ريفتقر افمكافئات وافمزايا افتي يحل  عليها أعضاء مجلس إدارة افمؤسسات، وأوصةى هذا ا

، وتكون ضمن مسؤوفياتها مراجعة وتقييم افلوائح والأسس افتي على أساسها يتم تحديد فجنة افمكافئات
  ا يعرف افكود افموحد ظهر م 6228وفي سنة ، ا يتناسب والأداء افخاص بالأعضاءافمكافئات بم

Combined Code   فيضم أفض   2663جميع افتوصةيات افتقارير افسابقة، تم تعديله سنة  شم
 .1افممارسات فحوكمة افشركات

 المؤسساتحوكمة  تجربة فرنسا في مجال: ثالثا

جعلت من حوكمة افشركات على قمة اهتمامات افشركات في فرنسا ومن  2توجد خلائص عدة فلنظام
أبرز تلك افعوام  افخلخلة وزيادة وجود افمساهمين الأجانب وخاصةة صةناديق افمعاشات الأمريكية، 

 vieفي تحديث سوق افمال بباريس ويعتبر تقرير فيينو  وافرغبةوظهور صةناديق افمعاشات في فرنسا 
‘not Raport  6224ونشر في صةيف  3بشأن حوكمة افشركات فرنساى افتقارير افلادرة في من أوف 
 ؛4جمعيات أصةحاب الأعمال افصرنسية ما بينافمناقشات افتي دارت  ذفكويرجع أساس 

افذي اشتم  على مقترحات بإحداث تغييرات  6221في يوفيو  Marini Rapport ثم صةدر تقرير ماريني
قانونية غطت مجموعة من افموضوعات افتي يرتبط بعضها بشؤون إدارة افمؤسسات ومن أهم ما جاء به 

 :  5ما يلي

 ؛فس بتشكي  فجان ذات سلطات مستقلةيجب افسماح فلمجا 

                                                             
‌101مصطفى‌يوسف‌كولار،‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بوربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 1

2 BELHADI Abdelkader, SAHNOUNE Samir, Influence des facteurs environnementaux et socioculturels sur les 

modèles de gouvernance, AL-Bashaer Economic journal, Numéro03, juin2016, p04 
3 BELABDELLI Abdallah, Le rôle de la gouvernance d’entreprise a la Valoration de l’information afin d’adopter 

une stratégie, Revue de recherche et d'études juridiques et politiques, numéro02, juin2017, p693 
4
 Frédéric Peltier, la carporate governance an secourse des conseils d’administration, dunand, paris 2004, p19 

‌100مصطفى‌يوسف‌كوار،‌مصطفى‌كافي،‌إيمان‌بوربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌‌ 5
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  ات رئيس افمجلس افصل  بين سلطيجب أن يكون فلمؤسسات افحق افقانوني ـ دون إفزام ـ في
 ؛وافرئيس افتنصيذي

  ؛افمستثمرين قوائم مصللة بمافكيهايجب على افمؤسسات أن تتقدم إفى 
 وعد انعقاد بشهر بدلا من يجب إرسال إخطارات افمشاركة في الاجتماعات إفى افمساهمين قب  م

 ؛يوما 64
 من تحوي  حقهم إفى  امكنو افمساهمون افذين لا يرغبون في افتلويت بأنصسهم يجب أن يت

  ؛ي  إفى الإدارةافتلويت إفى فجان مستقلة بدلا من تحو 

 في مجال حوكمة المؤسسات تجارب بعض الدول العربية: لمطلب الثانيا

يختلف تطبيق ملطلح افحوكمة في افبلدان افعربية من بلد لآخر حسب افظروف الاقتلادية افسائدة في 
 .خلال هذا افمطلب دراسة بعض افبلدان افتي ينتهج ملطلح افحوكمةذاك افبلد، فذا سنحاول من 

 في مصر المؤسساتحوكمة : أولا

، بحيث أن ارة الاقتلاد و افتجارة افخارجيةبمبادرة من وز  2666بدأ الاهتمام بافحوكمة في ملر عام 
إلا بوضع إطار افوزارة وجدت برنامج الإصةلاح الاقتلادي افذي بدأته ملر منذ افتسعينات لا يكتم  

و بافصع  تم دراسة و تقييم مدى افتزام ،   افقطاع افخاص في ظ  افسوق افحرتنظيمي و رقابي يحكم عم
 .1ملر بافقواعد و افمعايير افدوفية فحوكمة افشركات

و قام افبنك افدوفي بافتعاون مع وزارة افتجارة افخارجية و هيئة سوق افمال وبورصةة الأوراق افمافية 
ة إفى عدد من افمراكز افبحثية و شركات افمحاسبة و افمراجعة و افمهتمين من الاقتلاديين و بالإضاف

 :2افقانونيين فتقييم حوكمة افشركات في ملر، وكان من أهم نتائج افتقييم ما يلي

  أن افقواعد افمنظمة لإدارة افشركات و افمطبقة في ملر تتماشى مع افمبادئ افدوفية في سياق
مبدأ، حيث تنص افقوانين افحاكمة ( 38)مبدأ من إجمافي ثمانية وأربعين ( 32)ون تسعة و ثلاث

فلشركات و صةناعة الأوراق افمافية على ذات افمبادئ ، كما أن تطبيقها تتم بلورة كاملة مع 
،وقانون 6286فسنة  642افمعايير افدافة على حسن الأداء ،و من أهم افقوانين قانون افشركات 

                                                             
163ابراهيم‌سيد‌أحمد،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌
1
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، وقانون  6222فسنة  24، وقانون سوق رأس افمال  6226فسنة  263افعام قطاع الأعمال 
 ؛2666فسنة  23اع و افحصظ افمركزي ، وقانون افتسوية و الإيد 6221فسنة  68الاستثمار 

   لا يتم تطبيق بعض افمبادئ افواردة في افقوانين افحاكمة افحافية في افسوق افملرية بشك
وعي افمساهمين أو إدارات افشركات بتلك افمعايير ومن ثم عملي ،و قد يرجع هذا إفى ضعف 

ئ من إجمافي ثمانية وأربعين تتلاشى هذه افقواعد عمليا مع افمبادئ افدوفية في سياق سبعة مباد
 .، وهناك اثنان من افمبادئ لا تطبق نهائيا في افسوق افملرية مبدأ

في ملر قد شهد تطورا ملحوظا في افصترة كما تصيد بعض افمؤشرات بأن تطبيق قواعد حوكمة افشركات 
في   %86، حيث ارتصع تقييم ملر في الافتزام بمبادئ افحوكمة إفى 2661إفى بداية  2666من عام 
، مما ترتب عليه تحسن في افتقييم الإجمافي فمستوى 2666في عام  %12مقارنة بنحو  2663مارس

هذه افقواعد حيث ارتصع عدد افمعايير افتي تتسق تماما أو بدرجة كبيرة مع افمعايير افدوفية من أربعين 
، بينما انخصض عدد 2663أربعين معيارا في تقييم مارسإفى خمسة و  2666معيارا في تقييم سبتمبر

لا تتم مراعاتها في ملر أو تتم مراعاتها بدرجة منخصضة من ثمانية معايير في تقييم  افمعايير افتي
فلم  2661أما افصترة افتافية وحتى بداية عام  2663إفى ثلاثة معايير فقط في تقييم مارس  2666سبتمبر

 .1يجرى عنها تقييما كميا فتطبيق معايير حوكمة افشركات

  ة العربية السعوديةفي المملكالمؤسسات  حوكمة: ثانيا

افتعرف على جوانب و و افمهتمين فمحاوفة شرح من قب  افباحثين و  جهوداافمملكة افعربية افسعودية  بذفت
 :2هذا من خلالو  كيفية تطبيق حوكمة افشركات في قطاع الأعمال افسعودي

كان  و 2663عقدت افندوة افعاشرة فسب  تطوير افمحاسبة في افمملكة بجامعة افملك سعود سنة .6
افمساءفة في افشركة افسعودية فشصافية ودورها في دعم افرقابة و اموضوعها الإفلاح افمحاسبي و 

 ؛تطبيقه في افمملكة إمكانيةو مدى وتناوفت مناقشة مصهوم حوكمة افشركات 
قيام افهيئة افسعودية فلمحاسبين افقانونيين بإصةدار مشروع معيار افمراجعة افداخلية وقواعد  .2

 ؛  فجان افمراجعة بشركات افمساهمةافمهني وافقواعد افمنظمة فعمافسلوك 

                                                             
116بن‌عيشي‌بشير،يزيد‌تقرارت،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1  

2
أطروحة‌ ،-للتأمينات الجزائريةدراسة حالة أليانس –حوكمة الشركات و دورها في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية العايدي‌الدلال،‌‌
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هجري افذي نلت افصقرة افثانية  26/68/6324بتاريخ  236صةدور قرار مجلس افوزراء رقم  .3
ئيسا منه على تأسيس وحدات فلرقابة افداخلية في ك  جهة مشموفة برقابة افديوان يرتبط ر 

وقائية فلمال و ترشيد مقومات افرقابة افذاتية و افحماية افذفك فتوفير بافمسئول الأول في افجهاز و 
 ؛استخداماته

فجمعية افسعودية فلمحاسبة بشرح قامت مجلة افمحاسبة و هي دورية ربع سنوية تلدر عن ا .3
افمراجعة و توضيح مدى تطبيق افبيئة أكاديميين متخللين في افمحاسبة و مناقشة من قب  و 

صةدرت لائحة حوكمة  2661كما أنه سنة (governance corporate)افسعودية فمصهوم 
افشركات في افمملكة افعربية افسعودية عن مجلس هيئة افسوق افمافية ،و صةدرت أيضا افمبادئ 

ان آخر تحديث فها في مارس افرئيسية فلحوكمة في افبنوك افعاملة بافمملكة افعربية افسعودية و ك
 : 1مة ستة مبادئ و هيوفقد تضمنت افمبادئ افرئيسية فلحوك ،2663
 ؛مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة 
 ؛تكوين مجلس الإدارة و تعيينه 
 ؛يات مجلس الإدارةمسؤوف 
 ؛افلجان افمنبثقة عن افمجلس 
 ؛حقوق افمساهمين 
 افصلاح وافشصافية. 

  في الأردن و فلسطين المؤسساتحوكمة : ثالثا

 : حوكمة الشركات في الأردن - أ

افلادرة بموجبه وقانون هيئة الأوراق افمافية وقـانون افبنـوك وقانون  يمث  قانون افشركات والأنظمة
وقد اتخذت حكومة  . تنظيم أعمال افتأمين ، افلبنة الأساسية في هيك  حوكمة افشركات في الأردن

افمملكة الأردنية افهاشمية خطوات نحو افسير باتجـاه حوكمـة افشـركات ، والاهتمام بقواعدها 
، وعلى أثـر أحجام افكثير من 6221تيجة فتلاعد الأزمات افمافية افمتلاحقة منذ عام وتطبيقاتها، فن

افمستثمرين عن الاستثمار فتراجع افثقة بافشركات افوطنية والأجنبية ،وذفـك فعـدم توافر افتشريعات 

                                                             
‌

1
،‌0116سابك‌لدراسات‌الأسواق‌المالية‌الإسلامية،‌السعودية،‌،وكمة المؤسسات المالية الإسلاميةحخولة‌فريز‌النوباني‌،عبد‌الله‌صديقي،‌ 

‌ 36ص
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 افكافية وافوسائ  افرقابية على افشركات افتي يمكن أن تعطي فلمستثمر افمؤشرات عن مدى نجاح
فش  مث  هذه افشركات فقد بادر افبنك افدوفي وصةندوق افنقد افدوفي إفى وضع برنـامج مشترك أو 

يهدف إفى تقييم ممارسات حوكمة افشركات على مستوى افدوفة ،قياسا  بافمبادئ افمتبعة فـي منظمة 
ر ذفك شكلت وعلى إث افتعاون الاقتلادي وافتنمية ويطلق عليه برنامج احترام افقوانين وافمواصةصات،

افحكومة فريق وطني من افمستشارين فلقيام بدراسة فتقييم افبيئة افتشريعية ومدى فاعلية افقوانين 
الأردنية في تطبيق معايير حوكمة افشركات وتقييم هذه افقواعد افتي تؤدي إفـى تطبيق سليم فقواعد 

قواعد حوكمة افشركات و بافذات تتضمن افقوانين الأردنية افعديد من ، و 1افحوكمة فلشركات في الأردن
، وذفك من حيث تنظيم ك  ما يتعلق بإدارة افشركةمنها قانون افشركات افذي تقع على عاتقه مسؤوفية 

، فضلا عن انتهاء هيئة الأوراق افمافية من والأطراف ذات افعلاقة وافهيئة افعامة  دارة دور مجلس الإ
إعداد دفي  فقواعد حوكمة افشركات في افبورصةة و افذي يستند إفى عدد من  افتشريعات الأردنية  

افمبادئ شركات وقانون الأوراق افمافية وقانون افبنوك وقانون الاستثمار و قانون اف أهمهاوافتي من 
سيما أن افبحث يصترض بأن اون الاقتلادي و افتنمية ولاافتعافدوفية افتي وضعت من قب  منظمة 

 ،اقتلاديا واجتماعيا ولا بد منهحوكمة افشركات هي ترف فكري و إداري ولا داعي فه وفيس مطلبا 
وذفك على افرغم من احتلال الأردن وفقا فتلنيف افبنك افدوفي فلإدارة افرشيدة فمستوى فوق افمتوسط 

اج الاقتلاديات و زوال افحواجز ات أعلى في ضوء مصهوم افعوفمة واندمإلا أن الانتقال إفى مستوي
 .2زيادة حدة افمنافسة أصةبح ضروريا ومطلبا ملحاو 

  :حوكمة الشركات في فلسطين - ب
نظرا لأهمية افحوكمة في الاقتلاد افصلسطيني ،و خاصةة أن موضوع افحوكمة شهد في افسنوات 

افمختلصة في افعافم و من قب  افمؤسسات افدوفية فهذا فقد ارتأت الأخيرة اهتماما متزايدا من قب  افدول 
هيئة سوق رأس افمال و بافتنسيق مع سوق فلسطين فلأوراق افمافية و سلطة افنقد و مؤسسة افتموي  

 ،تم تشكي  افلجنة افوطنية فلحوكمةوضع قواعد حوكمة افشركات في فلسطين ،و عليه ( IFC)افدوفية 
 .3د بما يتصق ة افظروف وافتشريعات افسائدة في فلسطينو قد تم وضع افقواع

                                                             
‌

1
المملكة الأردنية "في ضمان حقوق أقلية المساهمين في الشركات المساهمة تطبيق معايير الحوكمة وأثرها القانوني مظفر‌جابر‌الراوي،‌

‌ 151،‌ص0113،‌جوان11،‌مجلة‌دفاتر‌السياسة‌والقانون،العدد"الهاشمية نموذجا
2
مجلة‌ ،شركات المساهمة العامة الأردنية قواعد الحوكمة و تقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد و الوقاية منه فيفيصل‌محمود‌الشواورة،‌‌ 

‌ 105،‌ص0115جامعة‌دمشق‌للعلوم‌الاقتصادية‌والقانونية،‌دمشق،‌العدد‌الثاني،‌المجلد‌الخامس‌وعشرون،
3
 دراسة حالة الشركات)مدى إمكانية تطبيق نظام حوكمة الشركات الاقتصادية و المالية وحاجتها للأنظمة و القوانين ديالا‌جميل‌الرزي،‌‌

‌‌33،‌ص0113-0110أطروحة‌دكتوراه،جامعة‌تلمسان،‌،(المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية
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 المؤسساتتجارب بعض الدول الأخرى في مجال حوكمة : المطلب الثالث

تشهد ك  من دوفتي مافيزيا و افبرازي  تطور اقتلادي ملحوظ شم  ميادين مختلصة ،و بذفك أصةبحت 
و أهم علينا معرفة تجربة افحوكمة من الأقطار الاقتلادية افمعروفة في افسوق افدوفي ما استوجب 

 . تطبيقاتها في تلك افدوفتين

  تجربة ماليزيا: أولا 

إن افحوكمة افمافيزية تعتمد على الأسلوب الإسلامي في ممارسة مختلصة أنشطتها اقتلادية كانت أم 
عملية غيرها في توجيه افموارد ، فقط اتبعت أسلوب افخوصةلة و من ثم إشراك الأفراد عمليا في 

اتخاذ افقرارات على افمستوى افقومي ،واحتصظت بسهم خاص في إدارة افمؤسسات ذات الأهمية 
 :1الاجتماعية و الإستراتيجية ، وفي هذا افسياق اتخذت مافيزيا افعديد من الإجراءات أهمها

 ذا افنظام هي يسيران بشك  متوازي ،و قد حقق إنشاء نظام ملرفي مزدوج إسلامي و تقليد
نجاحا ملحوظا ،فصي افوقت افذي كان هناك فيه حاجة لإعادة هيكلة افبنوك افتجارية 
افمافيزية بهدف تخفيض عددها إفى عشرة قام افبنك افمركزي بافموافقة على تأسيس بنك 

 ؛ي هو بنك معاملاتإسلامي ثان
 ة مما يرفع منحت هيئة الأوراق افمافيزية ثلاثة تراخيص جديدة لإدارة صةناديق إسلامية أجنبي

لامية في افبلد إجمافي عدد شركات افلناديق افمسموح فها بإدارة عمليات افلناديق الإس
 ؛إفى ثمانية شركات

  افسماح بملكية الأجانب بنسبة مائة بافمائة فشركات إدارة افلناديق الإسلامية و ذفك تماشيا
ديق إفى افبلاد و تأتي مع سعيها إفى اجتذاب افمزيد من افصاعلين افرئيسين في مجال افلنا

هذه افحوافز في إطار الإجراءات افحافية فتحرير افسوق افرأسمافية افمافيزية فضلا عن كونها 
إفى جع  افبلد تهدف إفى تكملة مبادرات افمركز افمافي الإسلامي افدوفي افمافيزي افرامية 

 ؛مركزا فهذا افنشاط
 2661ك  أموافها في افخارج حتى عام   يسمح فشركات إدارة افلناديق الإسلامية باستثمار 

كما سيكون في مقدور هذه افمؤسسات الاستصادة من مليار إفى ملياري دولار في صةورة 

                                                             
105-103مصطفى‌يوسف‌كافي‌،كولار‌مصطفى‌كافي‌،إيمان‌بو‌ربيع‌،الحوكمة‌المؤسسية‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص‌ 1  
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رأسمال ابتدائي من صةندوق افمعاشات افوطني فلعاملين بافقطاع افخاص في مافيزيا، كما 
ن شركات تابعة تقدم حوافز ضريبية إفى سماسرة الأوراق افمافية افحافيين افذين ينشئو 

 .إسلامية

 في البرازيل المؤسساتحوكمة : ثانيا 

أصةبحت افشركات افبرازيلية بحاجة إفى إعادة تنظيم أوضاعها مع ازدياد عوفمة الاقتلاد في افعافم كما 
فى قدر كبير من إأن افشركات افتي تهدف إفى أن تلبح و أن تظ  قادرة على افمنافسة عافميا ستحتاج 

و قد أرغمت افتكلصة افرأسمافية افمرتصعة كثيرا من افشركات على افسعي نحو  ،فلتحديث افتكنوفوجيالأموال 
أو بورصةة ساو باوفو  (Bovespa)ملادر بديلة فلتموي ، و ثم سعت سوق الأوراق افمافية بساو باوفو 

فمال افبرازيلية إفى خلق حوافز و آفيات جديدة فلشركات فلحلول على افتموي  افلازم من أسواق رأس ا
 .1على أسس منتظمة

و وضعت بورصةة ساو باوفو سلسلة من افمعايير فتلرفات افمؤسسات و افمديرين و افمساهمين 
أصةول افمؤسسة افراغبة في   وهي في مجملها معايير هامة فتقييم أسهم ،على افمؤسساتافمسيطرين 

افمستوى الأول : سسات حسب مستويينرسات تلنيف افمؤ ، ويمكن من خلال الافتزام بهذه افمماافقيد
و وضعت أيضا بورصةة ساو باوفو مستويات . ي و ذفك حسب درجة افتزام افمؤسسةافمستوى افثانأو 

خاصةة فقواعد إدارة افمؤسسات و على أساسها تتمكن افمؤسسات من تحسين علاقتها مع افمستثمرين و 
تحسين أسافيب الإفلاح افلازم فلسوق تحسين فرص زيادة قيمة أصةوفها و قد تعهدت شركات كثيرة ب
 .2وتوسيع قاعدة امتلاك أسهمها بين أكبر عدد ممكن من افمساهمين

 :3وتنقسم حوكمة افمؤسسات في افبرازي  إفى مستويين أساسيين هما

يتطلب من افشركات أن تلبح أكثر شصافية بالإفلاح عن معلومات أكثر مث  افقوائم : المستوى الأول
 ، وكذفك أيضا معلومات عن تداول الأسهم افذي يقوم به افموجودين داخ لاتكون أكثر كماافمافية بحيث 

 ؛افشركة و عن افمعاملات افذاتية

                                                             
53بن‌عيشي‌بشير،يزيد‌تقرارات،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1  
131فى‌كافي،‌إيمان‌بو‌ربيع،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌صمصطفى‌يوسف‌كافي،‌كولار‌مصط‌
2
  

56بن‌عيشي‌بشير،‌يزيد‌تقرارت،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 3
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يتطلب من افشركات افتمسك بكافة الافتزامات افمبنية في افلوائح افتنظيمية فلسوق : المستوى الثاني
 : ضعة استثناءات هامة منهاافجديدة مع ب

 توى افثاني بإمكانية استبقاء الأسهم افممتازة افمتمتعة بحقوق الافتزامتحصظ شركات افمس 
 (Tag Along Rights )  على الأق  من افسعر افذي حل  عليه افمساهم ذو افنسبة  %16مقاب

 افحاكمة؛
 اندماج افشركة أن هذه الأسهم افممتازة فها افحق في تلويت مقيد في بعض افمواقف مث  

فبن افمساهم ذو افنسبة افحاكمة و افشركة بشرط افتلويت عليها في  تأسيس شركات افعقودو 
 .افجمعية افعامة فلمساهمين
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الفصل خلصة  

من خلال هذا افصل  حاوفنا دراسة مختلف جوانب افحوكمة من مبادئ ومحددات وآفيات داخلية و 
 :خارجية، وذفك بغية افتوصة  إفى افنتائج افتافية

افمؤسسات نظاما رقابيا متكاملا، يعم  على توزيع افمهام داخ  افمؤسسة مع تعد حوكمة  -
 افصل  بين افملكية وافتسيير؛

تعد محددات حوكمة افمؤسسات افركيزة الأساسية فبناء نظام يسمح محاسبة ك  ما يؤثر  -
 سلبا على نشاط افمؤسسة؛

افذي تلعبه في  تعد خلائص حوكمة افمؤسسات أهم بند من بنود افمؤسسة نظرا فلدور -
افمساءفة من حيث تقسيم عم  الإدارة وافمحاسبة على أي تقلير في أداء افواجبات، 

 بالإضافة إفى افشصافية في تقديم معلومات واقعية وحقيقية تعكس افوضع افصعلي فلمؤسسة؛

تعم  حوكمة افمؤسسات على افتقلي  من مخاطر افصساد افمافي والإداري افذي يواجه  -
 افذي يعتبر افسبب افرئيس في معظم الانهيارات والأزمات الاقتلادية؛افشركات، و 

 توفر مبادئ افحوكمة فلمؤسسة قاعدة مرجعية يمكن الاعتماد عليها في حالات افتحاي    -

 .أو افتلاعب  



 

 

 
 

 فصل الثالثال
 
 

هنة المحاسبة والتدقيق وجهود مواقع 
تطبيق حوكمة المؤسسات من منظور 

 البيئة التشريعية في الجزائر
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 تمهيد

 فقد ظهرت افمحاسبة ثم افتدقيق وتطور مصهومهما مع تطور افنشاط الاقتلادي وتشابك معافمه،         
نشاطه الاقتلادي وافتجاري بنصسه ويكبر حجم أعمافه ما أدى به إفى حيث كان الإنسان يزاول ويدير 

تصويض إدارتها إفى أشخاص آخرين بما فيها من تسجي  افعمليات افمافية وبذفك ظهرت افحاجة إفى رقابة 
 .من أوكلت فهم مهمة إدارة نشاطه

فجهود وافمحاولات افدوفية افتي و في ظ  الاهتمام افدوفي افمتزايد بموضوع افتوافق افمحاسبي، وتجاوبا مع ا
تسعى إفى افقضاء على افصروق والاختلافات في الأنظمة افمحاسبية ،وباعتبار أنه هناك على ما بين 
افمحاسبة وافتدقيق وجب تعميم استخدام افمعايير افمحاسبية ومعايير افتدقيق على افمستوى افدوفي، قامت 

ح جذري فنظامها افمحاسبي بتخليها عن افمخطط افجزائر في هذا افخلوص بانتهاج سياسة إصةلا
، 2666افذي شرع في تطبيقه من سنة( SCF)اعتماد افنظام افمحاسبي افمافي و ( PCN)افمحاسبي افوطني 

أما في خلوص افتدقيق فلقد عملت افجزائر على تكييف افمعايير افدوفية فلتدقيق مع بيئة الأعمال في 
 ر فلتدقيق خاصةة بافجزائر؛افجزائر فتل  في الأخير إفى معايي

ثم جاء ملطلح افحوكمة وافذي يعد ملطلح جديد على الاقتلاد افجزائري، بحيث أن نظام افحوكمة كان 
كتغيير جذري فبنية افتشريعات وافقوانين وافمؤسسات في ظ  تنامي افوعي من طرف أصةحاب افملافح، 

 .ملطلح افحوكمة بلصة متأخرة فقطوفكن مع ذفك فإن افجزائر تعد من بين افدول افتي انتهجت 

وعليه سيتم من خلال هذا افصل  إفى تسليط افضوء على أهم ما جاءت به افجزائر في ميدان افمحاسبة 
وافتدقيق افمحاسبي وافمافي،ثم افتطرق إفى مساعي افدوفة افجزائرية في إرساء مصهوم افحوكمة ومبادئها في 

 . افبنية الاقتلادية افجزائرية
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 واقع مهنة المحاسبة في الجزائر: المبحث الأول

إن الإصةلاحات افمحاسبية افتي قامت بها افجزائر مؤخرا فم تكن من أج  تبني افنظام افمحاسبي      
افمافي فقط وإنما تخطى ذفك فيمس مجموعة من الإصةلاحات وافتعديلات افمتعلقة بافبيئة افمحاسبية 

ع افتطور افمحاسبي افجديد، وفي من هذا افمنبر حاوفنا في هذا افجزائرية من أج  تكييف محتواها م
افمبحث تسليط افضوء على أهم ما تطرقت إفيه مهنة افمحاسبة في افجزائر من تطورات عبر فترات زمنية 

 .مختلصة إفى أهم افنلوص وافلوائح افتي تم افوصةول إفيها في ظ  الإصةلاح افقائم فيها

 التاريخي للتشريعات المحاسبية في الجزائر التطور : المطلب الأول

 :شارة إفى ثلاث فترات أساسية و هيلابد من الإ فلحديث عن تاريخ افتشريع افمحاسبي افجزائري،

 :0272إلى  0268الفترة من  - أ

ورثت افجزائر غداة الاستقلال افمنظومة افتشريعية و افقانونية افصرنسية ،و تجنبا فحلول افصراغ في افجوانب 
مختلصة فلحياة افعامة في حافة ما إذا توقف افعم  بهذه افقوانين، فقد أصةدرت افحكومة افجزائرية افجديدة اف

، وافقاضي بتمديد افعم  بافنلوص افقانونية 36/62/6212افلادر في  12/641:افقانون الأساسي رقم 
 .افصرنسية استثناء افتي فها علاقة بافسيادة افوطنية 

مر افعم  بافتشريع افصرنسي في مجال افمحاسبة و ذفك من خلال افمخطط افمحاسبي وفي هذا الإطار است
؛ كان هذا الإطار افتشريعي كافيا فلاستجابة فمتطلبات تلك افمرحلة خاصةة (P.C.G) 6214افعام فسنة 

منها ة و ة افموجهة إفى الإدارة افوطنيافعم  على ضمان الاستمرارية في تدفق افمعلومات الاقتلادية و افمافي
 .إدارة افضرائب 

: و قد شهد افتنظيم الاقتلادي في افجزائر خلال هذه افصترة افبدء في عمليات افتأميم خاصةة قطاعات 
افناجم، افبنوك، افمحروقات، وهنا بدأت فكرة ضرورة وجود مرجعية محاسبية تترجم افتطور افجديد في 

 .1افتي سترافق افتوجه افجديد الاقتلاد و خاصةة افتغيير في افمصاهيم و طرق افتسيير

إذ تم تشكي  فجنة تابعة فوزارة افمافية و افتخطيط أوكلت فها مهمة إعداد مخطط  62162قانون افمافية فسنة 
تم  6216محاسبي جديد، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلا أن هذه افمحاوفة باءت بافصش ، وفي سنة 

                                                             
1
،‌مجلة‌أبحاث‌اقتصادية‌و‌النظام المحاسبي المالي الجديد واشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهلمختار‌مسامح،‌‌

‌ .153،‌ص13لعدد‌،ا‌0113إدارية‌جامعة‌بسكرة،‌ديسمبر
.1565ديسمبر‌31،‌الصادرة‌بتاريخ‌16،السنة‌‌111،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
2  
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( CSTC)افمحاسبية ألا و هو افمجلس الأعلى فلتقنية افمحاسبية تأسيس هيك  جديد يشرف على افمهنة 
 :1وافذي أوكلت فه مهمتان أساسيتان

افلادر في  16/82بموجب الأمر رقم) هي تنظيم مهنة افمحاسبة و افخبير افمحاسب في افجزائر: الأولى
 ؛(6216ديسمبر 22

 .6241فسنة ( PCG)نسي إنشاء مخطط محاسبي و طني يح  مح  افمخطط افعام افصر : الثانية

وقد وضعت فذفك مجموعة من افخطوط افعريضة افتي تؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصةلاح، يمكن 
 :2تلخيلها في افنقاط افتافية

  الأخذ بعين الاعتبار احتياجات افمعلومات من طرف مستعمليها و خاصةة افبنوك و هيئات
 افتخطيط على افمستوى افحكومي؛

 ط وتوضيح افمصاهيم افمحاسبية، و كذا وضع أسس و معايير يتم على أساسها افعم  على تبسي
 إعداد افدفاتر و افمستندات افمحاسبية؛

  إعداد مخطط محاسبي و طني يلبي متطلبات افتخطيط الاقتلادي افكلي، كما يلبي الاحتياجات
افتنبؤ فما هو  افتسييرية فلمؤسسات عن طريق مساعدة إدارة هذه افمؤسسات في تقسيم نشاطها و

 في افمستقب ؛
  يجب أن يلبي افمخطط افجديد احتياجات افمحاسبة افوطنية، و هذا يتم بتوفير معلومات واضحة و

متجانسة على مستوى ك  افمؤسسات، وبافتافي تجميعها دون افقيام بعمليات إعداد معافجة من أج  
 .افحلول على مجاميع اقتلادية كلية

افمخطط افمحاسبي افوطني إفى فجنة افتوحيد افتابعة فلمجلس الأعلى فلتقنية  و قد أسندت عملية إعداد
، وتم الاستعانة بخبراء أجانب من افمجلس افوطني فلمحاسبة افصرنسي، بالإضافة إفى (CSTC)افمحاسبية

 خبير تشيكوسلوفاكي جاء فطرح افتجربة افتشيكوسلوفاكية في افميدان، وتكملة فهذه افتحولات جاءت نلوص
وين، وتم إصةدار نلين قانونية أخرى فتنظيم افعم  افمحاسبي و افمهنة افمحاسبية خاصةة في جانب افتك

 :أساسيين هما

 و افمتعلق بتنظيم افدراسات افجامعية و إنشاء  6212أفري  68افلادر في  12/83:افمرسوم رقم
 تخلص جديد هو فيسانس علوم مافية؛

                                                             
.1531ديسمبر‌31،‌الصادرة‌بتاريخ‌13،‌السنة113،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقاطية الشعبية 
1  
2

،‌أطروحة‌دكتوراه‌"1522-1525خلال الفترة "تكييف بيئة المحاسبية بالجزائر مع متطلبات النظام المحاسبي المالي ضرورة آيت‌محمد‌مراد،‌

‌ 153-153،‌ص‌13‌،0113علوم،‌كلية‌العلوم‌الاقتصادية‌والتجارية‌وعلوم‌التسيير،‌جامعة‌الجزائر
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 وافمتعلق بتنظيم افتربص افمهني افتكويني  6212افري 68افلادر في  12/83:افمرسوم رقم
 .فخبراء افمحاسبة

 :8117إلى 0272الفترة من  - ب

إن افقانون افجزائري افذي نص على الاستمرار بافعم  بافتشريعات افصرنسية كان هدفه إعطاء افوقت افكافي 
افمنظومة افقانونية افجزائرية فلبدء في صةدور افتشريعات افوطنية، فهذا فقد تميزت فترة افسبعينيات بإصةدار 

 : 1خاصةة

o افمعدل و افمتمم؛6214سبتمبر21افمؤرخ في  14/48:افقانون افمدني، الأمر رقم ، 
o افمعدل و افمتمم؛6214سبتمبر21افمؤرخ في  14/42:افقانون افتجاري، الأمر رقم ، 
o افمعدل و افمتمم؛6211جوان68افمؤرخ في  11/644:افقانون افجزائي، الأمر رقم ، 
o  افمعدل 6211ديسمبر 61فمؤرخ فيا 11/666:، الأمر رقم(افضرائب افمباشرة)افقانون افضريبي ،

 افمتمم؛و 

افلادر في  14/34وفقد نتج عن افجهود افسابقة بإصةدار افمخطط افمحاسبي افوطني بموجب الأمر
فوزاري ، و بعد ذفك صةدر افمرسوم ا6211جانصي66و افذي يسري مصعوفه ابتداءا من  6214افري 22

 :، و افذي تضمن 23/61/6214افمتعلق بكيفية تطبيق افمخطط افمحاسبي افوطني في 

 طبيعة افتنظيم و افتسيير افمحاسبي؛ 
 افحسابات و مجموعها و أرقامها؛ 
 افقوائم افختامية؛ 
 افملطلحات افمتبناة و قواعد افتسجي  افمحاسبي. 

و ذفك حسب ما جاء في نص افمادتين الأوفى وقد طبق افمخطط افوطني افمحاسبي على جميع افمؤسسات 
 : 14/342وافثانية م الأمر 

 :وذفك بافنسبة فــ  6211يكون افمخطط افمحاسبي افوطني إفزاميا ابتداء من أول جانصي :المادة الأولى

 افهيئات افعمومية ذات افطابع افلناعي وافتجاري؛ -
 شركات الاقتلاد افمختلط؛ -
 .افتكليف بافضريبة على أساس افربح افحقيقي مهما كان شكلهاافمؤسسات افخاضعة فنظام  -

                                                             
1

واقع‌وآفاق‌النظام‌المحاسبي‌:‌،‌مداخلة،‌ملتقى‌وطني‌حولظام المحاسبيواقع البيئة المحاسبية في ظل إصلاح النحميداتو‌صالح،‌بوقفة‌علاء،‌

‌ 15،‌جامعة‌الوادي،‌ص0113ماي‌16-15المالي‌في‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌في‌الجزائر،‌يومي‌
.510،ص15/15/1535،‌الصادرة‌بتاريخ33،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌
2  
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يلبح افمخطط افوطني افمحاسبي ساري افمصعول على قطاعات افنشاط افخاصةة وذفك  :المادة الثانية
من  38بموجب قرار صةادر عن وزير افمافية بعد أخذ رأي افمجلس الأعلى فلمحاسبة، طبقا لأحكام افمادة 

 ؛6216ديسمبر22افمؤرخ في  82-16رقم

افذي ، و (CSTC)و في افثمانينات تحول افمجلس الأعلى فلمحاسبة إفى افمجلس افعافي فلتقنيات افمحاسبة 
 :1قام بإنشاء أربع مخططات محاسبية قطاعية

 ؛6281افقطاع افصلاحي سنة -
 ؛6281قطاع افتأمينات سنة -
 ؛6288فبناء والأشغال افعمومية سنةقاع ا -
 . 6282قطاع افسياحة سنة -

 :و في بداية افتسعينات عرف هذا افمرجع افمحاسبي مجموعة من الإصةلاحات و افتعديلات نذكر منها 

  ؛62262 مارس 21افمؤرخ في  26/663افمرسوم افتنصيذي رقم 
  ؛62233أكتوبر 23افمؤرخ في  23/246افمرسوم افتنصيذي رقم 
  ؛62214أكتوبر 62افمؤرخ في  21/331افمرسوم افتنصيذي رقم 
  افمنظم فمهنة افخبير افمحاسبي ومحافظ  6226افري 21افمؤرخ في  26/68افقانون رقم إصةدار

 افحسابات وافمحاسب افمعتمد؛
  و افمتعلق بأخلاقيات مهنة افخبير  6221أفري 64افمؤرخ في  21/631افمرسوم افتنصيذي رقم

 ؛5افمحاسبي و محافظ افحسابات و افمحاسب افمعتمد

بدأت عملية الإصةلاحات حول افمخطط افمحاسبي افوطني و افتي  2666فسنة  و من بداية افثلاثي افثاني
موفت من قب  افبنك افدوفي، هذه افعملية أوكلت إفى افعديد من افخبراء افصرنسيين افتابعين فلمجلس افوطني 

، و افهيئة افوطنية فمحافظي (CSOEC)، مجلس افمنظمة افصرنسية فلخبراء افمحاسبين (CNC)فلمحاسبة 
، و فتحديث افمخطط افمحاسبي افوطني شك  افمجلس افوطني فلمحاسبة فجنة قيادة (CNCC)فحسابات ا

 .تضطلع بمهمة افتنسيق و متابعة أعمال فريق افخبراء 

 

                                                             
.156،ص1300113،‌أطروحة‌دكتوراه‌دولة‌،جامعة‌الجزائر‌التوجه الجديد نحو معايير الإبلاغ المالي الدوليةصلاح‌حواس،‌‌
1
  

1551أفريل13،‌الصادرة‌بتاريخ03،‌السنة13،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌
 2
 

1553أكتوبر03،‌الصادرة‌بتاريخ31،‌السنة65،‌العددقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديم‌  3  
1556أكتوبر13،‌الصادرة‌بتاريخ33،‌السنة61،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌
 4

  
1556أفريل13يخ،‌الصادرة‌بتار33،‌السنة03،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌  5  
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 : 1تم توزيع أعمال هذه افلجنة على أربعة مراح 

 تشخيص حافة تطبيق افمخطط افمحاسبي افوطني؛ :المرحلة الأولى  -
 إعداد مشروع نظام محاسبي جديد؛ :المرحلة الثانية  -
 افتكوين فلمخطط افمحاسبي افجديد و افمعايير افمحاسبية افدوفية؛ :المرحلة الثالثة  -
 .افمساعدة ع  تحسين تنظيم و عم  افمجلس افوطني فلمحاسبة :المرحلة الرابعة  -

عملية الإصةلاح،  فبعد دراسة افمخطط افوطني افمحاسبي، تم اقتراح ثلاث سيناريوهات ممكنة لإجراء
 : 2فيترك الاختيار بينها فلهيئات افجزائرية، و تتمث  هذه افسيناريوهات في

تهيئة بسيطة فلمخطط افمحاسبي افوطني، يثبت افتركيبة افحافية فلمخطط افمحاسبي : السيناريو الأول
الاقتلادي افوطني ويحدد الإصةلاح في افجانب افتقني مع الأخذ بعين الاعتبار افتغير في افمحيط 

افجزائري، و من محاسنه هو إعادة افنظر في افتطبيقات افمحاسبية و الأدوات افبيداغوجية، فكن في هذه 
افحافة فم يتم إيجاد حلول فلكثير من افنقائص ، كما أن هذه افوضعية لا تأخذ بعين الاعتبار افمعايير 

 افمحاسبية افدوفية ولا تسمح بتحديث افنظام افمحاسبي افوطني؛

تكييف افمخطط افمحاسبي افوطني مع افنتائج افدوفية، يحتصظ بهيكلة افمخطط  :السيناريو الثاني
افمحاسبي افوطني مع الأخذ بعين الاعتبار افنتائج افتقنية مع افمعايير افمحاسبية افدوفية، حيث يسمح 

علومات افتي بعرض و تقديم افحسابات في شك  واضح و مصهوم فلمستثمرين الأجانب، و تحسين افم
عدم افتنسيق بين افمعافجة افوطنية و بعض  إمكانيةتوفرها افمؤسسات و فكن من سلبياتها هو 

 افتنظيمات؛

إنشاء نظام محاسبي يتوافق مع معايير افمحاسبة افدوفية، يعتمد على إنشاء مخطط  :السيناريو الثالث
محاسبي وطني جديد و متطور على أساس افمبادئ، الأسس و افقواعد افمعتمدة و افلادرة عن 

 .افمعايير افمحاسبية افدوفية مع الأخذ بعين الاعتبار افخلائص افوطنية

فثافث افمتعلق بافتكييف مع افمعايير افمحاسبية افدوفية وهذا ما نتج و قد وقع الاختيار على افسيناريو ا
عنه تغيرات كبيرة في افنظام افمحاسبي افوطني، و عليه جاء افنظام افمحاسبي افمافي افجديد فيساير 

 61/66هذه افتغيرات و افمستجدات افجديدة، إذ أصةدر افنظام افمحاسبي افمافي بموجب افقانون رقم 
 . 3بافجريدة افرسمية فلجزائرية 2661نوفمبر24افمؤرخ في 

                                                             
1
،‌13‌،0113،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌الجزائرأهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةمداني‌بن‌بلغيث،‌‌

‌‌130ص

‌010-011،‌صمرجع سبق ذكرهآيت‌محمد‌مراد،‌‌
2
  

0113نوفمبر05،‌الصادرة‌بتاريخ‌33لسنة،‌ا33،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌  3  
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:إلى يومنا الحالي 8117الفترة من  -ج   

، 2661نوفمبر24افمؤرخ بتاريخ  61/66إثر افقانون رقم 2661تم إصةدار افنظام افمحاسبي افمافي سنة
، ويعد هذا افنظام مستوحى من افمعايير افمحاسبية 2666جانصي 66و ساري افمصعول ابتداء من 

دوفية بدرجة كبيرة، كونه أعد من قب  خبراء أوروبيين بافتنسيق ع افمجلس افوطني فلمحاسبة، و اف
بتموي  من افبنك افدوفي فلإنشاء وافتعمير إثر الاتصاقية افتي وقعتها افجزائر معه بهدف تحسين افقطاع 

 . 1افمافي و الأنظمة افمافية في افجزائر

 بي المالي على البيئة المحاسبية في الجزائرتطبيق النظام المحاس: المطلب الثاني

 أسباب و دوافع الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي: أولا 

افذي يحم  تطبيق افنظام افمحاسبي  6214أفري 22افلادر في تاريخ  24/14يعتبر افقانون رقم 
خاصةة فيما يتعلق  ، غير مواكب فلتطورات الاقتلادية افتي تطمح إفيها افجزائر حافيا(PCN)افسابق 

 .بالاندماج الاقتلادي مع افعافم افخارجي

و عليه يمكن حلر أهم الأسباب افتي أدت بافجزائر إفى افتوجه نحو الإصةلاح افمحاسبي من خلال  
 : 2فيما يلي( SCF)تبني افمعايير افمحاسبية افدوفية في إطار افنظام افمحاسبي افمافي 

  افعافمية، وفق ركيزة و مرجعية  افجزائر من افممارساتتقريب افممارسات افمحاسبية في
 مبادئ أكثر ملائمة مع الاقتلاد افمعاصةر؛و 
  افتمكن من إعداد معلومات دقيقة تعكس افلورة افلادقة افمعبرة عن افوضعية افمافية

 فلمؤسسات الاقتلادية؛
  و افمبادئ افمحاسبية، افتقلي  من الأخطار افمتعلقة بافتلاعب الإداري و غير الإداري بافقواعد

 وتسهي  مراجعة افحسابات من خلال تبني قواعد أكثر وضوحا؛
  يتوفر افنظام افمحاسبي افجديد على الإجابات افملائمة لاحتياجات افمستثمرين افحافية و

 افمستقبلية؛
  محاوفة جلب افمستثمر الأجنبي من خلال تدوي  الإجراءات و افمعاملات افمافية و افمحاسبية

 .ايته من افمشاك  في اختلاف افنظم افمحاسبية فوق

 :في افجديد من خلال افشك  افتافيو يمكن عرض مراح  الانتقال إفى افنظام افمحاسبي افما
                                                             

1
بين مزايا التطبيق و تحدياته من وجهة نظر الممارسين لمهنة المحاسبة في : 1552النظام المحاسبي المالي لسنة أوكيل‌نسيمة،‌حمزة‌العرابي،‌‌

‌ 136،‌ص0113،‌سبتمبر15،‌مجلة‌الاقتصاد‌الجديد،‌العددالجزائر
2
الإصلاح‌المحاسبي‌في‌:‌،‌مداخلة،‌ملتقى‌دولي‌حوللإصلاحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائرأثر ابراق‌محمد،‌قمان‌عمر،‌‌

‌13،‌ص0111نوفمبر‌31و05الجزائر،‌يومي‌
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 مراحل الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي: 1 -3 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام المحاسبي المالي بين قابلية الممارسة وصعوبات التطبيق من كمال رزيق، هزرسي طارق، رباحي مختار، : المصدر
افنظام افمحاسبي افمافي في مواجهة افمعايير افدوفية : ، مداخلة، ملتقى دوفي حولوجهة نظر عينة من محافظي الحسابات
 68، جامعة افبليدة، ص2666مبرديس63-63فلمحاسبة وافمعايير افدوفية فلمراجعة، يومي 

‌ 

 إنشاء فجنة قيادة مهمتها إعداد تشخيص عام حول الآثار افتنظيمية و إعداد مخطط نشاط

إعادة هيكلة افتنظيمتحبين‌إجراءات‌التسيير‌و‌الإجراءات‌المحاسبية،‌  

 رسكلة افموظصين افمحاسبين و تأهيلهم فتوفي افقيام بمهمة الانتقال لاحقا

 حيازة برامج إعلام آفي جديدة أو تحديث افبرامج افموجودة، تكوين وتدريب على افتقنيات افجديدة فلنظام افمحاسبي افجديد

تحديد افتأثيرات -إعادة افمعافجة فلانتقال 2666-افتتاحإعادة معافجة بيانات افسنة افمقارنة،   

 تبني افنظام من قب  أعضاء افتسيير، إعادة فتح افحسابات بالأرصةدة افملادق عليها

 افمحاسبة خلال افسنة و إقصال افحسابات وفق افنظام افمحاسبي افمافي

افمافي، إقصال افحسابات و افموافقة عليها وفق افنظام عرض لأول مرة افقوائم افمافية وفق افنظام افمحاسبي 
 افمحاسبي افمافي

نهاية‌

0115 

بداية

0111 

خلال

0111 

بداية

0111 
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 مفهوم النظام المحاسبي المالي وأهمية تطبيقه: ثانيا

فتعريف افنظام افمافي افمحاسبي يجب افتطرق إفى افمصهوم : مفهوم النظام المالي المحاسبي‌- أ
افقانوني فه من خلال افنلوص افقانونية وافمراسيم، ثم افمصهوم الاقتلادي من خلال ما جاء به 

 . وأسافيب محاسبية من طرق 

افمؤرخ في  66-61جاء مصهوم افنظام افمحاسبي افمافي في افمادة افثافثة من افقانون رقم : قانونيا
افمحاسبة افمافية نظام :"كافتافي" افمحاسبة افمافية"وافذي يدعي في صةلب هذا افقانون  2661نوفمبر24

عددية، وتلنيصها، وتقييمها، و تسجيلها، فتنظيم افمعلومة افمافية يسمح بتخزين معطيات قاعدية 
ونجاعته،  (أي افمؤسسة)وعرض كشوف تعكس صةورة صةادقة عن افوضعية افمافية و ممتلكات افكيان 

 . 1و وضعية خزينته في نهاية افسنة افمافية

افنظام افمحاسبي افمافي افجديد هو مجموعة من الإجراءات و افنلوص افتنظيمية افتي  :قتصادياا
لأعمال افمافية وافمحاسبية فلمؤسسات افمجبرة على تطبيقه وفقا لأحكام افقانون ووفقا فلمعايير تنظم ا

افمافية وافمحاسبية افدوفية افمتصق عليها، كما أن قانون افمحاسبة قد حدد افنظام افمحاسبي افمافي افذي 
 :2ويشتم  علىيدعى في صة  افنص افقانوني بافمحاسبة افمافية وكذا شروط وكيفيات تطبيقه، 

o  إطار مرجعي يتطابق مع الإطار افمرجعيIFRS؛ 
o مجال تطبيق افنظام افمحاسبي افجديد؛ 
o الأعباء و افنواتج و افمعلومات افواجب إظهارها يم و قواعد تقييم الأصةول وافخلوممصاه ،

 في افقوائم افمافية؛
o أشكال افقوائم افمافية؛ 
o مدونة افحسابات؛ 
o قواعد استعمال افحسابات؛ 
o افنظام افواجب تطبيقه على افوحدات افملغرة. 

 :ة تطبيق النظام المحاسبي الماليأهمي - ب

قام الإصةلاح افمحاسبي في افجزائر على مجموعة من افمبررات تنطلق أساسا من أن افنظام افذي كان 
تبطة سائدا لا يخدم تصعي  افبورصةة وافسوق افمافي بشك  عام، لأن هذه الأخيرة تقوم على افكصاءة افمر 

بتوفير افمعلومات في افوقت و افمكان افمناسبين و بافكم و افكيف افلازم، وافنظام افمحاسبي افجزائري 

                                                             
13،‌ص0113نوفمبر05،‌الصادرة‌بتاريخ‌33المادة‌الثالثة،‌العدد‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية،‌
 1

  
051،‌ص0113،‌مجلة‌اقتصاديات‌شمال‌افريقيا،‌العدد‌السادس،‌جوانمتطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائركتوش‌عاشور،‌‌ 2  
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مع الإطار افذي يحكم الأنظمة افمحاسبية على افمستوى افدوفي، في ظ  ذفك أصةبح من افضروري 
 :1افوفاء بهذه افمتطلبات فتحقيق افتافي

 فيا؛إنشاء بيئة محاسبية مقبوفة قبولا دو  -
 تشجيع استقطاب الاستثمار الأجنبي؛ -
 افوفاء بالاحتياجات افمعبر عنها من مستخدمي مخرجات الأنظمة افمحاسبية وطنيا ودوفيا؛ -
 توافق افنظام افمحاسبي افمافي إفى ما ذهب إفية مجلس معايير افمحاسبة افدوفية؛ -
دية افوطنية و تسهي  مختلف افمعاملات افمافية و افمحاسبية بين افمؤسسات الاقتلا -

 الأجنبية؛
 شصافية افمعلومات؛ -
 الإفلاح افصعال في ظ  افمرجعية افدوفية؛ -
 .توافق افقوائم افمافية -

 : 2إضافة إفى هذا فإن تطبيق افنظام افمحاسبي افمافي سيحقق مزايا أخرى منها

  يحصز بروز سوق مافية نشطة، حيث يسمح تطبيق معايير افمحاسبة افدوفية من خلال
SCF عا بتوفير افثقة في افمعلومات افمافية افمعروضة بافمؤسسات افجزائرية مشج

 ؛الاستثمار في أدواتها افمافية
 معات، وكذفك افتسيير في افجاة افتعليم افمحاسبي في افمدارس و يؤدي غلى ترقي

 ؛افمؤسسات
 مع  تعزيز مسار اندماج افجزائر في الاقتلاد افعافمي بعد توفيق افمحاسبة في افجزائر

حت تصرضها افعوفمة معايير افمحاسبة افدوفية بما يتماشى مع افتحولات افتي أصةب
 ؛واقتلاد افسوق 

  طني، و يعم  على تشجيع الادخار زيادة دور افسوق افمافية في الاقتلاد افو
 ؛شاء مؤسسات مساهمة مصيدة فلبورصةةافخوصةلة وإنو 
 ستثمرين، سهلة افقراءة من يشجع الاستثمار من خلال إعطاء معلومات مطلوبة من افم

 .افمحللين افمافيين

‌ 

                                                             
‌

1
،‌مجلة‌البديل‌"دراسة حالة الجزائر"الجهود الدولية و المحلية المبذولة لإرساء مبادئ المحاسبية الدولية خيري‌عبد‌الكريم،‌شينون‌بن‌الطيب،‌

‌ 011،‌ص0116الاقتصادي،‌العدد‌الثالث،‌جوان
2
،‌مجلة‌اثر الإصلاحات المحاسبية على جودة أنظمة المعلومات وانعكاساتها على الحوكمة بالمؤسسات الجزائريةسعيدي‌يحي،‌بن‌موفقي‌علي،‌‌

‌ 10،‌ص0115،‌أوت‌03المجلد‌الثاني،‌العدد/الحقوق‌والعلوم‌الإنسانية،‌العدد‌الاقتصادي‌
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 مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي على المؤسسات الجزائرية: ثالثا

بافتطرق إفى مجال تطبيق افنظام افمحاسبي افمافي، كان من افضروري افمرور أولا بمزايا تطبيق 
 .ى افمؤسسات الاقتلادية افجزائريةهذا الأخير عل

 :النظام المحاسبي المالييا تطبيق مزا - أ

مبدئيا فإن تطبيق افنظام افمحاسبي افمافي على بيئة افمؤسسات الاقتلادية افجزائرية سوف يحقق 
 : 1افمزايا افتافية

 تسهي  مراقبة حسابات افمؤسسات لأنها تستند على مصاهيم و قواعد محددة بوضوح؛ 
 افقوائم افمافية؛افمافية افمنشورة في افحسابات و  تحقيق افشصافية فلمعلومات 
  يساعد افمؤسسات افجزائرية على جلب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديمها

 فلمعلومات افمافية افمطلوبة وامتثافها إفى افمعايير افمحاسبية افدوفية؛
  جب افمخطط يساهم في تقديم حلول تقنية فلتسجي  افمحاسبي فلعمليات غير افمعافجة بمو

 افمحاسبي افوطني، و يسمح بالانتقال من محاسبة افذمة إفى افمحاسبة افمافية؛
  يمكن من إجراء مقارنة أفض  حول افوضعية افمافية عبر افزمن فنصس افمؤسسة، و في

 نصس افصترة بين افعديد من افمؤسسات؛
  سسة؛تحسين جودة افمعلومات افمحاسبية مما يرفع من كصاءة أداء إدارة افمؤ 
 رفع مستوى الإفلاح افمحاسبي. 

 :ال تطبيق النظام المحاسبي الماليمج - ب

يطبق على ك  شخص معنوي أو طبيعي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة 
 :2مافية، مع مراعاة الأحكام افخاصةة بها، تلتزم افكيانات الآتية بمسك محاسبة مافية

 اري؛افشركات افخاضعة لأحكام افقانون افتج 
 افتعاونيات؛ 
  غير افتجارية، افخدمات افتجارية أو الأشخاص افطبيعيون أو افمعنويون افمنتجون فلسلع أو

 إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتلادية مبنية على عمليات متكررة؛
 تنظيميفخاضعين فذفك بموجب نص قانوني أو ك  الأشخاص افطبيعيون أو افمعنويون ا. 

                                                             
1
،‌0113،‌مجلة‌رؤى‌اقتصادية،‌العدد‌السادس،‌جواندوافع وآثار الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر سليمان،‌بلعور‌

‌‌011ص
2

 REVUE D’économie et de،مدى توافق النظام المحاسبي المالي  مع المرجع المحاسبي الدولي في إعداد القوائم الماليةعيادي‌عبد‌القادر،‌
Statistique appliqué53،‌ص10،‌العدد11،‌المجلد‌ ‌
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 :1افمافية حسب افنظام افمحاسبي افمافي من طرفويتم استعمال افمعلومات 

 افمسيرين، و أعضاء الإدارة و افمراقبة و مختلف افهياك  افداخلية فلمؤسسة؛ 
  ؛(افملاك وافمساهمين وافبنوك وغيرها من افمقرضين)مقدمي رؤوس الأموال 
  يات إدارة افضرائب، إحلائ)الإدارة وغيرها من افمؤسسات مع سلطات افرقابة وافسيطرة

 ؛..(وطنية
 افشركاء الآخرين في افمؤسسة مث  شركات افتأمين وافموردين وافموظصين وافعملاء؛ 
 جماعات افملافح الأخرى بما في ذفك افجمهور بشك  عام. 

 :نظام المحاسبي المالي في الجزائرأهداف تطبيق ال -ج

في افجزائر في تتجلى أهداف تطبيق افنظام افمحاسبي افمافي على افمؤسسات الاقتلادية 
 :2الآتي

  يقترح حلولا تقنية فلتسجي  افمحاسبي فلعمليات أو افمعاملات افتي يعافجها افمخطط
افمحاسبي افوطني، ويقدم افشصافية و ثقة أكثر في افحسابات و افمعلومات افمافية افتي 

 يسوقها، الأمر افذي من شأنه تقوية ملداقية افمؤسسة؛
 يث زمان و مكان افحالات افمافية، ويمث  فرصةة يسمح بتحقيق أحسن توافق من ح

فلمؤسسات من أج  تحسين تنظيمها افداخلي وجودة اتلافها مع الأطراف افمعنيين 
 بافمعلومات افمافية؛

  ترقية افنظام افمحاسبي افجزائري فيتوافق و الأنظمة افمحاسبية افدوفية، و الاستصادة من
 افنظام؛تجربة افدول افمتطورة في تطبيق هذا 

  الاستصادة من مزايا هذا افنظام خاصةة من ناحية تسيير افمعاملات افمافية و افمعافجات
 افمختلصة؛

  تسهي  مختلف افمعاملات افمافية و افمحاسبية بين افمؤسسات الاقتلادية افوطنية
 وافمؤسسات الأجنبية؛

  إعداد افعم  على ترسيخ أسس افحكم افراشد في افمؤسسات من أج  افمساعدة في
 .الإحلائيات و افحسابات الاقتلادية فقطاع افمؤسسات على افمستوى افوطني

‌ 
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 انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على البيئة المحاسبية في الجزائر: المطلب الثالث 

فقد ترتب عن الإصةلاحات افمحاسبية بلصة عامة، و تطبيق افنظام افمحاسبي افمافي خاصةة 
و الانعكاسات على افكثير من افنواحي افتي فها علاقة مع افمحاسبة، وذفك جملة من الآثار 

نتيجة فلتغير في تقنيات الأداء افمحاسبي إذا ما قارناه مع ما كان مطبق في افسابق بافنسبة 
 :فلمخطط افمحاسبي افوطني نحو ما يأتي

ؤسسات مع إعادة افتنظيم افوطني وهيكلة افم: للمجلس الوطني للمحاسبةبالنسبة  .6
افعمومية الاقتلادية افذي نتج عنها ارتصاع عدد افمؤسسات افعمومية و تعقد أنماط 
افتسيير و غياب أطر تحكم توفيد افمعلومات وضعف افتحكم في افنظام افمحاسبي، قام 
افمشرع افجزائري بسن آفيات رقابية تحد من أنواع الاحتلال افتي تصرزها أسافيب افتسيير 

افمقرر لإنشاء مجلس  36/66/6286افمؤرخ في 86/64ل افقانون رقم افمتبناة، من خلا
مجلس افمحاسبة يراقب مختلف افمحاسبات "نص على أن  64افمحاسبة، و في مادته رقم

افتي تلور افعمليات افمافية و افمحاسبية، أن تتم مراقبة صةحتها وقانونيتها 
 "  1وملداقيتها

افمتعلق بمهن افخبير افمحاسب، ومحافظ  2666جوان22افمؤرخ في  66-66و حسب قانون رقم
افحسابات وافمحاسب افمعتمد، تم إنشاء مجلس وطني فلمحاسبة تحت سلطة افوزير افمكلف 
بافمافية، يتوفى مهام الاعتماد و افتقييس افمحاسبي، وتنظيم و متابعة افمهن افمحاسبية، ويضم 

لى الأق ، كما تنبثق عن هذا أعضاء منتخبين عن ك  تنظيم مهني ع( 63)افمجلس ثلاث 
 :2فجان متساوية الأعضاء، و هي كالآتي(64)افمجلس خمس 

o فجنة تقييس افممارسات افمحاسبية وافواجبات افمهنية؛ 
o فجنة الاعتماد؛ 
o فجنة افتكوين؛ 
o فجنة الانضباط و افتكوين؛ 
o فجنة افمراقبة افنوعية. 
و الانعكاسات افتي عرفها من أهم افتطورات : بالنسبة للمحترفين وممارسي المهنة  .2

 :افمهنة ما يلي تطبيق الإصةلاح افمحاسبي على افمحترفين وممارسي

                                                             
15،‌صمرجع سبق ذكرهبراق‌محمد،‌قمان‌عمر،‌‌
1
  

‌0111جوان11،‌الصادرة‌بتاريخ11،‌السنة30،‌العدد15-13،‌المادةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌
2  
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، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 10-01القانون رقم -0.8
قررت افحكومة بموجب هذا افقانون إعادة هيكلة تنظيم مهنة افمحاسبة، وقررت : المعتمد

تي كانت تمث  افناشطين في افقطاع و يتضمن هذا افقانون تصكيك افمنظمة افوحيدة اف
 .فللا62مادة في  83افجديد 

 :فقط تم إنشاء ثلاث منظمات مهنيةو بموجب افتعديلات افجديدة 

ينشأ ملف و طني فلخبراء افمهنيين و غرفة وطنية فمحافظي افحسابات )منه  63في افمادة
  منها بافشخلية افمعنوية ويجمع الأشخاص ومنظمة وطنية فلمحاسبين افمعتمدين، يتمتع ك

افطبيعيين أو افمعنويين افمعتمدين و افمؤهلين فممارسة مهنة افخبير افمحاسب ومحافظ افحسابات 
 .1(و مهنة افمحاسب افمعتمد حسب افشروط افتي يحددها افقانون 

لقة بمهنة كما توافت في هذا الإطار عملية الإصةدار فلنلوص افتشريعية و افتنظيمية افمتع
 :2افمحاسبة وهي

يحدد تشكيلة افمجلس افوطني  8100-10-87في 82-00مرسوم تنفيذي رقم  -
 فلمحاسبة وتنظيمه؛

يحدد تشكيلة افمجلس افوطني  8100-10-87في 82-00مرسوم تنفيذي رقم  -
 فلخبراء افمحاسبيين وصةلاحياته وقواعد سيره؛

افمجلس افوطني فلغرفة  يحدد تشكيلة 8100-10-87في 86-00مرسوم تنفيذي رقم  -
 افوطنية فمحافظي افحسابات و صةلاحياته و قواعد سيره؛

يحدد تشكيلة افمجلس افوطني  8100-10-87في 87-00مرسوم تنفيذي رقم  -
 فلمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين وصةلاحياته و قواعد سيره؛

فمكلصة يحدد تشكيلة افلجنة افخاصةة ا 8100-10-87في 82-00مرسوم تنفيذي رقم -
بتنظيم انتخابات افمجافس افوطنية فلملف افوطني فلخبراء افمحاسبين و افغرفة افوطنية 

 فمحافظي افحسابات وافمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين و صةلاحياتها؛
يحدد شروط و كيفيات الاعتماد  8100-10-87في 31-00مرسوم تنفيذي رقم -

 سابات وافمحاسب افمعتمد؛فممارسة مهنة افخبير افمحاسب و محافظ افح
يتعلق بافشروط وافمعايير افخاصةة  8100-10-87في  30-00مرسوم تنفيذي رقم  -

 بمكاتب افخبير افمحاسب ومحافظ افحسابات وافمحاسب افمعتمد؛
                                                             

0111جوان11،‌الصادرة‌بتاريخ11،‌السنة30،‌العدد13المادةية الجزائية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهور  1  
2
-10،‌الصادرة‌بتاريخ11،‌السنة13،‌العدد30-11إلى‌‌03-11،‌مرسوم‌تنفيذي‌منالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌ 

10-0111 
‌
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 .يتعلق بتعيين محافظي افحسابات 8100-10-87في 38-00مرسوم تنفيذي رقم  -
لازافت افعديد من افمشاك  افتنظيمية  :للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر بالنسبة .3

والإدارية تعيق عم  افمؤسسات افجزائرية بلصة عامة وافمؤسسات افلغيرة وافمتوسطة 
بلصة خاصةة، من تعدد مراكز افقرار والآجال افطويلة افتي تستغرقها معافجة افملصات و 

افشركات و  تصشي ظاهرة افرشوة وافمحسوبية و افصساد افذي فم تسلم منه حتى كبريات
على رأسها سونطراك، ك  هذه افعوام  تحد من قدرات هذه افمؤسسات على افعم  و 
الانطلاق فمواكبة افتغيرات افحاصةلة، بالإضافة إفى عدم الاستقرار وافتغيير افمستمر 
فلقوانين افتي تمتاز بها أنها ظرفية، وافتي أثرت بشك  كبير على الاستثمارات افتي تحتاج 

عمال مستقر؛ فصي ك  مناسبة قانون مافية نجد قوانين استثمارات جديدة تكون إفى مناخ أ 
ملغية فلسابقة، وتماشيا مع الإجراءات افجديدة افمتمثلة في افنظام افمحاسبي افمافي 

 : 1وفتسهي  عم  افمؤسسات فقد تم صةدور مايلي
افذي حدد أسقف رقم الأعمال وعدد  8112جويلية86القرار المؤرخ في -

افمستخدمين و الأنشطة افمطبقة على افكيانات افلغيرة بغرض مسك محاسبة 
مافية مبسطة، ويمكن بموجب هذا افقرار فلكيانات افلغيرة افتي لا يتعدى رقم 
أعمافها وعدد مستخدميها و نشاطها احد الأسقف افواردة في افقرار، خلال 

 محاسبة مافية مبسطة؛ سنتين متتافيتين، مسك
، يهدف إفى 8112أفريل17المؤرخ في  001-12المرسوم التنفيذي رقم -

 تحديد شروط و كيفيات مسك محاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآفي؛
، تتضمن أول تطبيق 8112أكتوبر82مؤرخة في  18التعليمة الوزارية رقم -

ة الإجراءات ، وتضمنت هذه افتعليم2666فلنظام افمحاسبي افمافي مع سنة 
 .افعامة و الأحكام افواجب إتباعها فعملية تطبيق افنظام افمحاسبي افمافي

ومن أج  تدارك افتأخر افذي آفت إفيه افمؤسسات : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية  .2
افبنكية و افمافية في افجزائر، طرأت جملة من افتطورات و افتعديلات على سيرورة عم  

 :  2أهم ما صةدر من نلوص قانونية و تنظيمية ما يليهذه افمؤسسات، من 
يتضمن مخطط افحسابات افبنكية ، 8112جويلية83مؤرخ في 12-12نظام رقم  -

وافقواعد افمحاسبية افمطبقة على افبنوك وافمؤسسات افمافية، وفقد شم  هذا افنظام على 

                                                             
1

الإصلاح‌المحاسبي‌في‌الجزائر،‌:،‌الملتقى‌الدولي‌حول‌-دراسة تحليلية تقييمية-الإصلاح المحاسبي في الجزائرمداني‌بن‌بلغيث،‌فريد‌عوينات،‌

‌ 13،‌ص0111نوفمبر31-05جامعة‌ورقلة،‌يومي‌
0115مبرديس05،‌المؤرخ‌في15،‌السنة36،‌العدد15-15ورقم‌13-15،‌النظام‌رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية  2  
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م وافتسجي  افمحاسبي مواد هدفها تنظيم افعمليات افبنكية، وتحديد قواعد افتقيي( 62)تسعة
 فلأصةول و افخلوم و الأعباء وافنواتج افمافية؛

يتضمن إعداد افكشوف افمافية فلبنوك ، 8112أكتوبر02مؤرخ في 12-12نظام رقم  -
مادة، يهدف هذا افنظام إفى تحديد ( 66)وافمؤسسات افمافية ونشرها، تضمن هذا افنظام 
 .سسات افمافيةشروط إعداد ونشر افكشوف افمافية فلبنوك وافمؤ 

عند تحلي  واقع افممارسات افجبائية افجزائرية نجد : لنسبة للنظام الجبائي في الجزائربا .2
أنها تعاني من اختلال ومشاك  رغم الإصةلاحات والإمتيازات افمقدمة بين فترة وأخرى، 
وفع  أبرز أشكال هذا الاختلال ظاهرة افتهرب افضريبي بأشكال متعددة من افتعام  

اتورة في افمعاملات افتجارية وعدم استعمال وسائ  حديثة في افمعاملات افمافية بدون ف
كافلك إفى ظاهرة تأجير افسجلات افتجارية وانتشار الأسواق افموازية بشك  ملصت، 

 .إضافة إفى سوق افعقارات غير افشصافة و افتي تطبعها افمضاربة

، وافذي تضمن مجموعة من افمواد افقانونية 2662ةو في هذا افسياق جاء قانون تكميلي افلادر في جويلي
افتي فها صةلة مباشرة بافجهود افمبذوفة في إطار تكييف افقواعد افقانونية بافمصاهيم وافقواعد افجديدة فلنظام 

 : 1افمحاسبي افمافي افجديد وافمتمثلة في

 "01-12-16-12المادة " 8112قانون المالية التكميلي لسنة  -0
 "01-12-12"وما تضمنه من المواد  8101سنة قانون المالية ل -8

 مسار مهنة التدقيق في الجزائر: المبحث الثاني

مهنة افتدقيق عبر أهم الإصةلاحات افتي جاء بها افمشرع  من خلال هذا افمبحث سيتم تسليط افضوء على
تبني افنظام افمافي افجزائري في إطار تنظيم مهنة افتدقيق وفي ظ  افتوجه افجزائري افجديد وافرامي إفى 
 .افمحاسبي بغية تحقيق الانسجام وافتوافق افدوفي من جهة وتحسين افمهنة من جهة أخرى 

 التطور التاريخي لمهنة التدقيق في الجزائر: ب الأولالمطل

 :حيث يمكن تقسيم هذه افتطورات إفىمرت عملية افتدقيق في افجزائر بعدة مراح  و تطورات، ب

  0221إلى  0262الفترة من : أولا

، تميزت هذه افصترة بعدم كصاية افموظصين افمؤهلين فلممارسة 6212بدا تنظيم مهنة افتدقيق في افجزائر بعد
المؤرخ  017/62وفقا للأمر القانوني رقم32المادة ، حيث تنص 1افمهنية فنقص في استقلافية افمدقق

                                                             
‌13،‌صمرجع سبق ذكرهمداني‌بن‌بلغيث،‌فريد‌عوينات،‌‌ 1  
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لف وزير افدوفة افمكلف بافتخطيط يك:"2على 0271المتعلق بقانون المالية لسنة  30/08/0262في
بتعيين مدققي افحسابات فلمؤسسات افوطنية و افهيئات افعمومية ذات افطابع افلناعي وافتجاري، وفي 
افمؤسسات افتي تمتلك فيها افدوفة أو إحدى افهيئات افعمومية حللا في رأسمافها، وذفك بقلد افتأكد من 

 ".افمافية فلأصةول وافخلومسلامة وملداقية افحسابات وتحلي  افوضعية 

، مهام وواجبات مدقق افحسابات،وهو 0273-00-06المؤرخ في  071/73حدد المرسوم رقم وقد 
افنص افذي اعتبر مدقق افحسابات كمراقب دائم فتسيير افمؤسسات افعمومية، وخول ممارسة هذه افوظيصة 

 : 3فموظصي افدوفة افتافيين

 افمراقبين افعامين افمافيين؛ 
 مراقبو افمافية؛ 
 مصتشو افمافية. 

 :ا أوكلت فلمدققين افمهام افتافيةكم

افمراقبة افلاحقة فشروط إنجاز افعمليات افتي يصترض أن تكون فها آثار اقتلادية ومافية على  -
 افتسيير بلصة مباشرة أو غير مباشرة؛

 افخطة؛ متابعة إعداد افحسابات و افموازنات أو افكشوفات افتقديرية طبقا فمواصةصات -
متابعة ملداقية افجرد وحسابات افنتائج افمستخرجة من افمحاسبة افعامة وافتحليلية فلمؤسسة ومدى  -

 .صةلاحيتها

وتجدر الإشارة غلى أن افتدقيق افمقلود يرتبط فقط بافرقابة من قب  هؤلاء الأفراد من خلال هيئاتهم على 
تناول  0270-12-82الصادر بتاريخ 23-70 الأمر الرئاسي رقمافمؤسسات الاقتلادية آنذاك، إلا أن 

مندوب افحسابات فلمؤسسات افخاصةة و افخبراء في افمحاسبة فدى افمحاكم واشترط تعيينهم من افخبراء 
 . 4افمرخلين بذفك

  0222إلى  0221الفترة من : ثانيا

افتنموية افتي اتبعتها  بعد افلدمة افبتروفية افتي أصةابت أسعار افبترول بدا فلعيان عدم نجاعة الإستراتيجية
افجزائر وانكشصت عيوب الاقتلاد افوطني، وبدأ افتصكير جديا في إعادة افنظر في نمط افتسيير افمخطط 
                                                                                                                                                                                                 

1
واقع‌مهنة‌التدقيق‌:،‌مداخلة،‌ملتقى‌وطني‌حولمعايير التدقيق الدولية الواقع المهني للتدقيق في الجزائر زوينة‌ريال،‌سهيلة‌مداني،‌أمال‌بوقاسي،‌

‌133،ص0113افريل10-11في‌الجزائر‌في‌ظل‌معايير‌التدقيق‌الدولية،يومي‌

1531،‌قانون‌المالية‌للجمهورية‌الجزائرية‌لسنة‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌
 2

  
153،‌صمرجع سبق ذكره يعقوب‌ولد‌الشيخ‌محمد‌ولد‌أحمد‌يورة،‌ 3  

4
،‌مذكرة‌ماجيستير،جامعة‌-ل الاستبياندراسة حالة من خلا-مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائرلقيطي‌الأخضر،‌‌

‌ 51،ص0115باتنة،
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شكلا ومضمونا، وهكذا أصةبحت افمؤسسة افعمومية الاقتلادية مؤسسة تخضع فلقانون افتجاري وتأخذ في 
دودة، ومن ثم يمكن أ تخضع فلإفلاس إذا افغافب شك  شركة بالأسهم أو شركة ذات افمسؤوفية افمح

تعرضت فعسر مافي، وقد ترتب على ذفك ضرورة إعادة افنظر في وظيصة افرقابة من خلال افتخلي عن 
؛ثم إن 1مصهوم تعدد افرقابة و افعودة ثانية فلافح افصعافية وافنوعية، مما يعني إعادة الاعتبار فمهنة افتدقيق

ية فلمؤسسات افوطنية في مطلع افثمانينات أدى إفى زيادة معتبرة في عدد إعادة افهيكلة افعضوية وافماف
افمؤسسات منها مجلس افمحاسبة افذي أوكلت إفيه صةلاحية رقابة افمؤسسات افعامة افتي تستصيد من 

و افذي أفغى  6286-66-63افمؤرخ في  86/64افمساعدة افمافية فلدوفة وافذي أنشأ بمقتضى افقانون رقم 
افخاص فلتدقيق، حيث أعطى افقانون  16/613وضمنيا افمرسوم  12/661من الأمر32مادة صةراحة اف

فمجلس افمحاسبة الاختلاص الإداري وافقضائي فممارسة رقابة شاملة على افجماعات وافمرافق  86/64
مكن وافمؤسسات وافهيئات افتي تسير الأموال افعمومية أو تستصيد منها مهما يكن وضعها افقانوني، كما ي

افقول أن افتدقيق خلال هذه افصترة شهد تذبذب نتيجة فغياب سياسة فتكوين افمدققين وأيضا فوجود افثغرات 
 .2في تعريف افقانون نصسه فهذه افمهنة

 8111إلى  0221الفترة من : ثالثا

-26 خلال هذه افصترة صةدرت عدة تشريعات و نلوص قانونية تتعلق بإعادة تنظيم افمهنة، وأبرزها قانون 
افمعتمد و  6226-63-21اسب افمعتمد بتاريخ افمنظم فمهنة خبير افمحاسب ومحافظ افحسابات وافمح 68

أبواب خاصةة بمهنة افتدقيق وافشخص افممارس ( 62)،وتضمن هذا افقانون تسعة 6226-64-66بتاريخ 
بتاريخ  SP11-663-62-23فها وتطرقت إفى افحقوق وافواجبات وتحديد افمسؤوفيات، كذفك صةدور قرار 

بأمر من وزير الاقتلاد يضم ستة وصةيات يلتزم فيه محافظي افحسابات بإتباعها،  62-62-6223
ومجلس افخبراء افمحاسبيين ومحافظي افحسابات وافمحاسبين افمعتمدين افسهر على تطبيقها، وتتضمن هذه 

قنيات افمحاسبية وافمعايير افتوصةيات إثراء و تنقيح مهنة افتدقيق حسب ما تقتضيه افظروف، من تطور افت
افمتعلق  21-631افمرسوم افتنصيذي رقم  6221افدوفية حول افتدقيق افقانوني؛ إضافة إفى ذفك صةدور سنة

-63-64بقانون أخلاقيات مهنة خبير افمحاسبة ومحافظ افحسابات وافمحاسب افمعتمد وافمؤرخ في 
62213 . 

‌ 

                                                             
1

واقع‌مهنة‌التدقيق‌في‌الجزائرفي‌ظل‌:،‌مداخلة،‌ملتقى‌وطني‌حولتبني معايير التدقيق الدولية في الجزائرحميد‌قرومي،‌سعاد‌دعبوز،‌

‌ 113،جامعة‌بومرداس،ص0113أفريل10-11معاييرالتدقيق‌الدولية،‌يومي‌
2

أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌-حالة‌القطاع‌الصناعي‌بولاية‌أدرار-التدقيق‌البيئي‌في‌تحقيق‌متطلبات‌التنمية‌المستدامةولد‌بلحمو‌سمير،دور‌

‌ 133،ص0113أدرار،
3
هنة‌واقع‌م:للتدقيق،‌مداخلة،‌ملتقى‌وطني‌حولتوافق مهنة التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية دليلة‌بوقرن،‌محمد‌الصالح‌بلول،‌حمزة‌كبلوني،‌‌

‌ 33،‌جامعة‌بومرداس،ص0113أفريل10-11التدقيق‌في‌الجزائر‌في‌ظل‌معايير‌التدقيق‌الدولية،يومي
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  8100إلى  8111الفترة من : رابعا

افصترة بإنشاء افمجافس افجهوية فلمحاسبة، حيث عرفت هذه افمرحلة افكثير من الاضطرابات تميزت هذه 
، وفع  أهم افمراسيم افتي صةدرت 1على مستوى افمهنة مما أدى إفى وضع حد فلطابع افحر فممارسة افمهنة

 :في هذا افلدد ما يلي

  اسب ومحافظ ، يتعلق بمهن افخبير افمح2666جوان22افمؤرخ في  66-66قانون رقم
 ؛2افحسابات وافمحاسب افمعتمد، وافذي يهدف إفى تحيد شروط ممارسة هذه افمهن

  يتعلق بمجلس افمحاسبة 2666-68-21افمؤرخ في  62-66افمرسوم افتنصيذي رقم ،
افمتعلق  6224-61-61افمؤرخ في  26-24يهدف هذا الأمر إفى تتميم الأمر رقم 
افثانية أنه يبقى كما هو عليه بدون حتى تغير بنصس الأمر وكما جاء فيه من مادته 

 ؛3افمرافق افعمومية
  وافتي تلب في إطار تنظيم  2666-66-21صةدور مجموعة من افمراسيم افتنصيذية في

 .4افمهنة وتحديد افللاحيات

 :قيق في افجزائر في افجدول افتافيومنه يمكن استنتاج أهم افتطورات افتي مرت بها مهنة افتد

 تطور مهنة التدقيق في الجزائر: 1 -3 الجدول

 0262إلى  0268الفترة بعد 
 مميزات افصترة افهيئة افمسئوفة افمضمون  افقوانين وافتشريعات

 
 اتصاقيات إيفيان 
 افقوانين افصرنسية

 
مراقبة افحسابات فلوقوف 

 على صةحتها

 
 وزارة افمافية

فراغ كبير وضعف -
نظرا فلتخطيط افمهنة 
 افمركزي 

افتبعية فلقوانين -
 افصرنسية

نقص افتنظيم -
 وافكصاءات

 0271إلى  0262الفترة من 
بداية الاهتمام بتنظيم - قرر بتعيين محافظ افمؤرخ في  661-12الأمر 

                                                             
30أقاسم‌عمر،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌
1
  

0111جوان11،‌الصادرة‌بتاريخ‌11،‌السنة30،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌  2  
33دليلة‌بوقرن،‌محمد‌الصالح‌بلول،‌حمزة‌كبلوني،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌
 3

  
0111-10-10،‌الصادرة‌بتاريخ‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية‌ 4  
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،قانون افمافية 36/62/6212
6216 

افحسابات من طرف وزارة 
 افمافية

 افمهنة؛ وزارة افمافية
 نقص افكصاءات-

 وافخبرات؛
 احتكار افدوفة فلمهنة؛-
عدم ضبط افممارسة -

 .افمهنية فلمهنة

في  613-16افمرسوم 
63/66/6216 

تم افتحديد افلريح فمهام 
 وواجبات محافظ افحسابات 

 0222إلى  0270الفترة من 
في  82-16الأمر 

22/62/6216 
حدد تنظيم مهنة محافظة 
افحسابات وضبط افممارسة 

 افمهنية فها

 
 
 
 
 

 مجلس افمحاسبة

لا تزال افمهنة تحت -
 وصةاية واحتكار افدوفة؛

لا تزال افمهنة تعاني -
من افنقائص وسوء 

 افتنظيم؛
استقلافية افمؤسسات -

افعمومية وخضوعها 
فلقانون افتجاري وبافتافي 
ضرورة مراجعة 
حساباتها وافملادقة 
عليها من مختلين 
كمحافظي افحسابات 

 .وافخبراء

في  24-14الأمر 
22/63/6214 

متعلق بافمخطط افوطني 
 افمحاسبي

تشكي  مجلس افمحاسبة  
مهمته مراقبة افمؤسسات 
وافوقوف على صةحة 

 وانتظام حساباتها
في  66-88افقانون افتوجيهي 

62/66/6288 
فتح افمجال أمام افمهنيين 
افمستقلين فمزاوفة 

 افحسابات

 0226إلى  0220الفترة من 
في  68-26قانون 

21/63/6226 
إنشاء افملف افوطني 
فلخبراء افمحاسبين 
ومحافظي افحسابات 

وافمحاسبين 
افمعتمدين،وتكليصه بافسهر 

 على تنظيم افمهنة

 
 
 
 
 
 
 
 

افتنظيم افصعلي فلمهنة -
هيئة افمستقلة بتحديد اف

افمكلصة بتنظيم افمهنة، 
من حيث أخلاقيات 
وشروط ممارستها،كيفية 

 ...افتعيين،الأتعاب
فتح افمجال أمام -

 افممارسة افحرة فلمهنة؛
في  26-22افمرسوم افتنصيذي 

63/66/6222 
إنشاء مجلس افنقابة 

 افخاص بافمهنة
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يتعلق بتحديد أتعاب  61/66/6223قرار مؤرخ في 
 محافظي افحسابات

 
 
 
 
 
 
 
 

هيئة مستقلة افملف 
افوطني فلخبراء 
افمحاسبين ومحافظي 
افحسابات وافمحاسبين 

 افمعتمدين

أصةبحت افمهنة -
مستقلة وحيادية،حرة 
مصتوحة فمن تتوفر فيهم 

 افشروط؛
زوال احتكار افدوفة -

 ووصةايتها على افمهنة؛
مرجعية افمهنة فم -
تغير نحو افمعايير ت

 .افدوفية فلمراجعة

في  631-21افمرسوم افتنصيذي 
64/62/6221 

تضمن قانون افخاص 
 بأخلاقيات افمهنة

في  368-21افتنصيذي افمرسوم 
24/62/6221 

تضمن إنشاء افمجلس 
افوطني فلمحاسبة 

(CNC) مكلف بافبحث
وافتطوير في مهن 

 افمحاسبة
في  336-21افمرسوم افتنصيذي 

36/62/6221 
تضمن كيفية تعيين 
محافظي افحسابات في 
افمؤسسات افعمومية ذات 
 افطابع افلناعي وافتجاري 

 8110إلى  0227الفترة من 
في  348-21افمرسوم افتنصيذي 

66/62/6221 
 26-22متمم فلمرسوم 

تضمن إضافة ممث  فلدوفة 
 من وزارة افمافية

حدد الإجازات وافشهادات  28/63/6228قرار مؤرخ في 
افتي تخول افحق في 

 ممارسة افمهنة 
تضمن افموافقة على  23/63/6222قرار مؤرخ في 

افشهادات وشروط افخبرة 
 افمهنية فممارسة افمهنة

في  326-66افمرسوم افتنصيذي 
26/62/2666 

حدد تشكي  مجلس افنقابة 
فلمهنة وضبط اختلاصةاته 

 وقواعد عمله
 يومناإلى  8118الفترة من 

بيان مجلس افوزراء في 
36/62/2662 

مناقشة استرجاع افوصةاية 
 على تنظيم افمهنة

 
 

دخول الأجانب -
ممارسة افمهنة 
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في  66-66افقانون 
22/61/2666 

تضمن إنشاء مجلس وطني 
فلمحاسبة تحت سلطة وزارة 
افمافية فتنظيم ومتابعة 

 افمهنة

 
 
 
 
 

افمجلس افوطني 
 فلمحاسبة

واطلاعهم على تصاصةي  
 الاقتلاد افوطني؛

اضطراب كبير في -
 ممارسة افمهنة؛

إنهاء افطابع افحر -
فلمهنة وإعادة إخضاعها 

 فوزارة افمافية؛
لا تزال افصوضى وسوء -

 افتنظيم يعم افمهنة؛
بداية إصةدار معايير -

 جزائرية فلتدقيق؛
إفى الآن تبقى هذه -

ير مجرد نظريات افمعاي
تنتظر افتطبيق في 

 . افواقع افميداني

 3266،إفى 2366افمراسيم من 
 21/62/2666في 

تضمنت تصسيرات فلقانون 
 فتنظيم افمهنة 66-66

في  262-66افتنصيذي افمرسوم 
21/61/2666 

حدد معايير تقارير محافظ 
افحسابات وأشكال وآجال 

 إرسافها
حدد محتوى معايير تقارير  23/61/2663قرار مؤرح في 

 محافظ افحسابات
حدد كيفيات تسليم تقارير  62/62/2663قرار مؤرخ في 

 محافظ افحسابات
افتنصيذ تضمن وضع حيز  63/62/2661في  662مقرر 

معايير جزائرية 63
)فلتدقيق

266،464،416،486) 
على ضوء دراسة استطلاعية فمكاتب  ،تقييم لواقع مهنة وبيئة التدقيق في الجزائر، أحمد حيرش،قاسمي افسعيد: المصدر 
في افجزائر في واقع مهنة افتدقيق :ملتقى وطني حول مداخلة، بولاتي افمسيلة وبرج بوعريرج، -محافظة افحسابات-افتدقيق

 .646-632،جامعة بومرداس،ص2668أفري 2-66ظ  معايير افتدقيق افدوفية،يومي 

 تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر: المطلب الثاني

إن افتدقيق مهنة تمارس من طرف مهني يؤدي عمله عن طريق فهم واستيعاب قسم من أقسام افعلم 
تنظيم افقائم فمهنة افمحاسبة وافتدقيق في افجزائر يتيز وافمعرفة ألا وهو قسم افمحاسبة، وحافيا فإن اف

 .1بخلائص تميزه عن باقي افدول

فمهنة افتدقيق تخضع فقواعد وأحكام تنظيمية متعلقة بشخص افمدقق أولا وبافعم  افميداني ثانيا، وأحكام 
حيث نتعرف على هذه  متعلقة بافتقارير شأنها في ذفك شأن افدول افعافمية افمتبنية فنصس افتنظيم افمهني،

 :1افمعايير أو الأحكام من خلال افنقاط افتافية

                                                             
131ولد‌بلحمو‌سمير،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 1  
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 أحكام متعلقة بشخص المدقق: أولا

 :المستوى العلمي - أ

، يحدد افشهادات افجامعية افتي تمنح حق افمشاركة 2666فيصري 61مؤرخ في  12-66مرسوم تنصيذي رقم 
وافتي توجب على افمترشحين فلتكوين، في مسابقة الافتحاق بمعهد افتعليم افمتخلص فمهنة افمحاسب، 

فلحلول على شهادة افخبير افمحاسب أو محافظ افحسابات افتي ينظمها معهد افتعليم افمتخلص فمهنة 
افمحاسب أو من قب  ك  معهد آخر معتمد من افوزير افمكلف بافمافية أن يكونوا حائزين على شهادة 

 .2بوفهم فلمشاركة في مسابقة الافتحاق بافتكوينجامعية أو شهادة أجنبية معترف بمعادفتها قلد ق

 :المستوى العملي  - ب

إن عام  افخبرة افمهنية شرط أساسي في مزاوفة مهنة افتدقيق، إذ يشترط على افراغب في ممارسة افمهنة 
أن يجتاز اختبار مسابقة افقبول في افمعهد افمتخلص لأج  مزاوفة محور دراسي أي تربص مهني 

تين، يتم بعدها توجيه افمتربص غلى أحد افمكاتب افمهنية افمتخللة بغية مباشرة أكاديمي محدد بسن
تربص مهني ميداني فمدة سنتين إضافيتين، يحل  على إثرهما افمتربص على شهادة نهاية افتربص افتي 
تمكنه من وفوج محور مهني ثاني قائم على تحلي  افخبرة افمهنية فلنجاح في افحلول على شهادة محافظ 

 . 3افحسابات أو اجتياز امتحان افخبير افمحاسبي

 :4إذن اشترط افمشرع افجزائري افشرطين افتافيين

 متابعة تدريب مهني كخبير محاسبي مدته سنتين بشهادة نهاية افتدريب؛ -6
إثبات خبرة مهنية مدتها عشر سنوات في ميدان افمحاسبة وافمافية ومتابعة تدريب مهني مدته  -2

 .ستة أشهر
 :الاستقللية والحياد -ج

ت دون أي اويعني بالاستقلافية هي أن يكون افمدقق مستق  بتصكيره في جميع الأمور وفي اتخاذه فلقرار 
تحيزات لأطراف معينة داخ  افشركة، فالاستقلافية ضرورة لا غنى عنها افتي من شأنها أن تضصي افمزيد 

خلوصةا أن افمستثمرين وافدائنين وافدوائر افرسمية  من افثقة على افبيانات افحسابية افتي يبدي رأي فيها

                                                                                                                                                                                                 
1
،‌-دراسة عينة من مكاتب الخبرة المحاسبية-ودة المعلومة الماليةتطور مهنة التدقيق في الجزائر وأثره على تحسين ج محمد‌أمين‌لونيسة،‌

‌ 31،‌ص0113أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌المسيلة،‌
‌0111نوفمبر01،‌الصادرة‌بتاريخ11،‌السنة11،‌العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية

2  
31،‌صمرجع سبق ذكرهمحمد‌أمين‌لونيسة،‌‌
3
  

003،‌صمرجع سبق ذكره الشيخ‌محمد‌ولد‌أحمد‌يورة،‌يعقوب‌ولد‌ 4  
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؛ وفقد ركزت 1تعتمد على رأي افمدقق فكونه طرف مستق  ومحايد لا يتأثر بأي جهة داخ  افشركة وخارجها
 :2افجزائر على ملطلحي الاستقلافية وافحياد من خلال افوقوف على أربعة نقاط أساسية، وهي

 فترة تأديته مهامه؛ انعدام افمللحة افمادية فلمدقق في -
 الاستقلال افذاتي فلمدقق خلال مزاوفة مهمته دون تلقيه لأوامر أو توجيهات من أي جهة كانت؛ -
وجوب وقوف افمدقق على نقاط افشصافية و مواطن افتزوير بالاعتماد على خطة عم  محكمة  -

 تخضع فظروفه افخاصةة دون طرحها فلمناقشة؛
تلاعبات بما يتطلبه الأمر من شك دون افخروج عن إطار افصحص وافتحري عن مواطن افغش و اف -

 .افنزاهة وافحياد
 :الكفاءة والعناية المهنية - ت

 :3يةويعني هذا افمعيار أو افمبدأ فرض الافتزامات افتاف 636احتواهما افقسم 

الاحتصاظ بافمهارات وافمعرفة افمهنية بافمستوى افمطلوب فلتأكد من حلول افعملاء أو أصةحاب  -
 على خدمة مهنية كصأ؛افعم  

 افعم  بك  عناية واجتهاد طبقا فلمعايير افمهنية عند أداء افخدمة؛ -

و يتطلب أداء افخدمة افمهنية ذات افكصاية افصنية ممارسة افحكم افلائب عند تطبيق افمهارات افصنية 
حصاظ عليها، ويستلزم محاوفة افحلول عليها ثم محاوفة اف: وافمعرفة، وتنقسم هذه افكصاءة افمهنية إفى قسمين

ذفك وعيا مستمرا وفهم افتطورات افمهنية ذات افللة، حيث يؤدي ذفك إفى تطوير افقدرات افمهنية 
بالإضافة إفى افكد والاجتهاد و تحم  مسؤوفية افتلرف وفقا فمتطلبات افمهنة بعناية وشموفية وفي افوقت 

 .افمناسب

 أحكام متعلقة بالعمل الميداني: ثانيا

افتخطيط، الإشراف، افتقييم : غافبية الأوقات يرتكز افعم  افميداني فمهنة افتدقيق على أربعة عناصةرفي 
من  34والإقناع، كلها أحكام تلب في تأكيد كصاءة افعم  افمنجز، وفق ما نص عليه مضمون افمادة 

رف افوزير افمكلف مع مراعاة معايير افتدقيق وافواجبات افمهنية افموافق عليها من ط" 66-66افقانون 
كيفيات أداء مهمة افرقابة افقانونية فلحسابات وسيرورتها في إطار افية، يحدد محافظ افحسابات مدى و بافم

                                                             
1
،‌مداخلة،‌ملتقى‌وطني‌-رؤية استشرافية-مهنة التدقيق في ظل النظام المحاسبي المالي الجزائريناصر‌مراد،‌عجيلة‌محمد،‌بن‌نوي‌مصطفى،‌‌

‌‌11،‌ص0113نوفمبر01-01سات،‌جامعة‌الأغواط،‌يوميتأهيل‌مهنة‌التدقيق‌لمواجهة‌الأزمات‌المالية‌والمشاكل‌المحاسبية‌المعاصرة‌للمؤس:‌حول
30،‌صمرجع سبق ذكرهمحمد‌لونيسة،‌‌ 2  
3
دراسة ميدانية -دور أخلاقيات مهنة التدقيق في الالتزام بالمسؤوليات في ضوء شروط التأديبهيري‌آسيا،‌بن‌الشريف‌مبروكة،‌ساوس‌الشيخ،‌‌ 

‌ 516،ص35‌،0113قة،‌العدد،‌مقال،‌مجلة‌الحقي-لعينة من المدققين في الجزائر
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، ويحرص افمشرع افجزائري من خلال افمادة أعلاه "رسافة مرجعية يحددها دفتر افشروط افذي تعهد بشأنه
 .1افعم  من تخطيط وتنظيمعلى الافتزام بافمعايير افتدقيقية لأج  ضبط سيرورة 

وافمقلود به هو وضع استراتيجية عامة و معافجات تصليلية تتصق وطبيعة : التخطيط والإشراف - أ
الأعمال افمتوقع أداؤها وافتوقيت افمطلوب لإنهائها، وأيضا متطلبات الاتصاق مع افعمي  بشأنها، 

فتزام بافتوقيتات افمحددة وبناءا على ذفك يخطط افمدقق أداء عمليات افتدقيق بكصاءة مع الا
 . 2لإنهائها

وفي افجزائر، فإن توجيه و تخطيط مهمة افمدقق أو محافظ افحسابات أشارت افمؤسسة فلمحاسبة إفى أنه 
يجب على مدقق افحسابات أن يحل  على معرفة عامة وشاملة عن افمؤسسة مح  افتدقيق افذي يسمح فه 

ذات افدلافة أي افهامة نسبيا ؛وتمكن هذه افطريقة افمدقق من تحديد من توجيه مهنة ومعرفة افمواطن وافنظم 
افمخاطر ذات افتأثير افهام على افحسابات وبافتافي يأخذها بعين الاعتبار عند افبرمجة الأوفية لأعمال 

 :   3افرقابة وافتدقيق و أيضا عند افتخطيط افبعدي بحيث يؤدي إفى

 مية افنسبية؛تحديد طبيعة ومدى افصحوصةات وفقا فلأه 
  توجيه وتنظيم وضبط عملية تنصيذ افمهمة بافكيفية افتي تؤدي غلى بلوغ افهدف بك  عقلانية ممكنة

 .وبأقلى كصاءة في ظ  افمواعيد افمحددة
يجب افقيام بدراسة وافية وإجراء تقييم شام  فنظام افضبط افداخلي افمعمول به فكونه أساسا : التقييم - ب

يام بمهمة افتدقيق على ضوءه يجري تحديد افصحوصةات افتي يجب أن فلاعتماد عليه أثناء افق
 .تقتلر عليه أعمال تدقيق افحسابات

و افمقلود بالإثبات ضرورة افتوصة  غلى عناصةر ثبوتية جديرة افثقة و ذفك بافمعاينة و : الإثبات - ت
 .   4ت افمافيةافملاحظة وافتحريات والإثباتات فكي تكون أساسا معقولا لإبداء افرأي حول افبيانا

 أحكام متعلقة بالتقارير: ثالثا

إن افتشريعات افحافية افمعمول بها تلزم مدققي افحسابات في أغلب افحالات تقديم نتائج أعمافهم في تقرير 
ناجح ومقبول، وذفك حسب افمهمة افموكلة إفيهم سواء تقرير عام أو خاص، إلا أن افتقرير في شكله افعام 

                                                             
‌33،‌صمرجع سبق ذكره محمد‌أمين‌لونيسة،‌
1
  

2
،‌مداخلة،‌ملتقى‌وطني‌و المعايير الدولية للتدقيق255تخطيط تدقيق الكشوف المالية وفق المعيار الجزائري للتدقيق مريم‌ظريف،‌أيمن‌الحائك،‌‌

‌33،‌جامعة‌بومرداس،‌ص0113أفريل‌10-11الدولية،‌واقع‌مهنة‌التدقيق‌في‌الجزائر‌في‌ظل‌معايير‌التدقيق‌:حول
3
،‌ملتقى‌وطني‌،‌مداخلة،دراسة مقارنة لبعض معايير المراجعة الدولية مع واقع مهنة المراجعة في الجزائرفاتح‌لواضح،‌محمد‌مغنم،‌حمزة‌غربي،‌‌

‌ 031جامعة‌بومرداس،ص‌،0113أفريل‌10-11واقع‌مهنة‌التدقيق‌في‌الجزائر‌في‌ظل‌معايير‌التدقيق‌الدولية،‌:حول
35دليلة‌بوقرن،‌محمد‌الصالح‌بلول،‌حمزة‌كبلوتي،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 4  



 هنة المحاسبة والتدقيق وجهود تطبيق حوكمة المؤسسات من منظور البيئة التشريعية في الجزائرمواقع      فصل الثالثال
 

114 
 

ريا عن الأشكال الأخرى، حيث هناك بعض افحالات الاستثنائية افتي نلت عليها فيس إجباريا أو ضرو 
 : 1افنلوص افقانونية يمكن أن تقدم في شك  آخر غير افتقارير وخاصةة بافمهام افتافية

 استدعاء افجمعية افعامة فلمساهمين في حافة غياب مجلس الإدارة؛ 
 افملادقة على صةحة افمبلغ الإجمافي؛ 
  افمخافصات افجزائريةافكشف عن. 

رأ عليها حافيا في وفي هذا افسياق يمكن أن نستخلص أهم افتغيرات أو الاختلافات افتي كانت سابقا وما ط
 :افجدول افتافي

 10-01و القانون  12-20أوجه الاختلفات بين القانون : 2 -3 الجدول

معيار 
 التفرقة

 10-01القانون  12-20القانون 

من حيث 
التعريف 
الخاف 
بالمدقق 
 القانوني

هو ك  شخص يمارس عادة باسمه وتحت 
مسؤوفيته مهنة تنظيم افمحاسبة وافحسابات من 
ك  نوع وفحلها واستقامتها وتحليلها فدى 
افمؤسسات وافشركات افتجارية أو افمدنية في 
افحالات افتي نص عليها افقانون بهذه افمهمة 

 .بلصة تعاقديةفلقيام 

هو ك  شخص يمارس بلصة عادية باسمه افخاص 
وتحت مسؤوفيته، مهمة افملادقة على صةحة حسابات 
افشركات وافهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام افتشريع 

 .افمعمول به

من حيث 
المهام 
التي 

يضطلع 
بها 

محافظ 
 الحسابات

يشهد بأن افحسابات افسنوية منتظمة -
ة فنتائج افسنة وصةحيحة وهي مطابق

 افمنلرمة؛
يصحص صةحة افحسابات افسنوية ومدى -

 مطابقتها فلمعلومات افمبينة في تقرير افتسيير؛
يعلم افمسيرين بك  نقص قد يكشصه وافذي -

 .يمكن عرقلة استمرار استغلال افمؤسسة

يشهد بأن افحسابات افسنوية منتظمة وصةحيحة وهي -
 مطابقة فنتائج افسنة افمنلرمة؛

صةحة افحسابات افسنوية ومدى مطابقاتها  يصحص-
 فلمعلومات افمبينة في تقرير افتسيير؛

يبدي رأيه في شك  تقرير خاص حول إجراءات افرقابة -
افداخلية افملادق عليها من مجلس الإدارة ومجلس 

 افمديرين أو افمسير؛
يقدر شروط إبرام الاتصاقيات بين افشركة افتي يراقبها -

 ات افتابعة فها؛وافمؤسسات أو افهيئ
يعلم افمسيرين بك  نقص قد يكشصه وافذي يمكنه عرقلة -

 .استمرار استغلال افمؤسسة
                                                             

033يعقوب‌ولد‌الشيخ‌محمد‌ولد‌احمد‌يورة،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1  
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من حيث 
شروط 
 التسجيل

 توفر الإجازات وافشهادات افمشترطة قانونا؛-
افتسجي  في افمنظمة افوطنية فلخبراء -

افمحاسبين ومحافظي افحسابات وافمحاسبين 
 .افمعتمدين

ى افشهادة افجزائرية فلمهنة أو شهادة أن يكون حائزا عل-
 معترف بمعادفتها؛

افتسجي  في جدول افملف افوطني فلخبراء افمحاسبين -
أو في جدول افغرفة افوطنية فمحافظي افحسابات أو في 

 .جدول افمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين
من حيث 

الهيئة 
التابعة 

 لها

ك  من افخبير افمحاسب ومحافظ افحسابات 
وافمحاسب افمعتمد تابعون فلمنظمة افوطنية 
فلخبراء افمحاسبين ومحافظي افحسابات 

 .وافمحاسبين افمعتمدين

يوضع افمجلس افوطني فلمحاسبة تحت سلطة افوزير 
 .افمكلف بافمافية أي تابع فوزارة افمافية

من حيث 
السلطة 
المشرفة 

على 
المجلس 
الوطني 
 للمحاسبة

بة تحت سلطة يوضع افمجلس افوطني فلمحاس
 رئاسة افجمهورية

يتعين على محافظ افحسابات أو مسير افشركة أو تجمع 
محافظي افحسابات إبلاغ فجنة مراقبة افنوعية بتعيينه 
محافظا فلحسابات عن طريق رسافة موصةى عليها في 

 .يوما64أج  أقلاه 

من حيث 
الاهتمام 

 بالجودة

اسبين على مستوى افملف تجرى تربلات افخبراء افمح فم ترد بخلوصةه مواد
افوطني فلخبراء افمحاسبين،و تجرى تربلات محافظي 
افحسابات، وتجرى تربلات افمحاسبين افمعتمدين على 
مستوى افمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين، حسب 

 افكيفيات افمحددة من قب  افمجلس افوطني فلمحاسبة
من حيث 
 التربصات

ومحافظي تجرى تربلات افخبراء افمحاسبين 
افحسابات وافمحاسبين افمعتمدين على مستوى 
افمنظمة افوطنية فلخبراء افمحاسبين ومحافظي 
افحسابات وافمحاسبين افمعتمدين، حسب 
افكيفيات افمحددة من قب  افمجلس افوطني 

 افمحاسبة

تجرى تربلات افخبراء افمحاسبين على مستوى افملف 
محافظي  افوطني فلخبراء افمحاسبين، وتجرى تربلات

افحسابات على مستوى افغرفة افوطنية فمحافظي 
افحسابات، وتجرى تربلات افمحاسبين افمعتمدين على 
مستوى افمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين، حسب 

 افكيفيات افمحددة من قب  افمجلس افوطني فلمحاسبة
في الجزائر بين الإصلحات المحاسبية ومعايير  واقع مهنة التدقيقهشام بن حميدة، سارة دلافجة،غنية شيخي، : المصدر 

 62-66واقع مهنة افتدقيق في افجزائر في ظ  معايير افتدقيق افدوفية، :، ملتقى وطني حولمداخلة ،التدقيق الدولية
 261-261، جامعة بومرداس،ص 2668أفري 
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 الهيئات المسيرة لمهنة التدقيق في الجزائر: لثالثالمطلب ا

نة افتدقيق في قوانين ومراسيم تنظم سير ودور افمنظمات وافهيئات ذات افللة بتنظيم مهفقد تم صةدور عدة 
 :افجزائر نذكر منها

 المجلس الوطني للمحاسبة : أولا

، افذي تم بموجبه تحديث افقانون 2666-66-21افمؤرخ في  23-66بموجب افمرسوم افتنصيذي رقم 
افوطني فلمحاسبة، حيث تم بناءا على هذا افقانون افجديد افسابق، وافذي يوضح إعادة هيكلة افمجلس 

تشيكلة افمجلس افوطني فلمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، حيث تحدد افمادة افثانية من هذا افمرسوم سلطة 
افوزير افمكلف بافمافية على افمجلس ،كما تحدد الأعضاء افذين يشكلونه،إضافة إفى تحديد افمهام افمنوطة 

 :1؛كما تم إنشاء فدى افمجلس خمس فجان مختلة وهي كما يليبهذا افمجلس

 فجنة معايرة افممارسات افمحاسبية والاجتهادات افمهنية؛ 
 فجنة الاعتماد؛ 
 فجنة افتكوين؛ 
 فجنة افتأديب وافتحكم؛ 
 فجنة مراقبة افنوعية. 

 لمصف الوطني للخبراء المحاسبيين المجلس الوطني : ثانيا

، وافذي حدد تشكيلة افمجلس افوطني 2666-66-21افمؤرخ في  24-66رقم طبقا فلمرسوم افتنصيذي 
فلملف افوطني فلخبراء افمحاسبيين وصةلاحياته،بحيث يشك  من تسعة أعضاء منتخبين من افجمعية 
افعامة من بين الأعضاء افمعتمدين وافمسجلين في جدول افملف افوطني فلخبراء افمحاسبيين؛ وافذي يمكن 

   :2حلر مهامه في

 إدارة الأملاك افمنقوفة وغير افمنقوفة افتابعة فملف افوطني فلخبراء افمحاسبيين وتسييرها؛ 
 إقصال افحسابات افسنوية عند نهاية ك  سنة مع عرضها على افجمعية افعامة افسنوية؛ 
 ضمان تعميم نتائج الأشغال افمتعلقة بافمجال افذي تغطيه افمهنة ونشرها وتوزيعها؛ 
  افداخلي فلملف افوطني فلخبراء افمحاسبيينإعداد افنظام. 

 

                                                             
51-51،‌صمرجع سبق ذكرهأقاسم‌عمر،‌
1
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 لغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المجلس الوطني ل: ثالثا

، إفى تحديد تشكيلة افمجلس افوطني 2666-66-21افمؤرخ في  21-66يهدف افمرسوم افتنصيذي رقم 
 :1فمجلس فيفلغرفة افوطنية فمحافظي افحسابات وصةلاحياته وقواعد سيره، وتتمث  صةلاحيات هذا ا

 إدارة الأملاك افمنقوفة وغير افمنقوفة افتابعة فلغرفة افوطنية فمحافظي افحسابات وتسييرها؛ -
 تحلي  الاشتراكات افمهنية افمقررة من طرف افجمعية افعامة؛ -
 ضمان تعميم نتائج الأشغال افمتعلقة بافمجال افذي تغطيه افمهنة ونشرها وتوزيعها؛ -
 علاقة بملافح افمهنة؛تنظيم ملتقيات تكوين فها  -
 .إعداد افنظام افداخلي فلغرفة افوطنية فمحافظي افحسابات -

 ة الوطنية للمحاسبين المعتمدين المجلس الوطني للمنظم: رابعا

تشكيلة افمجلس افوطني فلمنظمة افوطنية  2666-66-21افمؤرخ في  21-66يحدد افمرسوم افتنصيذي رقم 
 :2اعد سيره، وتتمث  مهام افمجلس فيفلمحاسبين افمعتمدين وصةلاحياته وقو 

 إدارة وتسيير الأملاك افمنقوفة وغير افمنقوفة افتابعة فلمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين؛ 
 إقصال افحسابات افسنوية عند نهاية ك  سنة مافية وعرضها على افجمعية افعامة افسنوية؛ 
 مة؛تحلي  الاشتراكات افمهنية افمقررة من طرف افجمعية افعا 
 ضمان تعميم ونشر وتوزيع نتائج الأشغال افمتعلقة بافمجال افذي تغطيه افمهنة؛ 
 تنظيم ملتقيات تكوين فها علاقة بملافح افمهنة؛ 
 إعداد افنظام افداخلي فلمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين. 

افخاصةة افمكلصة  افمتضمن تشكي  افلجنة 28-66كما يجدر الإشارة إفى أنه صةدر افمرسوم افتنصيذي رقم 
بتنظيم انتخابات افمجافس افوطنية فملف افوطني فخبراء افمحاسبة وافغرفة افوطنية فمحافظي افحسابات 
وافمنظمة افوطنية فلمحاسبين افمعتمدين ؛و تجدر الإشارة إفى أن الإصةلاحات افمحاسبية الأخيرة قد أخذت 

حت افوصةاية افمباشرة فوزارة افمافية، الأمر افذي من افمنظمات افمهنية افسابقة ك  افللاحيات، وجعلتها ت
يجعلها لا تتمتع بالاستقلافية افكاملة،وافذي يمكن افقول أنه يتناقض و ما تنادي به افمعايير افدوفية 

 .   3فلتدقيق
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جهود وتحديات تطبيق حوكمة المؤسسات في الجزائر: الثالمبحث الث  

افقانونية والإطار افمؤسسي افلذين يساعدان افمؤسسات بمختلف تسعى افحوكمة إفى إيجاد افبيئة         
أنواعها على افقيام بأنشطتها الاقتلادية في ظ  اقتلاد افسوق، فلا يمكن تطوير إطار افحوكمة إلا بتوفر 
إطار قانوني ومؤسسي بالإضافة إفى وجود آفيات فعافة فلحوكمة تنظم افعلاقات افتعاقدية فكافة افمشاركين 

.1سوق في اف  

من هذا افمنطلق سنحاول افتطرق في هذا افمبحث إفى أهم افجهود افمبذوفة من طرف افدوفة افجزائرية من 
 .أج  إدخال ملطلح افحوكمة على افبيئة الاقتلادية في افجزائر مع محاوفة تكييصها وافمتطلبات افعافمية

تطور المؤسسات الاقتصادية في الجزائر: لمطلب الأولا  

افمؤسسة افعمومية الاقتلادية بعدة فترات متمايزة ومتباينة وذفك منذ الاستقلال، فكان ذفك تبعا مر تنظيم 
فلنلوص افتشريعية وافتنظيمية افمتعلقة بافقطاع افعام الاقتلادي، وفدوره افصعال في عملية افتنمية افوطنية 

 :، نذكر منها2افشاملة

 :0221طور المؤسسة الاقتصادية قبل مرحلة ت -0

دت هذه افمرحلة على افبناء الاقتلادي والاجتماعي فلبلاد واعتبر مورد افنصط افمورد افرئيسي وافوحيد اعتم
افمستعم  في تغذية ميزانيات افمؤسسات افعمومية، ويمكن أن نقسم هذه افمرحلة إفى فترتين وافتي مازافت 

 . 3معافمها تؤثر على الاقتلاد وافمجتمع فحد الآن

 :0271 -0268الفترة ما بين  -0.0

تميزت هذه افصترة بظهور وتطوير افتلنيع تحت إدارة حلرية فلدوفة فبناء اقتلاد اشتراكي مستق ، إذ أن 
نموذج افتنمية افذي تم إتباعه هو تطوير ذاتي يركز على افصترات افزمنية الاستعمارية على افرغم من أن 

ن إرادة سياسية لإحياء هذا خطة افتلنيع في قسنطينة في أواخر افخمسينيات من افقرن افماضي تعبر ع
افقطاع، وفقد تميز هيك  الاقتلاد افجزائري افموروث من افصترة الاستعمارية باعتماده على الاقتلاد 
افصرنسي، فذفك صةمم افقطاع افلناعي افجزائري من أج  افتكملة وفيس افمنافسة؛ كما أن افجزائر في 

ونظرا ( افللب وافبيتروكيماويات) لناعات الأساسيةتنصيذها فلمخطط الاشتراكي ركز على تطوير مستق  فل

                                                             
1

‌ ‌الصمد، ‌عبد ‌أطروحة‌-دراسة نظرية تطبيقية-نحو إطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائرعلى ضوء التجارب الدوليةعمرعلي ،

‌‌133،ص300113دكتوراه،جامعة‌الجزائر‌

13،‌ص0113،‌جامعة‌ورقلة،13،‌العدد13،‌مجلة‌الباحث،‌المجلدملامح هيكلة المؤسسة الشبكيةمهدي‌عيسى‌بن‌صالح،‌‌ 2  
3
دراسة حالة عينة من -دور علاقة الوكالة في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية الجزائرية:حوكمة المؤسساتلواتشي‌هشام‌سفيان،‌ص‌

‌ 163،ص1300113،‌أطروحة‌دكتوراه،جامعة‌الجزائر-المؤسسات الاقتصادية الجزائرية
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فعدم وجود فئة رجال الأعمال في افجزائر فقد مثلت افلناعة نسبة صةغيرة فقط من افناتج افمحلي الإجمافي 
 .     1فقط %26بحوافي 

يجية وما يمكن استخلاصةه من خلال هذه افصترة هو قيام افدوفة افجزائرية بلياغة الأهداف افعامة لإسترات
 :  2افتنمية افوطنية، وتوفير افقاعدة الأساسية من أج  قيامها في افواقع وذفك من خلال ما يلي

 افتوسع في افتأميم فلاحتكارات الأجنبية؛ 
 بعث مؤسسات وطنية بديلة عن الاحتكارات الأجنبية من أج  مواكبة مخططات افتنمية افمحلية؛ 
  افعمود افصقري فلتنمية الاقتلادية والاجتماعية؛فرض افمؤسسات افوطنية افعمومية على أنها 
  قلة افكصاءات ونقص فلتجربة افكافية في افمجال الاقتلادي ما حتم على افمؤسسة إتباع الأسلوب

 .افتقليدي افتلقائي في افتسيير وافتنظيم

 :0221 – 0270رة ما بين الفت  -8.0

نتقال من شك  افمؤسسة افعامة أو افمشروع افعام وهي فترة أسلوب افتسيير الاشتراكي فلمؤسسات، فترة الا
إفى شك  افمؤسسة الاشتراكية، وكان هذا بتأثير عوام  عدة أهمها اعتبار تجربة افتسيير افذاتي بك  
إيجابياتها وسلبياتها باعثا على ضرورة إيجاد صةيغة فتجسيد افمشاركة افصعافة في افتسيير،وكذفك تحول 

مومية من الأسلوب افتقليدي إفى أسلوب جديد يتخذ من افعاملين عناصةر نشطة تسيير افمؤسسة افوطنية افع
تضطلع بمهام افتسيير وافرقابة من خلال مساهمتهم افصعلية في ذفك، إضافة إفى ذفك تتجسد افمشاركة 
افعمافية في تسيير افمؤسسة افوطنية افعمومية، وفقا فميثاق افتسيير الاشتراكي فلمؤسسات من خلال 

س افمنتخب افذي يسهر على حسن تسيير افمؤسسة وعلى زيادة الإنتاج وعلى افتحسين افمستمر افمجل
 .   3فلجودة، وعلى افقضاء على افتبذير ومراعاة افنظام في افعم  وتحقيق أهداف افمخطط

 وتعتبر افمشاركة افعمافية في افجزائر نتيجة مباشرة فلتسيير الاشتراكي فلمؤسسات افذي يوفر وظيصتين
رئيسيتين فمللحة هؤلاء افعاملين وافمتمثلة في افمساهمة في اتخاذ افقرار من جهة، وافرقابة على سير 

 :4افمؤسسة من جهة أخرى، وفقد عرفت هذه افصترة مستويات عديدة يمكن افوقوف عليها من خلال مستويين

 على مستوى افمحيط افداخلي فلمؤسسة؛ 
 على مستوى افمحيط افخارجي فلمؤسسة. 

                                                             
1
 Rachid Mira,‌Economie Politique de l’industrialisation en Algerie-Analyse institutionnelle en longue période,‌

thése de doctorat en sciences économiques, paris13, 2015, p139-140 

165-163صلواتشي‌هشام‌سفيان،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌
2
  

3
علوم‌الانسانية،‌جامعة‌بسكرة،‌،‌مجلة‌المراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبليةبن‌عنتر‌عبد‌الرحمان،‌‌

‌ 110،ص0110،جوان10العدد
366،ص1530،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،(2295-2211)التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيطعبد‌اللطيف‌بن‌اشنهو،‌ 4  
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 على مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة: أولا

يمكن تلخيص أهم افعوائق وافنقائص افتي تميز بها عملية تسيير افمؤسسة افوطنية افعمومية في افنقاط 
 :1افتافية

تعدد مراكز اتخاذ افقرار مع نقص تجربة افعاملين في ميدان افتسيير وتأثرهم بافنماذج افتسييرية  -
 حقائق وخلوصةيات الاقتلاد افوطني؛افمستوردة وافبعيدة عن اف

تعدد افمهام وافوظائف أدى إفى تبعثر افمسؤوفيات واستنزاف افجهود في ميادين ثانوية ذات طابع  -
 اجتماعي أدى إفى إهمال افدور افحقيقي فلمؤسسة افعمومية افوطنية؛

ن تموين وإنتاج ضخامة حجم افمؤسسة نظرا فلمهام افكثيرة وافتي هي مجرد مهام ثانوية وتقليدية م -
وتوزيع، مما نتج عنه تضخم في افجهاز الإداري ومختلف هياكلها ووحداتها الأخرى، وبافتافي زيادة 

 فاتورة افتكافيف وتشابك افمهام؛
نقص افتأطير وتهميش افكصاءات مما حال دون الاندماج افصعلي فهاته الإطارات لاسيما في افمجال  -

 صاءاتهم طبقا لاختلاصةاتهم؛افتطبيقي من أج  إبراز قدراتهم وك
تكدس افعمافة وعدم احترام معايير حجم افمؤسسات مما أدى إفى ظهور ما يسمى بافبطافة غير  -

 .افمرئية لاسيما في افمؤسسات الإنتاجية وافلناعية

 على مستوى المحيط الخارجي: انياث

لإجراءات وافقوانين افمنظمة تتمث  نقائص افمؤسسة افوطنية افعمومية خلال هذه افصترة في مجموعة من ا
فلعلاقات افمتوفدة بين افمؤسسة وجهات متعددة أسندت إفيها مهام افوصةاية والإشراف وافرقابة وافوساطة في 
بعض الأمور،كما عرفت هذه افصترة بافمركزية افمصرطة فلعلاقات كبلت افمؤسسة الاقتلادية افعمومية 

 :   2ط أو تطويره ومن بين الإجراءات ما يليوأعاقتها من أية مبادرة فلنهوض بهذا افنشا

  افتدخ  افمصرط فلجهات افوصةية في تحديد قرارات مديري افمؤسسات افوطنية افعمومية وعدم منحهم
 افحرية وافصرصةة فلتعبير عن أفكارهم وقدراتهم؛

  عدم الاختلاص افتقني والاقتلادي فصرق افوصةاية وغياب افمؤه  افمطابق أدى إفى عدم كصاءة
 عملية تحلي  ومتابعة افتقارير؛

  إعادة تقنين دور افمسند فلمؤسسة وفق منظور جديد بأخذ على عاتقه افتكليف افحقيقي فلاحتياجات
 .الاجتماعية من اج  تحسين ظروف افمعيشة

 
                                                             

166-165،‌صمرجع سبق ذكرهصلواتشي‌هشام‌سفيان،‌‌
1
 

113،‌صمرجع سبق ذكره بن‌عنتر‌عبد‌الرحمان،‌ 2  
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 :إلى يومنا الحالي 0221ية ما بعد مرحلة تطور المؤسسة الاقتصاد .8

الاستقلافية الاقتلادية بغية تحسين دورها على افلعيد فيضصي  6281فقد جاء افميثاق افوطني فسنة 
افخاص وعلى مستوى مساهمتها في تحقيق افتنمية الاقتلادية والاجتماعية من خلال إصةلاح شام  
فلظروف الإنتاجية وافكصاءة في افتسيير من خلال افمهارة افمهنية افتي من خلافها يتم بلوغ أعلى مستويات 

؛ وفقد أكد هذا افميثاق أملا في تحسبين فعافية 1افذي من شأنه ترقية افمؤسسة حرية افعم  وأخذ افقرار
افمؤسسات الاقتلادية نموها وكذفك مساهمتها في احترام معايير الإنتاج والإنتاجية وافتحكم في قواعد 

يتها من افتسيير، إذ أن تمتع أو إضصاء افشخلية افمعنوية على افمؤسسة افعمومية الاقتلادية دعم استقلاف
 : 2حيث

 وجود ذمة مافية مستقلة؛ -6
 .افتمتع بأهلية قانونية كاملة -2

،شرعت افجزائر في إعادة هيكلة افمؤسسات افوطنية وافقيام بإصةلاحات 6288وفكن مع بداية سنة 
اقتلادية، حيث أعادت الاعتبار فلاستثمارات افخاصةة وتقليص دور افدوفة في افنشاط الاقتلادي من 

وافمتعلق بالاستثمار، وافذي كان فه دور  6288-61-62افمؤرخ في  24-88رقم  خلال صةدور قانون 
كبير في إعطاء دفع قوي لإنشاء افمؤسسات افلغيرة وافمتوسطة بما فيها افمؤسسات افمناوفة، وافسماح فها 

،ووضع إطار محصز فلاستثمار افخاص افوطني عن طريق طرائق توجهها 3بالاستثمار في مجالات متعددة
افقطاعات افتي يعتبر افتخطيط فيها ذو أوفية بغية الاستصادة من الأنشطة افلناعية وافخدمية ذات  في

الأوفية من افضرائب وافمكافآت افمافية افمنلوص عليها في قوانين افمافية، كما يوجه افقانون هذه 
جية افمقابلة فثلاثة أنواع الاستثمارات إفى ما يسمى افقطاعات ذات الأوفية افمقابلة فلقطاعات غير إستراتي

؛وبعد صةدور دستور جديد في 4(افلناعة، افخدمات وافبناء والأشغال افعمومية)من افقطاعات 
وافذي قر افتعددية افسياسية والانصتاح على اقتلاد افسوق مما جع  افصرصةة مواتية لأصةحاب  6282فيصيري 

فسحب شريحة قرض  6282ء إفيه لأول مرة سنةافقرار الاقتلادي فلاقتراب من صةندوق افنقد افدوفي بافلجو 
مليون وحدة حقوق  644,1بمبلغ مقداره  6226ماي إفى ماي6282في إطار برنامج تثبيت يغطي افصترة 

في  6226خاصةة، واستعملت كلية مرة واحدة في شريحة واحدة، وتم افلجوء مرة ثانية فللندوق في جوان

                                                             
113،‌الجمهورية‌الجزائرية‌الديمقراطية‌الشعبية،‌ص2291الميثاق الوطني لسنة 
1
  

2
،‌أطروحة‌دكتوراه،جامعة‌-حالة المؤسسات الجزائرية -مؤشرات تنافسية المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة فرحات‌غول،‌ 

‌ 315،ص1300116الجزائر
،‌عاقد من الباطن نشاط استراتيجي ناجح في تنمية المقاولة مع ضرورة تطوير ذلك في الجزائرالمناولة الصناعية أو التفاطمة‌الزهراء‌عراب،‌‌ 3

‌،‌جامعة‌بسكرة،‌0111ماي‌5-3-3آليات‌دعم‌ومساعدة‌إنشاء‌المؤسسات‌في‌الجزائر،‌أيام:مداخلة،‌ملتقى‌دولي‌حول
4 Rachid Mira op ,p186 
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ق سحب خاصةة، موزعة على أربعة شرائح تم سحب ثلاثة وحدة حقو  366إطار برنامج تثبيت آخر بمبلغ
 :    1منها وتجميد افرابعة بعد سوء تصاهم بين افلندوق وافحكومة افجزائرية وكانت افتزامات افجزائر تدور حول

o تقليص حجم تدخ  افدوفة في الاقتلاد؛ 
o  فلتحوي تحرير افتجارة افداخلية وافخارجية من خلال افعم  على ضمان قابلية افدينار. 

فقد كان فزاما على افجزائر بدخوفها اقتلاد افسوق أن تساير افمعايير افعافمية فلعم  افملرفي، وأهمها 
-66-22افلادرة في 23-13فلرقابة افملرفية افعافمية، وفقد حددت افتعليمة رقم (2و6)معايير فجنة بازل

عافميا وأهمها تلك افمتعلقة بكصاية رأس معظم افمعدلات افمتعلقة بقواعد افحيطة وافحذر افمعروفة  6223
تطبق  %8افمال، بحيث فرضت هذه افتعليمة على افبنوك الافتزام بنسبة ملاءة فرأس افمال أكبر أو تساوي 

 .2بشك  تدريجي مراعاة فلمرحلة الانتقافية افتي يمر بها الاقتلاد افجزائري في تلك افصترة

افذي  6223-64-23افمؤرخ في  66/23رسوم افتشريعي رقمأما افبورصةة في افجزائر فكانت وفيدة فلم
فتباشر نشاطها  6221يقضي بإنشاء بورصةة فلقيم افمنقوفة في افجزائر، وافتي فم تظهر فلوجود إلا سنة 

، حيث تشم  بورصةة افجزائر على غرار باقي بورصةات افعافم على مجموعة 6222سبتمبر63افصعلي في 
،شركة تسيير بورصةة افقيم افمنقوفة ( COSOB)ومراقب عمليات افبورصةة من افمتدخلين وهم فجنة تنظيم 

(SGBVM) افمؤتمر افمركزي فلسندات،(Dépositoire Central des titres) افملدرون،
(EMETEURES) افوسطاء في عمليات افبورصةة،(I.O.B)  3هيئات افتوظيف افجماعي فلقيم افمنقوفةو. 

 المؤسسات في الجزائرجهود تطبيق حوكمة : المطلب الثاني

حيث قام أصةحاب افملافح في  2661تعود افخلفية افتاريخية فحوكمة افمؤسسات في افجزائر إفى سنة 
افقطاعين افعام وافخاص بإنشاء مجموعة عم  فحوكمة افمؤسسات تعم  جنبا إفى جنب مع افمنتدى 

ع إطار حوكمة افمؤسسات فوض( IFC)ومؤسسة افتموي  افدوفية ( GCGF)افعافمي فحوكمة افمؤسسات 
، افلجنة افوطنية (CARE)،أعلنت ك  جمعية كير2662افجزائري، كما أنه عقد مؤتمر وطني في مارس 

 . 4فحوكمة افمؤسسات في افجزائر عن إصةدار ميثاق حوكمة افشركات افجزائري 

 

                                                             
101،ص0111،‌مذكرة‌ماجيستير‌في‌علوم‌التسيير،‌جامعة‌تلمسان،-لمؤسسات تلمساندراسة ميدانية -فعالية حوكمة الشركاتغلاي‌نسيمة،‌‌ 1  

2
الأزمة‌المالية‌والاقتصادية‌الدولية‌:،‌مداخلة،‌ملتقى‌دولي‌حولدور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي شريقي‌عمر،‌

‌ 13،‌جامعة‌سطيف،ص0115أكتوبر01-01والحوكمةالعالمية،يومي‌
3

،‌أطروحة‌دكتوراه،‌-دراسة نظرية تطبيقية-نحو إطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر على ضوء التجارب الدوليةعمر‌علي‌عبد‌الصمد،‌

‌ 156،‌ص1300113جامعة‌الجزائر
4
،‌مجلة‌جديد‌الدولية حوكمة المؤسسات في الجزائر ومدى توافقها مع متطلبات مبادئ حوكمة المؤسساتنوارة‌محمد،‌مليكة‌حفيظة‌شبايكي،‌‌

‌‌06،ص0113،‌ديسمبر10الاقتصاد،‌العدد
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 دواعي تبني مصطلح الحوكمة في البيئة المؤسساتية في الجزائر: أولا

جزائر في افتحول من الاقتلاد افمركزي افموجه إفى اقتلاد افسوق دون إيجاد هيك  فقد كان فسعي اف
تشريعي يضمن حوكمة رشيدة فلشركات افعامة وافخاصةة أثر على افشصافية، وهذا ما أثبته افمستوى افسيئ 

فيما  2661سبتمبر 21في تقرير منظمة افشصافية افدوفية افذي صةدر في( 22افمرتبة)افذي احتلته افجزائر
يخص تصشي ظاهرتي افصساد وافرشوة وعدم اتخاذ افجزائر أي خطوة فكبح فجام هذه افظاهر؛و من بين 
الأهداف الأساسية فلحوكمة هي افسير في سبي  إصةلاح الاقتلاد وتدوير عجلته بشك  سليم فتحقيق 

حة فلشركات وتدعيم افتنمية، وهذا لا يأتي إلا بلياغة قرارات وإيجاد أنظمة توافق سير الأعمال افناج
 .1مسيرتها ووضع افخطط افكصيلة بتحسين أدائها

 محتوى ميثاق الحكم الراشد: ثانيا

فقد شكلت مبادئ افحوكمة فمنظمة افتعاون وافتنمية الاقتلادية أهم مرجع فهذا افميثاق مع اعتماد واستلهام 
فريق افعم  فخلوصةيات افمؤسسة الاقتلادية افجزائرية؛ حيث يتكون ميثاق حوكمة افمؤسسة في افجزائر 

جزائري فحوكمة افميثاق اف نميتطرق فيه افجزء الأول إفى إبراز افدوافع افتي تجع   ،أجزاءمن ثلاثة 
حيث عافج هذا افجزء افظرف افجزائري فلمؤسسة افجزائرية وتحديد افمؤسسات افمعنية  افمؤسسة ضروري،

 .2بهذا افميثاق مع افتطرق إفى أهم مشاك  حوكمة افمؤسسة افجزائرية

فى افمقاييس الأساسية افتي ويتطرق إ" افمعايير الأساسية فلحكم افراشد في افمؤسسة"أما افجزء افثاني فيمث  
 : تبنى عليها افحوكمة في افمؤسسات ويعرض ما يلي

 الأطراف افصاعلين افداخليين وعلاقاتهم افمتبادفة؛ 
 علاقات افمؤسسة مع الأطراف افصاعلين افخارجيين؛ 
 افنوعية ونشر افمعلومات وافمتعلق أساسا بافمعلومات افمافية والافتزامات افقانونية؛ 
  ملكية افمؤسسة وك  ما يلاحب ذفك من إجراءات قانونية أو صةراعات لابد من حلها؛انتقال 

 . 3ويأتي أخيرا جزء خاص بافملاحق يضم أساسا أدوات ونلائح عملية فلمؤسسات

وبناءا على قوة افدفع افتي خلقها دفي  حوكمة افشركات، قامت مجموعة عم  حوكمة افشركات افجزائرية 
بافجزائر افعاصةمة، تأسس مركز حوكمة افجزائر فيكون  2666جزائر في أكتوبربإطلاق مركز حوكمة اف

                                                             
1
إشكالية‌استدامة‌:،‌مداخلة،ملتقى‌وطني‌حولأهمية حوكمة الشركات في استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةسفير‌محمد،‌مولاي‌بوعلام،‌‌ 

‌ 16،جامعة‌الوادي،ص0113ديسمبر13-16المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة،يومي
135،‌صمرجع سبق ذكرهام‌سفيان،‌صلواتشي‌هش‌ 2

 
3
أطروحة‌دكتوراه‌تخصص‌إستراتيجية‌المنظمات،‌جامعة‌‌حوكمة المؤسسات كأداة لرفع أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،سعود‌وسيلة،‌‌

‌‌53،ص0116المسيلة،
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بمثابة منبر فمساعدة افشركات افجزائرية على الافتزام بمواد افدفي ، واعتماد أفض  ممارسات حوكمة 
افشركات افدوفية، ويعتبر إطلاق افمركز فرص جديدة فمجتمع الأعمال لإظهار افتزامه بتحسين افبيئة 

 .1لادية في افبلاد، وتحسين قيم افحوكمة افديمقراطية ،بما فيها افشصافية وافمساءفة وافمسؤوفيةالاقت

إن افحكم افراشد فلمؤسسة هو عبارة عن فلسصة تسييرية ومجموعة من افتدابير افعملية افكصيلة بضمان 
 :استدامة وتنافسية افمؤسسة بواسطة

  افمؤسسة؛تعريف حقوق وواجبات الأطراف افصاعلة في 
 تقاسم افللاحيات وافمسؤوفيات افمترتبة على ذفك. 

وبلصة عامة، فإن مضمون وتدابير افحكم افراشد فلمؤسسة مدونة ضمن ميثاق يشك  مرجع فجميع 
الأطراف افصاعلة في افمؤسسة وافذي يهدف إفى وضع تحت تلرف افمؤسسات افجزائرية افخاصةة جزئيا أو 

بصهم افمبادئ الأساسية فلحكم افراشد فلمؤسسة قلد افشروع في مسعى كليا وسيلة عملية مبسطة تسمح 
 .2يهدف إفى تطبيق هذه افمبادئ على أرض افواقع

 :3وفقد حددت أربعة مبادئ يقوم عليها ميثاق افحكم افراشد في افجزائر وهي

فمرتبطة افحقوق وافواجبات افخاصةة بالأطراف افمشاركة، وكذا الامتيازات والافتزامات ا: الإنصاف - أ
 بهم يجب أن توزع بلورة منلصة؛

افحقوق وافواجبات،وكذا افللاحيات وافمسؤوفيات افمترتبة عن ذفك، يجب أن تكون  :الشفافية - ب
 واضحة وصةريحة فلجميع؛

 مسؤوفية ك  طرف محددة على حدا بواسطة أهداف محددة وغير متقاسمة؛ :المساءلة - ت
 .آخر عن افشيء افذي هو مسئول عنهك  طرف شريك يكون محاسبا أمام طرف  :المحاسبة - ث

 :ويمكن تلخيص افمبادئ الأساسية فميثاق افحكم افراشد في افمؤسسات الاقتلادية من خلال افشك  افتافي

 

 

 

                                                             
‌

1
حوكمة‌الشركات‌:مداخلة‌،ملتقى‌وطني‌حول التحديات التي تواجه حوكمة الشركات في الجزائر،هشام‌صالح،‌العارف‌خديجة،‌بن‌ياني‌مراد،‌ 

‌ 15،جامعة‌غليزان،ص0113نوفمبر13-13العائلية‌والتنمية‌المستدامة‌في‌الجزائر،‌يومي
‌

2
دور‌:،‌مداخلة،‌ملتفى‌وطني‌حولتطبيق المؤسسات الجزائرية لحوكمة الشركات في إطار ميثاق الحكم الراشدحكيمة‌بوسلمة،‌نجوى‌عبد‌الصمد،‌

‌15،جامعة‌برج‌بوعريريج،ص‌0113أكتوبر03صادية‌في‌تطوير‌القطاع‌الصناعي‌في‌الجزائر،‌الحوكمة‌الاقت
‌

3
،‌مجلة‌أبحاث‌اقتصادية‌وإدارية،‌جامعة‌أثر تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لميثاق الحكم الراشد على جودة المراجعة الماليةحمادي‌نبيل،

‌ 33،‌ص0110،‌جوان11المدية،‌العدد
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 المبادئ الأساسية لميثاق الحكم الراشد في المؤسسات الاقتصادية: 2 -3 الشكل

 

 

 

 

 

حوكمة المؤسسات في الجزائر ومدى توافقها مع متطلبات مبادئ حوكمة نوارة محمد، مليكة حفيظ شبابكي، : المصدر
 36، ص2661ديسمبر، 62، مجلة جديد الاقتلاد، افعدد المؤسسات الدولية

الحوكمة في الجزائر نظام : ثالثا  

مؤتمر وملتقى  263فقد تم عقد افعديد من افمؤتمرات وافملتقيات حول افحوكمة افمؤسسات، حيث تم عقد 
 :1،فذفك فهي تعتبر كدفي  فقياس مدى توضيح افحوكمة من خلال افعناصةر افتافية2666سنة

  القيم(Les Valeurs) : بين الأفراد؛افقيم افمشتركة 
 الهياكل(Les Structures):   افمتمثلة في هياك  افدوفة،افوزارات،مؤسسات افدوفة،افتي تتمث

 مهامها في خدمة افشعب؛
 إطارات التسيير(Cadre de gestion):  طريقة افتسيير،كيفية تسيير افتجهيزات،تسيير افموارد

 الأوفية،تسيير افموارد افبشرية؛
  الوسائل أوالطرق(Les Outils): افمتمثلة في سياسات افدوفة، برامج افدوفة،مشاريع افدوفة. 

 الأطراف الفاعلة مع المؤسسة حسب الحكم الراشد في الجزائر : رابعا

 .، الأول أطراف داخلية وافثاني أطراف خارجيةاف افصاعلة في افحوكمة إفى نوعيةيمكن تقسيم الأطر 

تعم  الأطراف افصاعلة افداخليين في إطار افهيئات افتنظيمية افمكرسة فهم، وفي : الأطراف الداخلية - أ
هذا افسياق فقط وبواسطة هذه افهيئات افعضوية يتم مد افجسور ويمكن تداخ  وتبادل افوظائف 

                                                             
1
آليات‌:مداخلة،‌ملتقى‌دولي‌حولواقع الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائرية في ظل المستجدات الحالية، ناريمان‌بن‌عبد‌الرحمان،سارة‌بن‌الشيخ،‌‌

‌ 16،‌جامعة‌ورقلة،‌ص0113نوفمبر06-05حوكمة‌المؤسسات‌ومتطلبات‌تحقيق‌التنمية‌المستدامة،‌يومي

 المحاسبة الشفافية الإنصاف المساءلة

ك  طرف شريك يكون 
محاسبا أمام طرف 

آخر عن افشيء افذي 
 هو مسئول عنه

وافواجبات وكذا فحقوق ا
افللاحيات وافمسئوفيات 
افمترتبة عن ذفك يجب أن 
تكون واضحة وصةريحة 

 فلجميع

افحقوق وافواجبات افخاصةة 
بالأطراف افشريكة وكذا 
الامتيازات والافتزمات 

افمرتبطة بهم يجب أن توزع 
 بلورة منلصة

مسؤوفية ك  طرف 
محددة على حده 

بواسطة أهداف محددة 
 وغير متقاسمة
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؛ وافشك  افتافي يوضح الأطراف افداخلية افصاعلة وعلاقتهم افمتبادفة طبقا 1افمسموح بها وافمقررة
 .فراشد في افجزائرافلحكم 

 في الجزائرالأطراف الفاعلة داخل المؤسسة وفق ميثاق الحكم الراشد : 3 -3 الشكل

  

 

 

 

 

 36وزارة افمؤسسات افلغيرة وافمتوسطة وافلناعة افتقليدية، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

وتتحدد مهام افجمعية افعامة فلمساهمين حسب افميثاق في تقسيم : الجمعية العامة للمساهمين -
يجب أن  الأرباح بشك  شصاف ونزيه، وينبغي أن تكون أسافيب تسجي  افسندات بشك  فعال، كما

لا تتم إجراءات افتنازل ونق  افسندات بشك  غير عقلاني مما يؤثر على افتصاوض حول افسندات، 
كما ينبغي أن تل  افمعلومات افمتعلقة بجداول الأعمال وافقرارات افتي يتعين اتخاذها في افجمعية 

 ؛2افعامة في افوقت افمناسب وبافشك  افملائم
ارة من إداريين يعينون من طرف افجمعية افعامة بواسطة افقانون يتكون مجلس الإد: مجلس الإدارة -

الأساسي فلمؤسسة، وتتمم وتوضع بواسطة افلوائح افتي تتخذها افجمعية افعامة، ويتمث  في ضمان 
توجيه استراتيجية افمؤسسة وتنظيمها وكذا مراقبة مدى تنصيذ أنشطتها، وبافرغم من هذين افشقين 

 ؛3ى مجلس الإدارة أن يراعي إدماج مبادئ افحكم افراشد فلمؤسسةافقانوني وافتنظيمي فعل
تختار افمديرية و تنلب من طرف مجلس الإدارة وتضطلع بمهامها تحت إشرافه، كما : المديرية -

أن الأجور والأهداف افمقررة من طرف افمديرية يجب أن تكون متناسقة مع ملافح افمؤسسة، 
افواجب توفيرها وافقيم افواجب افدفاع عنها وافسلطات افمصوضة والأهداف افمرجو تحقيقها وافموارد 

 . 4فلمديرية، ويقع على مجلس الإدارة مهمة افسهر على تناسق ك  هذه الأبعاد

                                                             
31،ص‌0115،ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائرتوسطة‌والصناعة‌التقليدية،‌منشورات‌وزارة‌المؤسسات‌الصغيرة‌والم‌
1
  

2
،‌مذكرة‌ماجيستير‌في‌-دراسة حالة مؤسسة المحركات الخروب ولاية قسنطينة–دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات براهمة‌كنزة،‌‌

‌ 33،ص1000113علوم‌التسيير،‌جامعة‌قسنطينة‌
36،‌صمرجع سبق ذكرهمنشورات‌وزارة‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌والصناعة‌التقليدية،‌‌
3
  

03،‌صمرجع سبق ذكرهنوراة‌محمد،‌مليكة‌حفيظ‌شبايكي،‌‌ 4  

 الهيئات المختصة الأطراف الفاعلة الداخليين

 افمساهمين

 افمسيرين

 الإداريين

 افمديرية

 مجلس الإدارة

 افجمعية افعامة فلمساهمين
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تشك  افمؤسسة جهاز مصتوح حول افعديد من الأطراف افصاعلة افخارجيين وهي : الأطراف الخارجية - ب
افتوصةيات افواجب تنصيذها قلد ملائمتها مع  على اتلال دائم معهم؛ وعليه هناك مجموعة من

ظرف ك  مؤسسة فكي تتمكن من تحسين علاقتها مع الأطراف افصاعلة افخارجيين وتوسيع جاذبيتها 
 . 1اتجاههم

 :اف افصاعلة افخارجيين مع افمؤسسةوافشك  افتافي يوضح علاقات الأطر 

 الخارجيين وعلقتهم المتبادلة وفق ميثاق الحكم الراشدالأطراف الفاعلة : 4 -3 الشكل

 

 

 

  

 33وزارة افمؤسسات افلغيرة وافمتوسطة وافلناعة افتقليدية، مرجع سبق ذكره،ص: المصدر

باعتبار الإدارات افعمومية جزء لا يتجزأ من افسلطة افعمومية، فإنه من : العموميةالسلطات  -
مللحتها أن ترى ازدهار افمؤسسات وما يبرر هذا تلك الإجراءات افعديدة فلدعم وافمساعدات 
افمافية افممنوحة من طرف افدوفة؛ كما يجب عليها أن تتشدد في افتعام  مع افمؤسسات افتي تكون 

لقانون، وتمر عملية تحسين افعلاقة مع الإدارات افعمومية بما يقتضيه من احترام افقانون مخافصة ف
 ؛2من طرف افمؤسسة

تستطيع افمؤسسة أن تعتمد بلورة شبه هامة، وحسب افظروف على مورديها ويشك  : الموردين  -
دائنين الأوائ  هؤلاء أول حلقة في سلسلة افقيم بواسطة افمدخلات افتي يقدمونها وبذفك يشكلون اف

 ؛3من خلال الآجال افتي يمنحونها فلمؤسسة فدفع مستحقاتهم
في ظ  افمنافسة افشديدة بين افمؤسسات تتجلى أهمية إرضاء افزبائن افتي يجب وضعها : الزبائن -

في قلب مهام افمؤسسة، وعليه فمن افضروري على افمؤسسة أن تكون علاقتها مع افزبائن صةادقة 
 ؛4احترام مبدأ افربح افمتبادل، بالإضافة إفى الافتزام بافقانون افمنصذ وأخلاقية وفي إطار

                                                             
33،‌صمرجع سبق ذكرهمنشورات‌وزارة‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌والصناعة‌التقليدية،‌‌
1
  

35،‌صمرجع سبق ذكرهبراهمة‌كنزة،‌‌ 2  
35صمرجع سبق ذكره، زارة‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌والصناعة‌التقليدية،‌و‌
3
  

31،‌صمرجع سبق ذكرهنوارة‌محمد،مليكة‌حفيظ‌شبايكي،‌‌ 4  

السلطات‌

 العمومية

 الزبائن

 الموردين

 المستخدمين

البنوك‌

 والماليين

 المنافسة

 المؤسسة
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يجب أن يؤسس فعلاقة دائمة مبنية على افثقة مع ممثلي افهيئات افمافية افسابقين : البنوك والماليين -
بواسطة قدرة افمؤسسة على إرسال وفي افوقت افمناسب افمعلومات افكاملة وافلحيحة عن 

 افسابقة وافحافية افتقديرية فلمؤسسة؛افوضعية افمافية 
لا تقتلر افمنافسة على افتخاصةم على حلص في افسوق وعدد من افزبائن، وفكنها : المنافسين -

تبرز على أرض افواقع حين افتموين فدى افموردين وتشغي  افكصاءات افمطلوبة افتقنية منها 
 مام افغير؛وافتنصيذية وبلصة أكثر عموم في مجال تمثي  علامة افمنتج أ

إن افموارد افبشرية فلمؤسسة يمثلون أول افزبائن ،فذا يلزم عليها كسبهم لاعتبار أنها : المستخدمين -
 . 1يقع عليهم الاعتماد افكبير لأج  تحقيق أهداف افمؤسسة

 واقع تطبيق إجراءات افتدقيق وعلاقته بحوكمة افمؤسسات في افجزائر: المطلب الثالث

عن مجم  افتحديات وافعقبات افتي تحول بين ملطلح افحوكمة وبيئة الأعمال في  إذا ما أردنا أن نتحدث
افجزائر، وجب علينا افتطرق إفى أهم افمراح  افتي قد تمر بها عملية تطبيق افحوكمة ثم افمعوقات وغيرها 

 .من الأمور افتي سنتطرق إفيها في هذا افمطلب

 مراحل تطبيق الحوكمة في الجزائر: أولا

 :2افحوكمة على افبيئة افجزائرية، يجب افمرور بجملة من افمراح  أهمهابيق تط بهدف

يتم في هذه افمرحلة تركيز افجهود على ترسيخ الإدراك فدى افحكومة : رفع مستوى الوعي -0
 والأوساط الاقتلادية وكذا جميع الأطراف افلازمة على معنى وفوائد حوكمة افمؤسسات؛

من أج  وضع افقوانين وافلوائح يجب الإطلاع على مبادئ  :اللزمةوضع القوانين والتشريعات  -8
منظمة افتعاون الاقتلادي وافتنمية فلحوكمة، وافتي هي بمثابة مرجع أو ملدر افذي من خلافه 
تستطيع افجزائر تطوير مجموعة من افمبادئ وافقوانين وتكييصها مع واقعها افمحلي فيما يخص 

 م بافمعايير افدوفية افمتعارف عليها؛افتعاملات افتجارية والافتزا
تأتي هذه افمرحلة مباشرة وراء مرحلة سن افقوانين، وافتي يكون  :بة ومتابعة عمليات التطبيقمراق -3

فيها فلجمعيات افعامة فلمؤسسات دورا فعالا من خلال مراقبة مدى تطبيق افقوانين وافلوائح افخاصةة 
 بافحوكمة؛

بعد أن يتم وضع الإطار افمناسب فحوكمة افمؤسسات تقع  :الجديدةالتدريب على المسؤوليات  -2
قيين في افمؤسسات أعضاء مجافس الإدارة وأمناء سير يمسؤوفية جديدة على عاتق افديرين افتنس

                                                             
35،‌صمرجع سبق ذكرهوزارة‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة،‌‌ 1  

2
،‌مذكرة‌ماجيستير،‌جامعة‌المالية كإطار لتفعيل حوكمة المؤسساتأهمية الانتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومات حسياني‌عبد‌المجيد،‌‌

‌‌153،‌ص13‌،0111الجزائر
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افمؤسسات وأمثافهم، حيث يجب أن يقوم قطاع افمؤسسات في هذا افمجال بتعليم جميع الأطراف 
 في حوكمة افمؤسسات؛

تأتي هذه افمرحلة بعد تقب  افوسط  :بع المؤسساتي على حوكمة المؤسسات إضفاء الطا -2
الاقتلادي افجزائري فملطلح حوكمة افمؤسسات كجزء طبيعي من افقيام بالأعمال الاقتلادية 
وتكون افمؤسسات افتي تدعم افتطبيق والافتزام والامتثال فقواعد حوكمة افمؤسسات قد أضحت ثابتة 

 .في مكانها

صائص المؤسسات الجزائرية من منظور الحوكمةخ: ثانيا  

من افمعروف أن افبيئة افمؤسساتية في افجزائر تنقسم إفى نوعين من افمؤسسات الأوفى ذات طابع 
 :عمومي، وافثاني ذات طابع خاص، وافجدول افتافي يوضح أهم افخلائص في ظ  تطبيق افحوكمة 

 خصائص المؤسسات الجزائرية من منظور الحوكمة: 3 -3 الجدول

معيار 
 التفرقة

 المؤسسات العمومية المؤسسات الخاصة

طبيعة 
المؤسسة 
 الاقتصادية

شركة اقتلادية اجتماعية ذات دافع رفاهية أصةحاب  مؤسسة اقتلادية عقلانية ذات دافع ربحي
 افملافح وافمجتمع

درجة تركز 
 الملكية

فلملكية تعود وجود نسبة تركز كبيرة 
عادة أقارب،أوأفراد )فلمستثمرين افمؤسسين
 (فديهم اهتمامات مشتركة

افملكية تعود فلدوفة،وقد يكون فلدوفة مع 
في حافة افشراكة مع افقطاع افخاص )افمستثمر

مع سيطرة افدوفة من خلال (افمحلي أوالأجنبي
 امتلاكها لأكبر نسبة من رأسمال افشركة

هدف 
 الشركة

قدر من افمنافع بافشك  افذي تحقيق أكبر 
يساعد على تعظيم ثروة 

 (افخ..الأرباح،افنمو،افبقاء،تعزيزافمنافسة)افملاك

تحقيق ملافح افصئات افمختلصة لأصةحاب افملافح 
مث  افعمال،افهيئات افمحلية،افمجتمع 

 افخ...افمدني،افمقرضين
المدى 
الزمني 
للمنافع 

 الاقتصادية

 افمدى افطوي  افمدى افقلير

الفئة ذات 
التأثير 

افممثلين من افهيئات )أصةحاب افملافح افملاك،افشركاء أو حملة الأسهم 
 (افخ...افعمومية،افعمال، افبنوك
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على إدارة 
 المؤسسة
طبيعة 
مجلس 

 الإدارة

شركات : يختلف باختلاف نوع افشركة
شركات (افملاك أوافشركاء)الأشخاص
مجلس إدارة واحد أو مجلسين لإدارة )الأموال

 (افشركة مجلس افمديرين ومجلس افمراقبة

مجلس إدارة واحد لإدارة افشركات، أومجلسين لإدارة 
، يضم (مجلس افمديرين ومجلس افمراقبة)افشركة

 ممثلين من هيئات عمومية

تسيير 
 المؤسسة

ترتكز على افتعليمات افذاتية افلادرة عن 
 افملاك

افهيئات تركز على افتعليمات افقانونية افلادرة من 
 افوصةية

مصادر 
 التمويل

ترتكز على افتموي  افذاتي بالإضافة إفى 
 افتموي  افبنكي

تموي  من افجهات افوصةية بالإضافة إفى افتموي  
 افبنكي

مكافأة 
الإدارة 
 التنفيذية

 أجور ثابتة مع مكافآت تختلف باختلاف افشركة

التدقيق 
 الخارجي

أعمال فيست اهتمام وثقة،مع اعتبار نتائج 
افمدقق افخارجي في غافب الأحيان على أنه 

 إجراء قانوني روتيني

محدودية دور افتدقيق افخارجي واعتباره كأداة رقابية 
 بافنسبة فلمثلي افهيئات افعمومية وافبنوك

التدقيق 
 الداخلي

 عمله محدود يركز على افنشاط افمافي

لجنة 
 التدقيق

افمسجلة في افبورصةة  تقتلر على افبنوك وافشركات غير موجودة
مهمتها الإشراف على إعداد افقوائم افمافية وافتنسيق 

 بين افمدقق افداخلي وافخارجي
 263-263، صمرجع سبق ذكرهعمر علي عبد افلمد، : المصدر

 معوقات تطبيق الحوكمة في الجزائر: ثالثا

افجزائر إفى نوعين، نوع يمكن تقسيم افمعوقات افتي تحد أو تقف عائقا أمام حوكمة افمؤسسات في 
قتلادي، وتتمث  هذه داخلي والآخر خارجي،وهذا باعتبار أن افشركة تؤثر وتتأثر في محيطها الا

 :افمعوقات في

وتتمث  في عدم افصل  بين افملكية والإدارة، فأغلب الاقتلاديات افعافمية افتي : معوقات داخلية-أ
ن تبتعد قدر الإمكان في تأسيس شركاتها عن يكون فيها تطبيق حوكمة افشركات فعالا تحاول أ
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افشركات افعائلية، فليس بافضرورة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو افرئيس افتنصيذي من يمتلك افنسبة 
الأكبر من أسهم افشركة ممن يتمتعون بعلاقات واسعة مع مساهمي افشركة، وفكن من افضروري أن 

افية في إدارة افشركة ويندرج تحت هذا افمعوق افرئيسي معوقات يتمتع هذا افرئيس بقدرة كصاءة وفاعلية ع
 :    1ثانوية أخرى من أهمها

 عدم افصل  بين مهمة مجلس الإدارة ومهمة الإدارة افتنصيذية ومسؤوفيات إدارة : مجلس الإدارة
 افشركة،ومستوى افرقابة،وعدد اجتماعات افمجلس؛

 مستقلين غير تنصيذيين في مجلس الإدارة بعدد عدم توفر أعضاء : أعضاء مجلس الإدارة
مناسب يكونون قادرين على تقديم الآراء واجتهادات مستقلة نابعة من إحساسهم بافمسؤوفية، 

 ومن خبراتهم وتصهمهم فعم  افشركة؛
 وأهمها فجنة افتدقيق، وفجنة افمكافآت وافترشيحات ومدى فعافيتها  :لجان مجلس الإدارة

 أعضاء غير تنصيذيين مستقلين فيهما؛ واستقلافيتها وتوفر

وهي مرتبطة بافمناخ الاستثماري افعام في افجزائر ومدى توافر افقوانين وافتعليمات : المعوقات الخارجية-ب
افمنظمة فلنشاط الاقتلادي،وافذي يضمن تطبيق حوكمة افمؤسسات وإعطائها صةصة الإفزام وعدم تعارضها 

 :2الاستثماري في افجزائر تسوده افعديد من افسلبيات نذكر منهامع هذه افقوانين، غير أن افمناخ 

 انعدام افشصافية وغياب افمساءفة؛ 
  افتقار الاقتلاد افجزائري إفى سوق مافي بافمصهوم افمتعارف عليه،مما عرق  افمضي في تجسيد

 افخلخلة وكذا في تطوير افنظام افملرفي بافشك  افمطلوب؛
  تطبقه افمؤسسات افجزائرية، ونقص افمعلومات افضرورية مما قد ضعف افنظام افمحاسبي افذي

 يعطي صةورة غير صةادقة عن هذه افمؤسسات؛
 ضعف افنظام افتشريعي افذي تخضع فه افمؤسسات افجزائرية؛ 
 عدم استجابة افنظام افضريبي فلتغيرات افدوفية حتى بعد تطبيق الإصةلاحات افمختلصة. 

يتعلق الأمر بافتغيرات افمستمرة وتعدد افقوانين والأنظمة : جزائرة الاستثمار والأعمال في البيئ-ج
حول مؤشر  2668وافتعديلات في مجال الاستثمار، حيث صةنف افبنك افدوفي في تقريره افسنوي برسم سنة 

دوفة، مع أداء  626من ضمن 641افجزائر في افمرتبة (Doing Businessداوينغ بيزنس )مناخ الأعمال 
، ويعرف مؤشر مناخ الأعمال بلرامته افعلمية من 666نقطة من أصة   31.11ضعيف انحلر في 

بلد، وخلوصةا تقييم افظروف  626حيث افتدقيق في الإطار افتنظيمي فلمقاولات افلغرى وافمتوسطة في
                                                             

دور‌الحوكمة‌في‌تفعيل‌أداء‌المؤسسات‌:‌،‌الملتقى‌الدولي‌حولواقع الحوكمة في دول مختارة مع التركيز على التجربة الجزائريةصبايحي‌نوال،‌‌ 1

‌‌663شلف،‌ص،‌جامعة‌0113نوفمبر01-15والاقتصاديات،‌يومي‌

10،‌صمرجع سبق ذكرهحكيمة‌بوسلمة،نجوى‌عبد‌الصمد،‌‌ 2  
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إفى افقروض وأداء افضرائب، ويتبين من خلال هذه افدراسة أن  افتي يمكن أن تمارس فيها أنشطتها وافوفوج
مناخ الأعمال في افجزائر لا يزال يعاني من تعقيدات كبرى في مجال إحداث افمقاولات وافحلول على 

يوضح أن افجزائر تحت   2661تراخيص افبناء وافمسائ  افضريبية؛ كما أن تقرير مناخ الأعمال فسنة
فة في ما يخص إحداث افمقاولات متمركزة بذفك في مرتبة متقهقرة مقارنة بافمغرب دو  626من 641افمرتبة 

   . 861في حين احتلت تونس 32و36وملر،افلذين جاءا على افتوافي في افمرتبتين 

توسعت مع افوقت علاقة حذر فدى افمؤسسة افجزائرية خاصةة منها : غياب الثقة مع الإدارة الجبائية-ت
افجبائية، واقتنع افكثير من رؤساء افمؤسسات بضرورة وجود علاقة نزيهة وشصافة مع افخاصةة مع الإدارة 

هذه افغدارة وعليه يعد افجهد افمبذول من أج  شصافية ونزاهة افحسابات عنلرا أساسيا يسمح فلمؤسسة من 
 . 2ا افشأنبناء مستقبلها بطريقة أكثر صةصاء مقاب  إجراءات افدعم افتي تتخذها افسلطات افعمومية في هذ

عادة ما يرتبط ظهور افصساد بغياب افحوكمة،و ينتج عنه افعديد من الآثار افسلبية وافخطيرة، : الفساد-ه
فانتشار افصساد افناتج عن غياب افحوكمة يعم  على هروب الاستثمارات الأجنبية وانخصاض الإنصاق 

ص افموارد وافتحدي الأكبر افذي افحكومي على افمشاريع ذات افتوجهات الاجتماعية، زيادة سوء تخلي
يواجه تطبيق افحوكمة هو اتساع نطاق افصساد فيشم  الأجهزة افحكومية افمسؤوفة أساسا على محاربة 
افصساد، لأن افحكومات افصاسدة دائما ما تقف في وجه الإصةلاحات افتشريعية وذفك فحرصةهم على استمرار 

 .  3افمناخ افصاسد يمنحهم مكاسب كبيرة

 إجراءات تحسين مسألة تطبيق حوكمة المؤسسات في الجزائر :رابعا

حتى يكون هناك تطبيق سليم فحوكمة افمؤسسات لابد من وجود مجموعة من الإجراءات يعتمد عليها نظام 
 :  4حوكمة افمؤسسات فتحسين أدائها وتتمث  هذه الإجراءات فيما يلي

 : إجراءات قصيرة الأجل  -0
  ،تقوم افشركة بإتباع سياسة مكتوبة خاصةة بحوكمة افمؤسسات يتم الإفلاح والإعلان عنها

هذه افسياسة يجب أن توضح إنشاء مجلس الإدارة ودور أعضائه وافكصاءات افخاصةة بهم 
وإنشاء مجلس إدارة استشاري، كذفك لابد أن توضح اتلالات مع مساهمي الأقلية ومعاملاتهم 

                                                             
1
 DOING BUSINESS,WORD BANK GROUP,document éléctronique disponible 

sur<http://www.doingbusiness.org/content/dam/doing business/country/algeria/DZA.pdf, date de consultation 
le02/01/2019 

03،‌ص0115،ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر مؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌والصناعة‌التقليدية،وزارة‌ال‌
2
  

3
دور‌:،‌ملتقى‌وطني‌حولحوكمة الشركات الصناعية الجزائرية كآلية لترقية أدائها المالي وتحقيق التنمية الاقتصاديةبلقط‌أميرة،‌بوخناف‌وردة،‌‌

‌ 10،‌ص0113أكتوبر03القطاع‌الصناعي‌بالجزائر،‌جامعة‌برج‌بوعريريج،‌يومالحوكمة‌الاقتصادية‌في‌تطوير‌
4
،‌ملتقى‌وطني‌تطبيقات حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الدولية وواقع تطبيقها في الجزائربن‌عدة‌عبد‌القادر،‌طهراوي‌دومة‌علي،‌‌

‌ 13،‌المركز‌الجامعي‌غليزان،‌ص0113نوفمبر13-13حوكمة‌الشركات‌العائلية‌والتنمية‌المستدامة‌في‌الجزائر،‌يومي‌:حول
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فلاح ومعاملة افمساهمين الآخرين، وكذا تعيين مراجعين مستقلين ونشر ونظر افمحاسبة والإ
 جدول زمني بما سيحدث بافشركة؛

  تنص سياسة حوكمة افمؤسسات على إنشاء مجلس إداري استشاري مكون من ثلاثة أو أربعة
أعضاء، وافغرض منه إنشاء مجلس إداري استشاري هو افمساعدة في عملية اتخاذ افقرار عن 

زويد الإدارة ومجلس الإدارة بآراء موضوعية ذات بعد مستق  وكذا تزويد مساهمي طريق ت
 افشركة بمترشحين محتملين فلعم  كأعضاء مجلس إدارة مستقلين؛

 تقوم افشركة بتعيين عضو مجلس إدارة منتدب من بين افخبراء افموجودين في افسوق؛ 
 ه افمواطنين ويتم الإفلاح والإعلان تقوم افشركة بإتباع سياسة بيئية اجتماعية فلشركة اتجا

 عنها؛
 تؤكد افوثائق الأساسية فلشركة مع ضمان معاملة متساوية فمساهمي الأقلية. 

تعم  سياسة حوكمة افمؤسسات على تكوين مجلس الإدارة الاستشاري : إجراءات متوسطة الأجل -8
لشركة جدولا ويعقد هذا افمجلس الاستشاري أربعة اجتماعات سنويا، وف خلال عام واحد،

فلاجتماعات وافمستندات الأساسية فلاجتماعات، وتقدم إفى أعضاء مجلس الإدارة الاستشاري قب  
 :سياسة حوكمة افمؤسسات على مايلي مواعيد الاجتماعات حيث تنص

  تعيين عضو من مجلس الإدارة مستقلا وغير موظف من خلال عامين، ويمكن أن يكون
 الاستشاري؛عضوا بمجلس الإدارة 

  أن تقوم افشركة بالإفلاح في تقريرها افسنوي افمقدم إفى افمساهمين عن محتوى ومدى
تنصيذ سياسة افشركة افمكتوبة افخاصةة بحوكمة افمؤسسات وافسياسة افبيئية الاجتماعية 

 فلشركة اتجاه افمواطنين؛
  حوكمة افمؤسساتأن تقوم افشركة بالإفلاح في تقريرها افسنوي عن مدى افتزامها بقواعد. 

 علقة التدقيق بحوكمة المؤسسات في الجزائر: خامسا

 :انعكاس التدقيق الخارجي على حوكمة المؤسسات -أ

 :1يتضمن تأثير افتدقيق افخارجي و إسهامه في تصعي  حوكمة افمؤسسات في افنقاط افتافية

  وافتي من خلافها تضمن فمستخدمي زيادة درجة افموثوقية في افمعلومات افواردة في افقوائم افمافية
افقوائم افمافية مدى صةحة وصةدق افمعلومات افواردة فيها، الأمر افذي يزيد من درجة ثقتهم 

 وبافتافي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم على أسس وقواعد سليمة؛
                                                             

1
،‌0113،‌أفريل15،‌المجلة‌الجزائرية‌للاقتصاد‌والمالية،‌العددمساهمة مهنة التدقيق الخارجي في تعزيز حوكمة الشركاتحميدي‌أحمد‌سعيد،‌

‌ 335ص
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  زيادة مستوى الإفلاح عن افمعلومات افمحاسبية من خلال افكشف عن افمعلومات افتي تهم
 ستثمرين وكافة الأطراف ذات افمللحة؛جميع افم

  افمساهمة في ح  مشكلة افوكافة باعتبار أن افمدقق افخارجي عنلر مهم في خلق افتوازن بين
افمشكلة افجوهرية افمتمثلة في افمسيرين، ولأن افحوكمة تهدف إفى خلق افتوازن في تضارب 

في افمسيرين، وافموك  وهم افملافح بين طرفين أساسيين في افمؤسسة هما افوكي  افمتمث  
 .افمساهمين افذين يستندون بدرجة كبيرة على تقرير افمدقق افخارجي في اتخاذ قراراتهم

 :دور التدقيق الداخلي في دعم حوكمة المؤسسات-ب

فقد أكد معهد افمدققين افداخليين الأمريكي على افتدقيق افداخلي أن فه دور في دعم افحوكمة افمحاسبية  
لال محورين، افمحور الأول يتمث  في تقييمه فجميع افهياك  والإجراءات وافسياسات افمتعلقة وذفك من خ

بافحوكمة افمحاسبية، وافثاني هو تدقيقه افمركز فمجموعة من افعناصةر افمتعلقة بافحوكمة افمحاسبية، وقد 
 :1عدد افمعهد مجموعة الأمور افمتعلقة بافحوكمة افمحاسبية نذكر منها

  ،الأمور افتي تتعلق بدور مجلس الإدارة فلمؤسسة، إذ يمث  افتدقيق افداخلي وظيصة توجيهية فلمجلس
 ويقدم من خلافه بمعلومات محاسبية ومافية عن أحوال افمؤسسة بلدق؛ 

  تدقيق افسياسات افمتعلقة بافجوانب افسلوكية والأخلاقيات افتنظيمية وتعزيزها بافتوصةيات افمكملة
 وصةول افتعليمات إفى جميع افموظصين بافمؤسسة؛ومراجعة 

  افعم  على الاهتمام بافمكافآت وافتعويضات افتي يحل  عليها افعمال وافموظصون من أعضاء
الإدارة افعليا فلمؤسسة ومدى مناسبة هذه افمكافآت وافتعويضات على حسب جهودهم افمبذوفة، وما 

اتية، وافمرتقب من ذفك افحد من ممارسة الإدارة إذا كان هناك استغلال موارد افمؤسسة لأغراض ذ
 .افعليا في افتلرف في أرباح افلافية فلمؤسسة

 :أثر لجنة التدقيق على تفعيل حوكمة المؤسسات-ج

 :2يمكن تلخيص أثر فجنة افتدقيق في تصعي  حوكمة افمؤسسات في افعناصةر افتافية

                                                             
35بن‌عيشي‌بشير،‌يزيد‌تقرات،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 1  

2
،‌13المجلة‌الجزائرية‌للاقتصاد‌والمالية،‌العدد‌،لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق في المؤسسة بوفاسة‌سليمان،‌سعيداني‌الرشيد،

‌‌‌03،‌ص0115أفريل
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 تحديد مجال افتدقيق ومراجعة افقوائم  تحقيق افتنسيق افصعال مع افمدققين افخارجيين من خلال
 افمافية قب  وبعد افنشر؛

  تقييم افنواحي افمافية وذفك من خلال مراجعة أداء إدارة افحسابات والإدارة افمافية وتقييم افسياسات
 افمافية فلمؤسسة؛

 فحص وتقييم أعمال إدارة افتدقيق افداخلية وذفك فلتأكد من مدى كصاءة ك  من برامج افتدقيق 
 افداخلي وكذفك كصاية عم  افتدقيق افداخلي فلوفاء بافمهام افمنوط بافقيام بها؛

 تعيين وعزل افمدققين وكذفك الاشتراك في تحديد أتعابهم؛ 
 افتأكد من فعافية إجراءات افرقابة افداخلية ومدى الافتزام بافقواعد وافمعايير افموضوعة. 

مجال افحوكمة وافتدقيق أن معظم افمؤسسات الاقتلادية  وفكن في افواقع فقد أثبتت مختلف افدراسات في
افجزائرية لا تهتم بتكوين أو إنشاء فجان افتدقيق، حيث أن افصعافية افقلوى من افمؤسسات افجزائرية في 
افوقت افراهن لا توجد بها فجان تدقيق ماعدا افمؤسسات افملرفية وافتي استندت في تكوينها فلجان افتدقيق 

 .   12662افلادرة في  63-62ة إفى افتعليم
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 خلصة الفصل

أهم افتطورات افتي طرأت على مسار مهنة افمحاسبة  على من خلال هذا افصل  تم افوقوف          
وافتدقيق في افجزائر،بحيث كان هناك تغيير جذري فمجموعة من افتشريعات وافقوانين افتي كانت سائدة 
في فترة زمنية فائتة، وهذا في إطار تكييف افبيئة الاقتلادية افجزائرية مع الاقتلاد افعافمي والانصتاح 

هذا من جهة، ثم إن ك  هذه الإصةلاحات كان من افضروري فها أن تلاحبها نوع على افعافم افخارجي 
طلح آخر على افلائحة من افشصافية وافملداقية في افتنصيذ الأمر افذي استلزم على افجزائر إضافة مل

وبغض افنظر إفى تأخر افدوفة في تبني هذا افملطلح إلا أنها تحاول جاهدة فتدارك  ،وهو افحوكمة
أخير عبر جملة من افنلوص وافمراسيم افتي يمكن إدراجها تحت اسم ميثاق افحكم افراشد في هذا افت
 .  افجزائر
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 تمهيد

تعد افجزائر من بين افدول افتي تعاني  من ضعف افمناخ الاستثماري، وفع  أهم الأسباب في          
إفى ذفك هو أزمة افثقة افتي نخرت وبشدة افبيئة الاقتلادية في افجزائر، وافتي بدورها تعود أهم أسبابها 

انعدام افشصافية وافملداقية في عرضها فتقاريرها افمافية، وبافرغم من انتهاج افدوفة فسياسات وتكريسها 
فمراسيم أهمها وجوب وجود عملية تدقيق خارجي فجميع شركات افمساهمة في افجزائر، وبافرغم من 

فدوفي وافبنك افعافمي افضغط افممارس عليها من طرف هيئات مافية ودوفية على رأسها صةندوق افنقد ا
بغية تبنيها فمبادئ افحوكمة على افمستوى افعمومي وافخاص فها، الأمر افذي دفع بها مؤخرا إفى تبني 
سياسة الإصةلاحات افقانونية وعلى رأسها تكوين فجنة تحت اسم فجنة افحكم افراشد، وهذا من أج  

فع  أهم آفية يمكن أن تثبت فجميع افنهوض بالاقتلاد افوطني وإضصاء عليه نوع من افملداقية، و 
أصةحاب افملافح عن مدى تبني افمؤسسات الاقتلادية فلحوكمة هو تقرير افمدقق افذي يجب أن 
يتلف بافملداقية وافموضوعية وافتي تظهر من خلال تقرير مصل  عن وضعية افمؤسسة مح  

 .افدراسة

افتطبيقي فمصهوم افحوكمة داخ  مؤسسات افمساهمة على افواقع أكثر سيتم افتعرف  ومن خلال هذا افصل 
 .من خلال محاوفة اختبار عملية افتدقيق مع حوكمة افمؤسساتافجزائرية، 
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منهجية الدراسة: المبحث الأول  

في هذا افمبحث سنحاول تحديد مجتمع افدراسة وعينة افبحث افمراد بها تمثي  افمجتمع، وبعد ذفك سيتم 
، اة افدراسة وافمتمثلة في الاستبيان، بغية دراسة مدى صةدق وثبات وكصاية حجم افعينةعرض وتحلي  أد

.وهذا حتى يتسنى دراسة هذا افموضوع بلصة كاملة من جميع افجوانب افعلمية وافمنهجية  

 تقديم مجتمع البحث وعينة الدراسة :المطلب الأول

مجتمع البحث: أولاا   

ها صةناعي كان أو تجاري افمؤسسات الاقتلادية على اختلاف نشاطيتمث  مجتمع افبحث في مجموعة 
، ويرجع افسبب في هذا لاختيار بافنسبة فلمؤسسات من أج  افناشطة بافشمال افغربي افجزائري  أو خدماتي

افتعرف بلصة دقيقة عن مدى امتثال هذه افمؤسسات فلحوكمة افمحاسبية وه  فتقرير مدقق افحسابات 
 .افدور في ذفك

 عينة الدراسة: ثانيا

تمثلت عينة افدراسة في مجموعة من افمؤسسات الاقتلادية افتي تتوفر على افمحاسبة وافتدقيق على 
مستوى افغرب افجزائري، باعتبار أن افمؤسسات الاقتلادية لابد من وجود نظام فلمحاسبة ومخطط 

ستبانة كأداة في جمع بيانات الا أداة وتمت الاستعانة ب، دلافةفلتدقيق فيها، وحتى تكون فدراستنا أكثر 
عاملا اختلصوا باختلاف افوظائف افمنسوبين إفيها، وباختلاف ( 663)افدراسة، وفقد احتوت افدراسة على 

افترتيب في افسلم افوظيصي افداخلي فلمؤسسة ك  على حدا، فأعضاء مجلس الإدارة وافذين يعتبروا افصئة 
يرها مقرونة بعملية تدقيق ذات جودة وحيادية أكبر، ثم رؤساء افتي تسهر على توفر افحوكمة في تقر 

الأقسام وافذين يسهرون على تنصيذ افتعليمات وتقسيم افمسؤوفيات داخليا، ثم موظصو افمافية وافذين يمثلون 
افعلب افحساس داخ  افمؤسسة نظرا فدور افذين يمثلونه في ك  افمعاملات افمافية، وافمحاسبين افذين 

في افرفع من مردودية افمؤسسة بأق  تكلصة ممكنة وتسيير افعلاقات سواءا داخليا أو خارجيا، ثم يساهمون 
أخيرا مدقق افحسابات افذي يسهر على فحص وتنظيم كافة افمستجدات افقانونية منها والاقتلادية 

نسبة رؤساء  ، ثموعض 36بتكرار  36.6%أما بلغة الأرقام، فكانت نسبة أعضاء مجلس الإدارة  وافمافية،
بتكرار  26.3%رئيس قسم أو مللحة، تليه افمحاسبين بنسبة  36بتكرار  %22.6الأقسام وافملافح 

موظف مافية، وأخيرا مدققي افحسابات بنسبة  66بتكرار  %66.1محاسب، تليه موظصي افمافية بنسبة 26
دين أو ثلاث مع مدققي حسابات وذفك فوجود في بعض الأحيان مدقق يلتزم بعق 66بتكرار % 2.1

 .مؤسسات اقتلادية مختلصة
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استبانة  663استبانه، ثم بعد افمراجعة تم تحلي   624استبانة، تم استرجاع  632وعموما فقد تم توزيع 
بسبب الإجابة افعشوائية عن محاور افدراسة وافذي يرجع  استبانة غير صةافحة 22صةافحة فلدراسة وإفغاء 

 .فموضوع سببه إفى قلة افمعرفة حول هذا ا

 الأساليب الإحصائية المستعملة :ثالثا

 :برنامج الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية - أ

نامج افرزم ر مع نهاية جمع الاستبيانات افموزعة، ارتأينا أن يكون افبرنامج افمستعم  فلدراسة هو ب
، (Statistical Package for Social Sciences()81نسخة )الإحلائية فلعلوم الاجتماعية 

يعم  هذا افبرنامج على تحلي  ووصةف افبيانات بافطرق الإحلائية افمتقدمة، ومن بين الأسافيب افخاصةة 
 :يلي بهذا افبرنامج وافتي تم اعتمادها في هذه افدراسة ما

 افنسب افمئوية؛ 
 معام  الارتباط بيرسون؛ 
 معام  أفصاكرونباخ؛ 
 افمتوسط افحسابي؛ 
 الانحراف افمعياري؛ 
 ف؛معام  الاختلا 
  تحلي  افتباين الأحاديANOVA؛ 

 :La méthode des équations structurellesطريقة المعادلات الهيكلية  - ب
 افتأثيرات تعافج بحيث أنها متعددة سببية علاقات فتصحص افهيكلية افمعادلات نماذج توسيع تم فقد

 أو افمستق  أو افمتغير افتابع دور تلعب افتي(Latente) افكامنة افمتغيرات من مجموعة بين افخطية
 نإ .افنظرية افلياغات صةحة قياس بغية فشيئا شيئا استعمافها مجالات توسعت .معا الاثنين
 معافجة من جهة من تمكن الانحدار مث  افكلاسيكية افطرق  مع مقارنتها عند افطريقة هذه مساهمة
 إدماج في تساهم أخرى  جهة ومن بينها فيما افمترابطة افتبعية علاقات من فلعديد افمتزامنة افتقديرات
 دلافة اختبار على افهيكلية افمعادلات طريقة تقتلر لا .مباشرة افتقدير عملية في افقياس أخطاء

 بالإضافة افمدروس، افبحث فنموذج افشام  افتقييم إمكانية توفير على أيضا وإنما افمقدرة افمعاملات
 افخ.....افتمييزي  افتحلي  فلتباين، افمتنوع افتحلي  افتوفيقي، افتحلي  افمتعدد، الانحدار يعد ذفك إفى
 من مجموعة بين واحد آن في خطية علاقة إلا قياس تستطيع لا كونها موحدة حدود فها بأن

 افمقدرة فلآثار افمتزامن افقياس من تمكننا افهيكلية افمعادلات طريقة أما وافتابعة افمستقلة افمتغيرات
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 فطرق  افرئيسية افوظائف بأن افذكر بنا يجدر كما الأسباب من مجموعة حول افمحددات من فلعديد
 فيها بما الافتراضية، افسببية افعلاقات من افمتزامن فلعديد بافتصحص تقوم أنها افهيكلية افمعادلات
ة افمتغيرات بين افموجودة وافوسيطة افمتبادفة افعلاقات بهذا افيب افخاصةة ومن بين الأس .1افكامن

 :افبرنامج مايلي
 افتحلي  افعاملي الاستكشافي؛ 
 افتحلي  افعاملي افتوكيدي؛ 
 اختبار بارتثيت؛ 
 اختبار كايسار ميير أوفكين. 

 عرض وتحليل الاستبيان: المطلب الثاني

تبعا فلدراسات افسابقة في مجال افتدقيق وعلاقته بافحوكمة، وبعد مراجعة فمجموعة من الاستبيانات ارتأينا 
 :نا كالآتييكون تقسيم الاستبيان افخاص بدراستأن 

 افبيانات افشخلية فعينة افدراسة :القسم الأول -0

مرتبة  بيانات( 61)شخلية خاصةة بافعينة افمراد دراستها، وكان عددها ستة  بياناتتضمن هذا افقسم 
 : كالآتي

 افجنس؛ 
 افعمر؛ 
 افخبرة افمهنية؛ 
 افمؤه  افعلمي؛ 
 افمسمى افوظيصي؛ 
 شخص افمقلود حول ملطلح افحوكمةثقافة اف. 

 خلائص مدقق افحسابات :لقسم الثانيا -8

تضمن هذا افقسم بعض افخلائص افتي يجب أن تتوفر في شخص افمدقق عموما، وافتي كان عدد 
 ؛(64)عباراتها خمسة 

 دور افتدقيق افمافي وافمحاسبي في إرساء مبادئ افحوكمة :القسم الثالث -3

                                                             
1
،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌واقع إدارة العلاقة بين الزبون في المؤسسات الخدمية وتأثيرها على ولائهشريفي‌جلول،‌ 

‌ 113،ص011/0115تلمسان،
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 :افستة فلحوكمة كالآتي مقسمة ك  على فقرات حسب افمبادئ عبارة 28و تضمن هذا افقسم 

 ( 63)تتعلق بمبدأ توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسات، تضمنت هاته افصقرة أربعة :الفقرة الأولى
 ؛عبارات

 ؛عبارات (61)تتعلق بمبدأ حماية حقوق افمساهمين، تضم ستة  :الفقرة الثانية 
 (63)افصقرة أربعة هذهافمتساوية فلمساهمين، تضمنت  تتعلق بمبدأ افمعاملة :الفقرة الثالثة 

 ؛عبارات
 (63)افصقرة أربعة هذهتتعلق بمبدأ الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح، تضمنت  :الفقرة الرابعة 

 ؛عبارات
 ؛عبارات(64)تتعلق بمبدأ الإفلاح وافشصافية، تضمنت خمسة :الفقرة الخامسة 
 عبارات (64)تتعلق بمبدأ تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة، تضمنت خمسة  :الفقرة السادسة. 

 :افخماسي على افنحو افتافي "ليكرت"و فقد تم الاعتماد على سلم 

10 18 13 12 12 
 موافق تماما موافق محايد غير موافق غير موافق تماما

 صةدق الاستبيان :المطلب الثالث 

 :افذي صةمم من أجله، وذفك من خلال لأج  افغرضتم افتأكد من صةحة وصةدق الاستبيان 

 ظاهري صدق ال :أولا

تم تلميم وإعداد الاستبيان بالاستعانة بافمراجع افمتخللة في افتدقيق افمافي وافمحاسبي، بالإضافة 
عرض الاستبيان على مجموعة ثم افدراسات افسابقة في هذا افمجال أو افتخلص، الاستناد إفى إفى 

من افمحكمين من أساتذة في تخلص تدقيق ومحاسبة وأساتذة في تخلص افحوكمة افمؤسسية، 
تم عرضه على مهنيين و بالإضافة إفى أساتذة مختلين في ميدان افدراسات افقياسية والإحلاء، 

حلول على من إطارات في مؤسسات اقتلادية ومحافظي افحسابات وخبراء محاسبين بغية اف
استبيان ذو دلافة وفعافية من حيث افنتائج افتي سيتم افوصةول إفيها بعد توزريعه ومعافجته، فيتم في 

 .الأخير تعديله وتلويب فقراته حسب اقتراحاتهم وتوجيهاتهم

 (ألفاكرونباخ)ثبات وصدق الاستبيان : ثانيا

راسة من خلال استخدام ور افدفقد قمنا باختبار درجة افثبات وصةدق افعبارات فك  محور من محا
 :معام  أفصاكرونباخ وتم افحلول على ما يلي
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 (نباخرو ألفاك)قياس ثبات وصدق محاور الاستبيان : 1 -2 الجدول

 المحاور عدد الفقرات كرونباخ معامل ألفا
 خلائص مدقق افحسابات 64 6.834
تحقيق مبادئ افحوكمةدور عملية افتدقيق في  28 6.831  
 معامل ألفا كرونباخ الكلي 6.823

  (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

نلاحظ هناك ثبات في الاستبيان، حيث قدرت قيمة معام  أفصاكرونباخ  (6-3)من خلال افجدول رقم
الأول وافثاني فلدراسة تقريبا على ، وهذا يدل على وجود ثبات قوي، بحيث تحل  افمحور (6.823)

على افتوافي، وهو ما يثبت على أن الاستبيان يقيس فعلا ما وضع ( 6.831و 6.834)نصس افقيمة 
 .لأجله

 صدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان: ثالثا

 صدق الاتساق الداخلي لعبارات المحور الأول -0

محور الأول خلائص مدقق افحسابات وافمعدل افكلي يبين معام  الارتباط بين ك  عبارة من عبارات اف
.فعباراته  

 (خصائص مدقق الحسابات)الاتساق الداخلي لعبارات المحور الأول : 2 -2 الجدول

 الرقم العبارة معامل الارتباط SIGمستوى المعنوية 
فمدقق افحسابات 6.116 6.666 نافتدريب وافتكوي  01 
توفير نطاق يسمح فلمدقق افقيام بعمله ويمكنه من  6.336 6.666

افوصةول إفى افسجلات والأشخاص وغير ذفك من 
 افوسائ  أثناء عمله

02 

 03 كصاءة وفعافية الانسجام بين مختلف وظائف افمؤسسة 6.111 6.666

تجنب مختلف أشكال افضغوطات افتي تؤدي إفى  6.143 6.666
 انحراف مسار افمدقق أثناء تأديته فمهامه 

04 

 05 عدم تحيز مدقق افحسابات وتجنبه فتضارب افملافح 6.124 6.666

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر



 الدراسة الميدانية                                                                                         الفصل الرابع
 

144 
 

 6.336)بيرسون كان محلور بين نلاحظ بأن معام  الارتباط ( 2-3)رقم من خلال افجدول
طردي من ضعيف نوعا ما إفى متوسط ،حيث يمكن عبارات   ، وهذا يدل على وجود ارتباط(6.124و

عدم تحيز مدقق افحسابات ( "64)افمحور متوسطة ومتقاربة الارتباط ،بحيث نلاحظ أن افعبارة رقم 
على وجود ارتباط طردي قوي  وهذا دال(6.121)نافت أعلى نسبة وهي " وتجنبه فتضارب افملافح

توفير نطاق يسمح فلمدقق افقيام ("62)بافمجموع افكلي فلمحور،أما بافنسبة لأق  نسبة فهي فلعبارة رقم
قدرت بـ " بعمله ويمكنه من افوصةول إفى افسجلات والأشخاص وغير ذفك من افوسائ  أثناء عمله

افكلي فلمحور،أما فيما يخص مستوى بافمجموع  وهذا دال على وجود ارتباط طردي ضعيف( 6.336)
، وهذا يدل على أن افعبارات دافة إحلائيا عند (6.666)فك  عبارات افمحور يساوي ( SIG)افمعنوية 

 .،وهذا يدل على أن عبارات افمحور صةادقة فما صةممت من أجله(4%) 6.64مستوى افمعنوية 

 :حور الثانيصدق الاتساق الداخلي لعبارات الم -8

فعبارات ك  فقرة من فقرات افمحور ( Corrélation de pearson)الارتباط بيرسون  تم حساب قيمة
،وافذي يتكون من ستة فقرات حسب (دور افتدقيق افمافي وافمحاسبي في إرساء مبادئ افحوكمة)افثاني 

 .افمبادئ افمتعارف عليها فلحوكمة

 توفر إطار فعال لحوكمة المؤسسة : صدق الاتساق الداخلي للفقرة الأولى - أ

 :من خلال افجدول افتافي" توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة"سوف نقوم بتوضيح الاتساق افداخلي فصقرة 

 لحوكمة المؤسسةتوفر إطار فعال :الاتساق الداخلي لعبارات الفقرة الأولى : 3 -2 الجدول

 الرقم العبارة معامل الارتباط SIGمستوى المعنوية 
مراقبة مختلف افمسؤوفيات افتي تم توزيعها على افعمال  6.131 6.666

 وفق افقانون افداخلي فلمؤسسة
10 

 18 افحد من افصساد افمافي والإداري داخ  افمؤسسة 6.331 6.666
الاقتلادية  فلمؤسسةافتأثير على افمردودية  6.122 6.666  13 
 12 إعطاء افسلطة فلمسؤوفين فلقيام بواجباتهم 6.112 6.666

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

 6.112)نلاحظ بأن معام  الارتباط بيرسون تنحلر قيمته ما بين  (3-3)من خلال افجدول رقم
، وهذا يدل على وجود ارتباط من ضعيف إفى فوق افمتوسط عموما، بحيث أن افعبارة (6.331و
وهذا دال على ( 6.112)نافت على أعلى نسبة وهي" إعطاء افسلطة فلمسؤوفين فلقيام بواجباتهم( "63)رقم

افحد من افصساد افمافي ( "62)افنسبة فلمجموع افكلي فلصقرة، بينما افعبارة رقموجود ارتباط طردي متوسط ب
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وافتي تدل على وجود ارتباط طردي ضعيف (6.331)فقد سجلت أدنى نسبة بـ " والإداري داخ  افمؤسسة
فك  عبارة من عبارات افصقرة فكان يساوي ( SIG)بافمجموع افكلي فلصقرة، أما فيما يخص مستوى افمعنوية

أي أن عبارات الاستبيان  ،(4%) 6.64، بمعنى أن افعبارات دافة إحلائيا عند مستوى افمعنوية 6.666
 .صةادقة فما صةممت من أجله

 حماية حقوق المساهمين :الداخلي للفقرة الثانية صدق الاتساق - ب

 :وق افمساهمين ،كان افجدول افتافيحماية حق:من أج  توضيح الاتساق افداخلي فلصقرة افثانية 

  » حماية حقوق المساهمين « الاتساق الداخلي لعبارات الفقرة الثانية :4 -2 الجدول

 الرقم العبارة معامل الارتباط SIGمستوى المعنوية 
افحلول على افمعلومات افمتعلقة بافمؤسسة في افوقت  6.331 6.666

 افمناسب وبشك  منتظم لأصةحاب افملافح
10 

ضمان حق افمساهمين في افمشاركة بصعافية في اجتماعات  6.184 6.666
 افجمعية افعامة فلمساهمين

18 

إبراز حقوق افمساهمين في انتخابات مجلس الإدارة حضوريا  6.112 6.666
 وغيابيا

13 

الإفلاح عن هيك  رأس افمال وافترتيبات افتي تمكن بعض  6.163 6.666
حقهم افذي يضمن فهم افمساهمين من افحلول على 

افمشاركة في تحديد افسياسة وإستراتيجية افمؤسسة وافتأثير 
 فيها

12 

إعطاء نظرة عادفة فلمساهمين فيما يتعلق بنق  أو تحوي   6.166 6.666
 ملكية الأسهم

12 

إبراز حقوق افمساهمين في افحلول على افتعويض  6.118 6.666
فلمخاطر مع محاسبة افقانوني في حافة الانتهاك أو افتعرض 

 افمتسببين في ذفك

16 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

 6.331)نلاحظ بأن معام  الارتباط بيرسون تنحلر قيمته ما بين ( 3-3)من خلال افجدول رقم
بحيث نلاحظ هذا يدل على وجود ارتباط طردي من ضعيف إفى متوسط ما بين افعبارات، و  ،(6.184و

ضمان حق افمساهمين في افمشاركة بصعافية في اجتماعات افجمعية افعامة " (62)أن افعبارة رقم 
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و هذا يدل على وجود ارتباط طردي  (6.184)تحللت على أكبر قيمة ارتباط وافتي تقدر بـ " فلمساهمين
افحلول على افمعلومات افمتعلقة بافمؤسسة ( " 66)متوسط بافمجموع افكلي فلصقرة، بينما تحللت افعبارة

( 6.331)على أق  نسبة ارتباط وافتي قدرت بـ" في افوقت افمناسب وبشك  منتظم لأصةحاب افملافح
فكلي فلصقرة، ونلاحظ أيضا بأن مستوى افمعنوية وهذا دال على وجود ارتباط طردي ضعيف بافمجموع ا

(SIG ) بمعنى أن افعبارات دافة إحلائيا عند مستوى 6.666فك  عبارة من عبارات افصقرة فكان يساوي ،
 .أي أن عبارات الاستبيان صةادقة فما صةممت من أجله ،(4%) 6.64افمعنوية 

 ة للمساهمينالمعاملة المتساوي :الداخلي للفقرة الثالثة صدق الاتساق - ت

 :، نعرض افجدول افتافي"فلمساهمين افمعاملة افمتساوية"فغرض توضيح الاتساق افداخلي فلصقرة افثافثة 

 » المعاملة المتساوية للمساهمين« الاتساق الداخلي للفقرة الثالث: 5 -2 الجدول

 الرقم العبارة معامل الارتباط SIGمستوى المعنوية 
إعطاء نظرة مصللة عن افتقسيم افعادل فلأرباح على  6.123 6.666

 افمساهمين
10 

الإفلاح عن افتعاملات افخاصةة بافلصقات أو الأمور  6.138 6.666
 ذات افللة افمباشرة أو غير افمباشرة على أداء افمؤسسة

18 

افتكص  بمختلف افعمليات و الإجراءات افعملية وافقانونية  6.144 6.666
ذات افللة بالاجتماعات مع ضرورة افمعاملة افمتكافئة 

 فلمساهمين فيما يخص جانب الإبلاغ

13 

ضرورة اعتماد مبدأ الإفلاح و افشصافية في جميع  6.446 6.666
 افمعاملات 

12 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

، وهذا (6.144و 6.446)نلاحظ بأن معام  بيرسون تتراوح قيمته ما بين ( 4-3)من خلال افجدول رقم
افتكص  بمختلف افعمليات و  ( "63)متوسط عموما، حيث حللت افعبارة رقم يدل على وجود ارتباط 

الإجراءات افعملية وافقانونية ذات افللة بالاجتماعات مع ضرورة افمعاملة افمتكافئة فلمساهمين فيما 
وهذا يدل على وجود ارتباط طردي ( 6.144)على أعلى نسبة وافتي قدرت بـ" لإبلاغيخص جانب ا

ضرورة اعتماد مبدأ الإفلاح و افشصافية ( " 63)متوسط بافمجموع افكلي فلصقرة، بينما تحللت افعبارة رقم
ا وهذا يدل على وجود ارتباط ضعيف نوع( 6.446)على أدنى قيمة وافتي قدرت بـ" في جميع افمعاملات

، بينما نلاحظ أيضا بأن مستوى أي أن فيس هناك تأثير كبير فهذه افعبارة ما بافمجموع افكلي فلصقرة
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، بمعنى أن افعبارات دافة إحلائيا 6.666فك  عبارة من عبارات افصقرة فكان يساوي ( SIG)افمعنوية 
 .أجلهأي أن عبارات الاستبيان صةادقة فما صةممت من  ،(4%) 6.64عند مستوى افمعنوية 

 الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح: الداخلي للفقرة الرابعة صدق الاتساق - ث

، سوف نعرض "الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح"فغرض توضيح الاتساق افداخلي فلصقرة افرابعة 
 :افجدول الآتي 

  » بحقوق أصحاب المصالحالاعتراف  « الاتساق الداخلي للفقرة الرابعة :6 -2 الجدول

 الرقم العبارة معامل الارتباط SIGمستوى المعنوية 
إبراز حق أصةحاب افملافح بما فيهم افعاملين في افحلول  6.823 6.666

 على تعويضات مناسبة في حال انتهاك حقوقهم
10 

 18 ضمان حقوق أصةحاب افملافح افتي ينص عليها افقانون  6.814 6.666
افسماح بمشاركة أصةحاب افملافح في سياسات تحسين  6.811 6.666

 مستوى الأداء في افمؤسسة
13 

إعطاء نظرة لأصةحاب افملافح بحقهم في افحلول على  6.821 6.666
معلومات بلصة دورية عن أداء افمؤسسة و في افوقت 

 افمناسب

12 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

، وهذا (6.814و 6.821)نلاحظ أن معام  بيرسون تتراوح قيمته ما بين( 1-3)افجدول رقممن خلال 
إعطاء نظرة لأصةحاب افملافح بحقهم في  ( "63)يدل على وجود ارتباط قوي، حيث تحللت افعبارة رقم

على أكبر قيمة مقدرة " افحلول على معلومات بلصة دورية عن أداء افمؤسسة و في افوقت افمناسب
وهذا يدل على وجود ارتباط طردي قوي بافمجموع افكلي فلصقرة، بينما تحللت افعبارة ( 6.821)بـ

 (6.814)على قيمة أصةغر قدرت بـ"ضمان حقوق أصةحاب افملافح افتي ينص عليها افقانون ( " 62)رقم
مستوى افتي تدل على وجود ارتباط قوي أيضا وفكن أصةغر بافمجموع افكلي فلصقرة، كما نلاحظ أيضا بأن و 

، بمعنى أن افعبارات دافة إحلائيا 6.666فك  عبارة من عبارات افصقرة فكان يساوي ( SIG)افمعنوية 
 .أي أن عبارات الاستبيان صةادقة فما صةممت من أجله ،(4%) 6.64عند مستوى افمعنوية 

 الإفصاح والشفافية: الاتساق الداخلي للفقرة الخامسة صدق - ج

 :سوف نعرض افجدول افتافي ،"فشصافيةالإفلاح وا"فلصقرة افخامسة فغرض توضيح الاتساق افداخلي 
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  » الإفصاح والشفافية « الاتساق الداخلي للفقرة الخامسة: 7 -2 الجدول

 الرقم العبارة معامل الارتباط SIGمستوى المعنوية 
ضرورة الإفلاح في افوقت افمناسب عن افوضع  6.316 6.666

 افمافي فلمؤسسة
10 

 18 وجوب اعتماد مبدأ الإفلاح عن أهداف افمؤسسة 6.136 6.666
افتعريف أكثر بسياسات افتحصيز وافمكافآت افخاصةة  6.146 6.666

 بأعضاء مجلس الإدارة وافمديرين افتنصيذيين الأساسيين
13 

 12 افتعريف بافمخاطر افمافية افمتوقعة عن أداء افمؤسسة 6.413 6.666
تقديم صةورة عن افوضعية افمافية فلمؤسسة افتي تعكس  6.326 6.666

 أداء مجلس الإدارة
12 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

، وهذا يدل (6.146و 6.326)نلاحظ أن معام  بيرسون تتراوح قيمته ما بين ( 1-3)رقممن افجدول 
افتعريف أكثر بسياسات  ("63)إلا متوسط، يحث نافت افعبارة رقمعلى وجود ارتباط طردي من ضعيف 

أعلى قيمة قدرت " افتحصيز وافمكافآت افخاصةة بأعضاء مجلس الإدارة وافمديرين افتنصيذيين الأساسيين
وهذا يدل على وجود ارتباط طردي متوسط  بافمجموع افكلي فلصقرة، بينما تحللت افعبارة ( 6.146)بـ

على أدنى قيمة " ورة عن افوضعية افمافية فلمؤسسة افتي تعكس أداء مجلس الإدارةتقديم صة(" 64)رقم
أي أن هذا افبند لا  وهذا يدل على وجود ارتباط  طردي ضعيف بافمجموع افكلي فلصقرة( 6.326)قدرت بـ

، بينما يمكن فلمؤسسة أن تحققه بلورة افمطلوبة فلعوبة تقدير افوضعية افمافية افلحيحة فلمؤسسة
، بمعنى أن 6.666فك  عبارة من عبارات افصقرة فكان يساوي ( SIG)لاحظ أيضا بأن مستوى افمعنوية ن

أي أن عبارات الاستبيان صةادقة فما صةممت  ،(4%) 6.64افعبارات دافة إحلائيا عند مستوى افمعنوية 
 .من أجله

 تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة:صدق الاتساق الداخلي للفقرة السادسة  - ح

 :افداخلي فعبارات افصقرة افسادسة افجدول افتافي يوضح فنا صةدق الاتساق
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 » تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة« الاتساق الداخلي للفقرة السادسة :8 -2 الجدول

مستوى المعنوية 
SIG 

معامل 
 الارتباط

 الرقم العبارة

مجلس الإدارة على أساس تغليب افحرص على عم  أعضاء  6.123 6.666
 افمللحة افعامة بما يخدم صةافح افشركة وافمساهمين

10 

سياسة افخطر،افميزانيات،خطط افعم  )وضع استراتيجية فلمؤسسة 6.123 6.666
بما يضمن استمرارايتها(افخ...،  

18 

 13 تمكين مجلس الإدارة من افحكم بموضوعية على شؤون افمؤسسة 6.483 6.666
افحكم افموضوعي وافمستق  مع تحديد افوقت افمناسب لإتاحة  6.461 6.666

 افمعلومات فلأطراف ذات افمللحة
12 

توفير لأعضاء مجلس الإدارة سهوفة افوصةول إفى افمعلومات  6.224 6.666
افضرورية في افوقت افمناسب حتى يتسنى فهم افقيام بمهامهم 

 بلورة صةحيحة

12 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

، (6.123و 6.224)نلاحظ أن معام  بيرسون كانت تترواح قيمته ما بين( 8-3)من خلال افجدول رقم
وضع استراتيجية  ("62)وهذا يدل على وجود ارتباط من ضعيف إفى قوي، حيث نافت افعبارة رقم

على أعلى قيمة قدرت " بما يضمن استمرارايتها (افخ...افعم  ،سياسة افخطر،افميزانيات،خطط )فلمؤسسة
وهذا يدل على وجود ارتباط طردي قوي بافمجموع افكلي فلصقرة، بينما تحللت افعبارة ( 6.123)بـ

توفير لأعضاء مجلس الإدارة سهوفة افوصةول إفى افمعلومات افضرورية في افوقت افمناسب (" 64)رقم
، وهذا يدل على وجود (6.224)على أدنى قيمة قدرت بـ" بمهامهم بلورة صةحيحةحتى يتسنى فهم افقيام 

وهو يدل على أن هذه افعبارة لا تؤثر بشك  كافي عن افصقرة  ارتباط طردي ضعيف بافمجموع افكلي فلصقرة
ة فك  عبارة من عبارات افصقر ( SIG)، بينما نلاحظ أيضا بأن مستوى افمعنوية وبافتافي عن افمحور افعام

،أي أن (4%) 6.64، بمعنى أن افعبارات دافة إحلائيا عند مستوى افمعنوية 6.666فكان يساوي 
 .عبارات الاستبيان صةادقة فما صةممت من أجله

 :الداخلي لفقرات المحور الثاني صدق الاتساق - خ

 من أج  ضمان اتساق افمحور افثاني مع فقراته، قمنا بحساب الاتساق افداخلي من خلال حساب قيمة
 :ويتضح ذفك من خلال افجدول افتافيبيرسون بين ك  فقرة وافقيمة افكلية فلمحور افثاني، 
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 الاتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني: 9 -2 الجدول

 SIGمستوى المعنوية  معامل الارتباط الفقرة الرقم
 6.666 6.384 توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة 10
 6.666 6.438 حماية حقوق افمساهمين 18
 6.666 6.462 افمعاملة افمتساوية فلمساهمين 13
 6.666 6.146 الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح 12
 6.666 6.336 الإفلاح وافشصافية 12
 6.666 6.314 تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة 16

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

، وهذا (6.146و 6.336)لاحظنا بأن معام  بيرسون تتراوح قيمته ما بين ( 2-3)من خلال افجدول رقم
يدل على وجود ارتباط طردي من ضعيف إفى قوي ما بين افصقرات افستة، بحيث كانت أعلى نسبة فلصقرة 

وهذا يدل على وجود ارتباط قوي بافمجموع ( 6.146)بقيمة " أصةحاب افملافحالاعتراف بحقوق " افرابعة 
أي أن تأثير هذا  (6.336)بقيمة "الإفلاح وافشصافية" كلي فلمحور،بينما كانت أدنى قيمة فلصقرة افخامسة

فك  عبارة من ( SIG)ونلاحظ أيضا بأن مستوى افمعنوية  ،افمبدأ ضعيف مقارنة مع باقي افمبادئ
 6.64، بمعنى أن افعبارات دافة إحلائيا عند مستوى افمعنوية 6.666افصقرة فكان يساوي عبارات 

 .، أي أن عبارات الاستبيان صةادقة فما صةممت من أجله(%4)

الدراسة لمحاورالتحليل الوصفي  :المبحث الثاني  

جميع محاور سنحاول من خلال هذا افمبحث دراسة مختلف افمتغيرات افديمغرافية فلدراسة، مع تحلي  
.الاستبيان  

التحليل الوصفي لخصائص العينة :المطلب الأول  

:سنحاول من خلال هذا افمطلب تحلي  مختلف افخلائص افديمغرافية فلعينة وهذا من خلال   
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 توزيع العينة حسب متغير الجنس: أولا 

 يوضح افجدول افتافي توزيع أفراد افعينة حسب متغير افجنس 

  توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس: 10 -2 الجدول

 النسبة التكرار الجنس

 

 %12.6 13 ذكر

 %31.2 32 أنثى

 %666 663 المجموع

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على برنامج  :المصدر

موظف  13%مقاب  تكرار بـ %12.6نلاحظ أن نسبة افذكور كانت هي الأعلى بـ  (66-3)رقممن خلال افجدول 
موظصة، ويمكن تصسير ذفك فخلوصةية افناطق  32أي ما يعادل تكرار 31.2أو عام ، بينما قدرت نسبة الإناث بـ

أكبر مح  افدراسة من جهة، هذا من جهة ومن جهة أخرى مميزات، خلوصةيات افقطاع الاقتلادي افذي يضم عدد 
من افذكور مقارنة بالإناث، ثم إن افمسمى افوظيصي افمشار إفيه لاحقا ستوجب في غافب الأحيان افذكور بدلا من 

 .الإناث

 توزيع العينة حسب متغير العمر:ثانيا 

 يوضح افجدول افتافي توزيع أفراد افعينة حسب متغير افعمر

 رتوزيع أفراد العينة حسب متغير العم: 11 -2 الجدول

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على برنامج  :المصدر

 النسبة التكرار العمر

 

 23.3 24 سنة 31إلى  81من 
 31.2 38 سنة 32إلى  31من 
 26.3 22 سنة 21إلى  32من 

 61.4 68 سنة 21أكبر من 
 666 663 المجموع

24% 

37% 

21% 

 من 18%
30إلى20
 سنة

 من
 35إلى30
 سنة

62% 

38% 
 ذكر

 أنثى
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سنة وافمقدرة  34إفى36أن افنسبة الأعلى فلصئة افتي تتراوح أعمارهم مابين  نلاحظ( 66-3)من خلال افجدول رقم
موظف ، ويمكن  68مقاب  تكراربـ  %61.4سنة بنسبة36، بينما أدنى نسبة فهي فلصئة افتي هي أكبر من %31.2بـ

افصئة الأكبر و من جهة أخرى تعد هذه  ،ية عامة تعد مؤسسات فتية من جهةتصسير ذفك بأن افمؤسسات الاقتلاد
سنة وافمقدرة 36إفى 26افمتوفرة في سوق افعم ، ثم تأتي الأصةغر من افصئة افسابقة وافتي تتراوح أعمارهم ما بين 

موظف، ويرجع ذفك تقربا إفى ما فسرناه سابقا بمعنى أن هذه افصئة افتي تعد أكثر  24أي بتكرار %23.3بنسبة 
 26.3%سنة بنسبة 36إفى 34ليها افصئة افتي تتراوح أعمارهم ما بين حماسا ورغبة في اكتساب افخبرات افمهنية، ت

افصئة أنها  هذه، وافتي يمكن افقول عن 68بتكرارو  61.4 %سنة بنسبة36، تليها افصئة ما الأكبر من 22وبتكرار
 .الأكثر تمركزا على قمة افهرم افوظيصي باعتبارها افصئة الأكثر خبرة ومهارة في افتسيير

 ع العينة حسب متغير الخبرة المهنيةتوزي :ثالثا

 يوضح افجدول افتافي توزيع أفراد افعينة حسب متغير افخبرة افمهنية

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المهنية: 12 -2 الجدول

‌

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على برنامج  :المصدر

سنوات هي الأعلى 66إفى 64نلاحظ أن افصئة افتي تتراوح خبرتهم افمهنية ما بين  (62-3)رقم من خلال افجدول
موظف، وهذا ما يصسر ماقلناه سابقا بأن معظم افمؤسسات الاقتلادية فتية من  16بتكرار 42.2%نسبة مقدرة بـ

عدد سنوات خبرة  تمت افمقارنة بينحيث تركيبة افعمال وحتى في بعض الأحيان حتى من تاريخ إنشائها إذا ما 
 23أي بتكرار 22.23%سنة بنسبة64إفى 66افعمال بتاريخ مزاوفتها فنشاطها الاقتلادي، تليها فئة ما بين 

مع افمؤسسات الاقتلادية افكبيرة كشركات ذات الأسهم باعتبارها ضمن مجتمع افدراسة،  يتم ربطهموظف، وهو ما 
 64سنة وفئة الأق  من64مهنية طويلة، ثم فئة الأكثر من لأن هذه الأخيرة تستلزم وجود إطارات ذات خبرات 

  . موظصين على افتوافي 1بتكرار 1.8%موظف ونسبة  62وتكرار 66.1%سنوات بنسبة 

 النسبة التكرار سنوات الخبرة المهنية

 

 1.8 1 سنة12أقل من 
 42.2 16 سنوات01إلى  12من 
 22.23 23 سنة 02إلى 01من 

 66.1 62 سنة 02أكثر من 
 666 663 المجموع

7% 

59% 

22% 

12% 
من أقل  سنوات 05

 سنوات 10إلى 05 من

10 من  سنة 15 إلى

 سنة 15 من أكثر
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 توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي :رابعا

 يوضح افجدول افتافي توزيع أفراد افعينة حسب متغير افمؤه  افعلمي

 توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي: 13 -2 الجدول

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على برنامج  :المصدر

وهي أعلى نسبة  %48.3بأن نسبة افحائزين على شهادة فيسانس قدرت بـ( 63-3)خلال افجدول رقمنلاحظ من 
ها هذا افعام  وافتي غافبا لا تستدعي توفر مؤه  غلشموظف، بحيث يمكن ربط ذفك بنوع افوظيصة افتي ي 16بتكرار

، 21وبتكرار 21.2%عافي وعموما هي افوظائف افمتوفرة في افمؤسسات الاقتلادية، تليها رتبة ماستر بنسبة 
بنسبة (غير ذفك)وافتي غافبا يكون تصسيرها مث  رتبة فيسانس داخ  أغلب افمؤسسات الاقتلادية، تليها فئة 

افخانة ك  من أصةحاب افماستر الأكاديمي وتقني سامي وديبلوم مهني  هذهيدخ  ضمن و  63وبتكرار 63.1%
فك  من حاملي شهادة ماجستير وشهادة دكتوراه،  6وبتكرار %6ثم ما نسبته ،6وبتكرار %6إفخ، ثم ما نسبته...

دريس وافبحث افشهادات يمكن افقول عنهم أن مجال عملهم محدد فقط بافت هذهفمث   نوتصسيره هو أن افحاملي
 .افعلمي

 توزيع أفراد العينة حسب متغير المسمى الوظيفي :خامسا

 يوضح افجدول افتافي توزيع أفراد افعينة حسب متغير افمسمى افوظيصي

 

 

 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 

 48.3 16 ليسانس
 21.2 21 ماستر

 6 6 ماجستير
 6 6 دكتوراه

 63.1 63 غير ذلك
 666 663 المجموع

58% 
26% 

1% 

1% 

14% 

 متغير المؤهل العلمي

ليسا
 نس

ماس
 تر

ماج
 يستر

دكتو
 راه

 غير
 ذلك
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير المسمى الوظيفي  :14 -2 الجدول

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على برنامج  :المصدر

 %36.6مقدرة بـ أن وظيصة عضو في مجلس الإدارة هي أعلى نسبة( 63-3)نلاحظ من خلال افجدول رقم
دارة لأنها ملدر اتخاذ افقرارات افمليرية في ما وهذا يدل على موضوع افحوكمة يهم وبكثرة مجلس الإ 36وبتكرار

وهو ما يصسر مدى إدراك  36وبتكرار %22.6يخص مستقب  افمؤسسة، تليها وظيصة رئيس قسم أو مللحة بنسبة 
كمة في مختلف مستويات افمؤسسة وملافحها، ثم ما نسبته افصئة بما يربط مهنة افتدقيق مع ملطلح افحو هذه 

فيما يخص وظيصة محاسب وافذي يكون في غافب الأحيان على دراية تامة بما توفره افحوكمة  26بتكرار 26.3%
من ملداقية وشصافية في تسيير شؤون افمؤسسة خلوصةا إذا كانت مقرونة مع افتدقيق افمافي وافمحاسبي، ثم تأتي 

 .66وبتكرار 2.1%، ثم وظيصة مدقق حسابات بنسبة66وبتكرار %66.1ف مافية بنسبة وظيصة موظ

 توزيع أفراد العينة حسب متغير ثقافة حول مصطلح الحوكمة :سادسا

 يوضح افجدول افتافي توزيع أفراد افعينة حسب ثقافتهم حول ملطلح افحوكمة

 ةالعينة حسب ثقافتهم حول مصطلح الحوكمتوزيع أفراد : 15 -2 الجدول

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على برنامج  :المصدر

 النسبة التكرار الوظيفة

 

 36.6 36 مجلس الإدارةعضو 
 22.6 36 رئيس قسم أو مصلحة

 66.1 66 موظف في المالية
 26.3 26 محاسب

 2.1 66 مدقق حسابات
 666 663 المجموع

 النسبة التكرار الإجابة بـ

 

 26.3 23 نعم

 8.1 2 لا
 666 663 المجموع

30% 

29% 

11% 

20% 

الإدارة بمجلس عضو 10%  

 أو قسم رئيس
 مصلحة

المالية في موظف  

91% 

9% 

 نعم

 لا
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وهذا يدل على " نعم"موظف كانت إجابتهم بـ  23بتكرار  26.3، بأن ما نسبته (64-3)نلاحظ من افجدول رقم
وجود وعي ودراية تامة بمصهوم افحوكمة وما يمكن أن يحدث من تغيير داخ  مختلف مستويات افمؤسسة، وبافتافي 

فهي " لا"فهو يساهم في زيادة مردودية افمؤسسة وتعزيز مكانتها في مجال تخللها، أما افصئة افتي كانت إجابتها بـ
 .افصئة افداعمة أو افمدركة فمصهوم افحوكمة افمؤسسيةموظصين فقط وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة ب 2وبتكرار  8.1

 التحليل الوصفي لمحاور الدراسة: لمطلب الثانيا

سيتم من خلال افمطلب تحلي  وصةصي فمحاور افدراسة من أج  معرفة افعلاقة افموجودة ما بين افتدقيق 
 :نحو افتافيافمافي وافمحاسبي حوكمة افمؤسسات افملخلة في مبائها، وكان افتحلي  على اف

 تحليل الوصفي لمحور خصائص مدقق الحسابات :أولا

نتائج تحلي  افعبارات افمحور الأول لأداة افدراسة من خلال حساب  (61-3)رقم فيما يلي يوضح افجدول
افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري، ومعام  الاختلاف، ودرجة الاختلاف فك  عبارة من عبارات 

عرفة مساهمة توفر خلائص مدقق افحسابات في افمؤسسات في تصعي  افحوكمة افمحور، وذفك بهدف م
 . في افمؤسسات مح  افدراسة

 تحليل نتائج خصائص مدقق الحسابات :16 -2 الجدول

 المتوسط العبارة 
 الحسابي 

 الانحراف
 المعياري  

 معامل
 الاختلف

   لرتبةا

    64 15.84 0.678 4.28 افمستمر فمدقق افحسابات افتدريب و افتكوين 10
 توفير نطاق يسمح فلمدقق افقيام بعمله و يمكنه من افوصةول إفى افسجلات والأشخاص وغير ذفك من 18

 افوسائ  أثناء عمله
4.44 0.572 12.88 62   

   63 13.97 0.612 4.38 كصاءة و فعافية الانسجام بين مختلف وظائف افمؤسسة 13
  66 11.15 0.502 4.50 تجنب مختلف أشكال افضغوطات افتي تؤدي إفى انحراف مسار افمدقق أثناء تأديته فمهامه 12
  63 19.23 0.835 4.34 عدم تحيز مدقق افحسابات و تجنبه فتضارب افملافح 12

 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على :المصدر

نلاحظ أن افمتوسط افحسابي فمحور صةصات أو مؤهلات مدقق  (61-3)رقم من خلال افجدول
، كما تراوح (6.834و 6.462)، مع انحراف معياري ما بين (3.46و 4.34)افحسابات يتراوح ما بين 
 .وهو اختلاف ضعيف نوعا ما بين إجابات افعينة( 62.23و 66.64)معام  الاختلاف ما بين 
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تلادية افجزائرية تعترف بأن هذه افلصات تعتبر ويدل افجدول على أن جميع افمؤسسات الاق
أساسية ، وواجبة افتوفر في شخص افمدقق فما فها من انعكاس على جودة تقريره وبافتافي رسم صةورة ذات 

 .ملداقية وشصافية عن وضعية افمؤسسة، الأمر افذي يعزز مكانتها فدى أصةحاب افملافح

بمتوسط  احتلت افمرتبة الأوفى" ساباتافح افتدريب وافتكوين افمستمر فمدقق" فعبارة
، وهذا دال على أن أفراد افعينة توافق بشدة على أن هذا افعنلر هو الأهم في شخص (4.28)حسابي

 افمدقق، ويعتبر هذا افعنلر أساسي نظرا فدور افذي ينعكس في جودة تقريره؛

ة حسب افترتيب اعتمادا على وهي افثاني" عدم تحيز مدقق افحسابات وتجنبه فتضارب افملافح"افعبارة 
، وهذا دال على أن أفراد افعينة توافق وبشدة على أن هذا افعنلر (4.34)افمتوسط افحسابي افذي بلغ

 يعم  على رسم صةورة ذات موثوقية فدى أصةحاب افملافح في حافة عدم تحيزه لأي جهة كانت؛

ي افعبارة افثافثة حسب افترتيب بمتوسط وه" كصاءة وفعافية الانسجام بين مختلف وظائف افمؤسسة"افعبارة 
، أي أن أفراد افعينة توافق وبشدة على أن هذا افعنلر يساهم في زيادة مردودية افمؤسسة (4.38)حسابي

 وذفك من تحقيق افكصاءة والانسجام؛

توفير نطاق يسمح فلمدقق افقيام بعمله ويمكنه من افوصةول إفى افسجلات والأشخاص وغير ذفك "افعبارة 
، (4.44)و هي افعبارة افرابعة من حيث افترتيب، بحيث بلغ افمتوسط افحسابي" من افوسائ  أثناء عمله

وهذا دال على أن أفراد افعينة توافق وبشدة على هذه افميزة من حيث فتح افمجال فمدقق افحسابات فلقيام 
 .بعمله على أحسن وجه

 التحليل الوصفي لمحور مبادئ الحوكمة: ثانيا

 "توفر إطار فعال لحوكمة المؤسسة: "يل الوصفي لفقرةالتحل  - أ

لأداة افدراسة من خلال حساب  افثانينتائج تحلي  افعبارات افمحور  (61-3)رقم فيما يلي يوضح افجدول
افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري، ومعام  الاختلاف، ودرجة الاختلاف فك  عبارة من عبارات 

 .افمحور، وذفك بهدف معرفة مساهمة توفر مبدأ فعال فحوكمة افمؤسسة في افمؤسسات مح  افدراسة

 الفقرة الأولى الخاف بتوفر إطار فعال لحوكمة المؤسسةتحليل نتائج  :17 -2 الجدول

معامل  الرتبة
 الاختلف

الانحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

مراقبة مختلف افمسؤوفيات افتي تم توزيعها على افعمال وفق  4.15 1.061 25.56 62 10 
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 افقانون افداخلي فلمؤسسة أو افشركة
من افصساد افمافي والإداري داخ  افمؤسسةافحد  4.59 0.585 12.74 66  18 

 13 افتأثر ومراقبة افمردودية الاقتلادية فلمؤسسة 4.04 1.019 25.22 63

فلقيام بواجباتهم بنزاهة فلمسئوفينإعطاء افسلطة  3.88 1.247 32.13 63  12 

  (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

توفر إطار فعال "نلاحظ أن افمتوسط افحسابي فعبارات افصقرة الأول  (61-3)رقم من خلال افجدول
، هذا ما يصسر أن درجة افموافقة كانت في مجال (3.42و 3.88)، انحلر مابين "فحوكمة افمؤسسات

على أعلى " افحد من افصساد افمافي والإداري داخ  افمؤسسة"، بحيث نافت عبارة "موافق تماما"إفى "موافق"
و هذا دال على أن أفراد افعينة يتصقون بشدة  (0.585)مقاب  انحراف معياري بـ( 4.59)متوسط حسابي بـ

أي  افعمليات افمافية من أج  مواجهة على أن افمبدأ الأول فمبادئ افحوكمة يتحقق من خلال مراقبة كافة
نتها الاقتلادية وافمافية، تليها فساد قد يطال افمؤسسة مما بصقد ملداقيتها في افسوق، وبافتافي تراجع مكا

باقي افعبارات بدرجة تصاوت في افموافقة من طرف أفراد افعينة، وفكنها تتصق على أن عملية افتدقيق 
وبافتافي افمساهمة في مراقبة مختلف " توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة"تضمن تطبيق بنود مبدأ 

د افمافي والإداري، ثم افتأثير على افمردودية افمسؤوفيات افموزعة على افعمال، وافحد من افصسا
 .الاقتلادية

وهذا دال على وجود ( 32.63و62.13 )أما فيما يخص معام  الاختلاف فقد انحلرت قيمته ما بين 
.اختلاف ضعيف  

 "حماية حقوق المساهمين: "التحليل الوصفي لفقرة - ب

لأداة افدراسة من خلال حساب  افثانينتائج تحلي  افعبارات افمحور  (68-3)رقم فيما يلي يوضح افجدول
افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري، ومعام  الاختلاف، ودرجة الاختلاف فك  عبارة من عبارات 
.افمحور، وذفك بهدف معرفة مدى إسهام مبدأ حماية حقوق افمساهمين في افمؤسسات مح  افدراسة  

 تحليل نتائج الفقرة الثانية الخاف بحماية حقوق المساهمين :18 -2 الجدول

معامل  الرتبة
 الاختلف

الانحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

افحلول على افمعلومات افمتعلقة بافمؤسسة في افوقت  4.42 0.735 16.62 66
 افمناسب وبشك  منتظم لأصةحاب افملافح

10 

ضمان حق افمساهمين في افمشاركة بصعافية في اجتماعات  4.30 1.008 23.44 62 18 
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 افجمعية افعامة فلمساهمين
إبراز حقوق افمساهمين في انتخابات مجلس الإدارة حضوريا  3.90 1.062 27.23 61

 وغيابيا
13 

الإفلاح عن هيك  رأس افمال وافترتيبات افتي تمكن بعض  4.15 1.070 25.78 63
افمساهمين من افحلول على حقهم افذي يضمن فهم افمشاركة 

 في تحديد افسياسة وإستراتيجية افمؤسسة وافتأثير فيها

12 

إعطاء نظرة عادفة فلمساهمين فيما يتعلق بنق  أو تحوي  ملكية  4.21 1.035 24.58 63
 الأسهم

12 

افتعويض افقانوني إبراز حقوق افمساهمين في افحلول على  3.96 1.038 26.21 64
في حافة الانتهاك أو افتعرض فلمخاطر مع محاسبة افمتسببين 

 في ذفك

16 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

( 3.32و 3.26 )أن افمتوسط افحسابي فلعبارات كان محلورا ما بين  (68-3)رقم نلاحظ من خلال افجدول
، بمعنى أن إجابات أفراد افعينة كانت من موافق إفى (6.616و6.134)مقدر ما بين مقاب  انحراف معياري 

 :موافق تماما، وسنوضح ذفك كافتافي

افحلول على افمعلومات افمتعلقة بافمؤسسة في افوقت افمناسب وبشك  منتظم لأصةحاب  "كانت افعبارة 
، وهذا يدل على أن أفراد (6.134)معياري وانحراف ( 3.32)في افمرتبة الأوفى بمتوسط حسابي" افملافح

افعينة يتصقون بشدة على أن افتدقيق افمافي وافمحاسبي يوفر لأصةحاب افملافح معلومات ذات افللة بافمؤسسة 
وهو يدل على وجود اختلاف بسيط بين إجابات ( 61.12)في افوقت افمناسب، وكان معام  الاختلاف بنسبة

 أفراد افعينة؛

بالإضافة إفى " حق افمساهمين في افمشاركة بصعافية في اجتماعات افجمعية افعامة فلمساهمينضمان  "افعبارة 
كانتا في افمرتبة افثانية وافثافثة " إعطاء نظرة عادفة فلمساهمين فيما يتعلق بنق  أو تحوي  ملكية الأسهم "افعبارة 

، وهو ما يدل على أفراد (6.634و 6.668)وانحراف معياري ( 3.26و 3.36)على افتوافي بمتوسط حسابي
افعينة يتصقون بشدة على أن عملية افتدقيق تساهم في ضمان حق افمساهمين فيما يخص افمشاركة في 
اجتماعات افجمعية افعامة فلمساهمين، بالإضافة إفى إسهامه في إعطاء نظرة عادفة فلمساهمين حول طرق نق  

وهو ما يدل على وجود اختلاف متوسط ( 23.48و 23.33)ملكية الأسهم، كما كانت نسبة معام  الاختلاف 
 .نوعا ما بين إجابات أفراد افعينة
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 التحليل الوصفي لفقرة المعاملة المتساوية للمساهمين  - ت

لأداة افدراسة من خلال حساب  افثانينتائج تحلي  افعبارات افمحور  (62-3)رقم فيما يلي يوضح افجدول
افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري، ومعام  الاختلاف، ودرجة الاختلاف فك  عبارة من عبارات افمحور، 

 .وذفك بهدف معرفة مساهمة توفر مبدأ افمعاملة افمتساوية في افمؤسسات مح  افدراسة

 "بالمعاملة المتساوية للمساهمين" لفقرة الثالثة الخافتحليل نتائج ا: 19 -2 الجدول

معامل  الرتبة
 الاختلف

الانحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

 10 إعطاء نظرة مصللة عن افتقسيم افعادل فلأرباح على افمساهمين 4.32 0.952 22.03 62
أو الأمور ذات افللة الإفلاح عن افتعاملات افخاصةة بافلصقات  4.26 0.863 20.25 63

 افمباشرة أو غير افمباشرة على أداء افمؤسسة
18 

افتكص  بمختلف افعمليات و الإجراءات افعملية وافقانونية ذات افللة  3.93 1.165 29.64 63
بالاجتماعات مع ضرورة افمعاملة افمتكافئة فلمساهمين فيما يخص 

 جانب الإبلاغ

13 

اعتماد مبدأ الإفلاح و افشصافية في جميع افمعاملاتضرورة  4.49 0.850 18.93 66  12 
 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

( 3.32و 3.23)أن افمتوسط افحسابي فلعبارات كان محلورا ما بين  (62-3)رقم نلاحظ من خلال افجدول
أن إجابات أفراد افعينة كانت من موافق إفى  ، بمعنى( 6.614و6.846 )مقاب  انحراف معياري مقدر ما بين 
 :موافق تماما، وسنوضح ذفك كافتافي

كانت في افمرتبة الأوفى بمتوسط " ضرورة اعتماد الإفلاح وافشصافية في جميع افمعاملات"افعبارة 
ق ، وهذا دال على أفراد افعينة يتصقون بشدة على أن عملية افتدقي(6.846)وانحراف معياري ( 3.32)حسابي

افمافي وافمحاسبي تحرص على اعتمد مبدأ الإفلاح في كافة افعمليات افتي تقوم بها افمؤسسة من أح  رسم 
أي وجود (68.23)صةورة تتلف بافشصافية وافملداقية عند جميع أصةحاب افملافح، وكان معم  الاختلاف

 اختلاف بسيط بين إجابات أفراد افعينة؛

اصةة بافلصقات أو الأمور ذات افللة افمباشرة أو غير افمباشرة على الإفلاح عن افتعاملات افخ"افعبارات 
قدر افمتوسط افحسابي " إعطاء نظرة مصللة عن افتقسيم افعادل فلأرباح على افمساهمين" و" دواء افمؤسسة

 على افتوافي، وهذا يدل على أن أفراد افعينة كانت إجاباتهم موافقة بشدة على أن عملية( 3.32و3.21)فهما بـ
افتدقيق تساهم في إعطاء نظرة مصللة عن افتقسيم افعادل فلأرباح على افمساهمين، كما تساهم في الإفلاح 



 الدراسة الميدانية                                                                                         الفصل الرابع
 

160 
 

عن مختلف افتعاملات افخاصةة بافلصقات افمباشرة أو غير مباشرة فلمؤسسة، وفقد قدر معام  الاختلاف 
 فراد افعينة؛وهذا دال على وجود اختلاف متوسط نوعا ما بين إجابات أ( 22.63و 26.24)بـ

افتكص  بمختلف افعمليات و الإجراءات افعملية وافقانونية ذات افللة بالاجتماعات مع ضرورة افمعاملة "افعبارة 
أي أن أفراد افعينة تتصق ( 3.23)نافت أدنى متوسط حسابي " افمتكافئة فلمساهمين فيما يخص جانب الإبلاغ

ات والإجراءات افقانونية فلاجتماعات مع ضمان افمعاملة على أن عملية افتدقيق تعم  تنظيم مختلف افعملي
وهذا دال على وجود اختلاف ( 22.13)افمتكافئة فلمساهمين من حيث جانب الإبلاغ، وكان معام  الاختلاف 

 .نوعا ما بافنسبة لإجابات أفراد افعينة متوسط

 "الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:"التحليل الوصفي لفقرة  - ث

لأداة افدراسة من خلال حساب  افثانينتائج تحلي  افعبارات افمحور  (26-3)رقم افجدول فيما يلي يوضح
افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري، ومعام  الاختلاف، ودرجة الاختلاف فك  عبارة من عبارات افمحور، 

 .وذفك بهدف معرفة مساهمة توفر مبدأ الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح في افمؤسسات مح  افدراسة

 يل نتائج الفقرة الرابعة الخاف بالاعتراف بحقوق أصحاب المصالحتحل: 20 -2 الجدول

معامل  الرتبة
 الاختلف

الانحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

إبراز حق أصةحاب افملافح بما فيهم افعاملين في افحلول على  3.85 1.200 31.16 62
 تعويضات مناسبة في حال انتهاك حقوقهم

10 

 18 ضمان حقوق أصةحاب افملافح افتي ينص عليها افقانون  4.06 1.153 28.39 66

افسماح بمشاركة أصةحاب افملافح في سياسات تحسين مستوى  3.72 1.248 33.54 63
 الأداء في افمؤسسة

13 

إعطاء نظرة لأصةحاب افملافح بحقهم في افحلول على  3.71 1.152 31.05 63
افوقت افمناسبمعلومات بلصة دورية عن أداء افمؤسسة و في   

12 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

، والانحراف (3.61و3.16 )نلاحظ أن افمتوسط افحسابي انحلر ما بين  (26-3)من خلال افجدول رقم
، "موافق"، وافذي يصسر أن درجة افموافقة فعبارات افصقرة افرابعة كانت (6.238و6.642)افمعياري ما بين 

:وسنصسر ذفك كالآتي  

، كانت في افمرتبة الأوفى متوسط "ضمان حقوق أصةحاب افملافح افتي ينص عليها افقانون "افعبارة 
على أن أفراد افعينة يتصقون على أن عملية افتدقيق  يدل، وهذا (6.643)وانحراف معياري ( 3.61)حسابي
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تربطهم علاقة مع افمؤسسة بلصة مباشرة أو غير تحرص على ضمان حقوق جميع أصةحاب افملافح افذين 
على وجود اختلاف ما بين إجابات أفراد افعينة؛يدل  ، وهو(28.32)مباشرة وكان معام  الاختلاف   

إبراز حق أصةحاب افملافح بما فيهم افعاملين في افحلول على تعويضات مناسبة في حال انتهاك "افعبارة 
، وهذا يدل على أن أفراد افعينة يوافقون على أن (3.84)بمتوسط حسابي كانت في افمرتبة افثانية " حقوقهم

عملية افتدقيق تساهم في ضمان افحلول على تعويضات لأصةحاب افملافح في حال انتهاك حقوقهم من 
خلال افتذكير بمختلف افقوانين وافتشريعات افتي يجب أن يذكر بها مدقق افحسابات فمختلف افجهات داخ  

 افمؤسسة؛

في  جاءت" افسماح بمشاركة أصةحاب افملافح في سياسات تحسين مستوى الأداء في افمؤسسة"عبارة اف
، و هذا يدل على أن أفراد افعينة توافق (6.238)وانحراف معياري ( 3.12)افمرتبة افثافثة بمتوسط حسابي 

داء داخ  على أن عملية افتدقيق تسمح لأصةحاب افملافح بافمشاركة في سياسات تحسين مستوى الأ
من خلال إطلاعهم على تقرير افذي يعده مدققا فحسابات وافذي يستلزم أن يكون مصل  عن  ،افمؤسسة

على وجود اختلاف ضعيف ما مما يدل ، (33.43)مختلف عمليات افمؤسسة، كما كان معام  الاختلاف 
 بين آراء أفراد افعينة افمستجوبة؛

م في افحلول على معلومات بلصة دورية عن أداء افمؤسسة إعطاء نظرة لأصةحاب افملافح بحقه "افعبارة
 ، وهذا(6.642)وانحراف معياري ( 3.16)احتلت افمرتبة الأدنى بمتوسط حسابي " و في افوقت افمناسب

، بمعنى أن أفراد افعينة يرون أن عملية افتدقيق فها تأثير أو دخ  فيما يخص إعطاء "موافق"على درجة  يدل
افخاصةة بأداء افمؤسسة لأصةحاب افملافح ، في حين بلغ معام  الاختلاف  نظرة عن افمعلومات

.على وجود اختلاف متوسط نوعا لآراء أفراد افعينة يدل، وهذا (36.64)  

 التحليل الوصفي لفقرة الإفصاح والشفافية  - ج

لأداة افدراسة من خلال حساب  افثانينتائج تحلي  افعبارات افمحور  (26-3)رقم فيما يلي يوضح افجدول
افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري، ومعام  الاختلاف، ودرجة الاختلاف فك  عبارة من عبارات افمحور، 

 .وذفك بهدف معرفة مساهمة توفر مبدأ الإفلاح وافشصافية في افمؤسسات مح  افدراسة

 فقرة الخامسة الخاف بالإفصاح والشفافيةتحليل نتائج ال: 21 -2 الجدول

معامل  الرتبة
 الاختلف

الانحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

 10 ضرورة الإفلاح في افوقت افمناسب عن افوضع افمافي فلمؤسسة 4.59 0.663 14.44 66
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 18 وجوب اعتماد مبدأ الإفلاح عن أهداف افمؤسسة 4.16 1.091 26.22 63

افتعريف أكثر بسياسات افتحصيز وافمكافآت افخاصةة بأعضاء مجلس  3.97 1.004 25.28 64
 الإدارة وافمديرين افتنصيذيين الأساسيين

13 

 12 افتعريف بافمخاطر افمافية افمتوقعة عن أداء افمؤسسة 4.39 0.866 19.72 63

تعكس أداء مجلس تقديم صةورة عن افوضعية افمافية فلمؤسسة افتي  4.50 0.670 14.88 62
 الإدارة

12 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

مقاب  ( 3.42و3.21)أن افمتوسط افحسابي كان محلورا ما بين  (26-3)رقم نلاحظ من خلال افجدول
افخامسة ما بين افذي يصسر أن درجة افموافقة فعبارات افصقرة  و( 6.626و6.113)انحراف معياري ما بين 
:سيتم إيضاح ذفك على افنحو افتافيموافق إفى موافق تماما و   

كانت هي الأوفى متوسط " ضرورة الإفلاح في افوقت افمناسب عن افوضع افمافي فلمؤسسة"افعبارة فيم يخص 
، وهذا دال على أن عملية افتدقيق تعم  على عرض كافة (6.113)وانحراف معياري ( 3.42)حسابي
ت افتي تتعلق بافوضعية افمافية افتي تمر بها افمؤسسة من أج  تصادي أي انزلاقات مافية قد تكلف افمعلوما

وهو يدل على اختلاف في إجابات أفراد  (63.33)افمؤسسة خسارة مكانتها في افسوق، كان معام  الاختلاف 
 افعينة؛

افتعريف بافمخاطر افمافية افمتوقعة عن "و" وجوب اعتماد مبدأ الإفلاح عن أهداف افمؤسسة" أما عن افعبارات
، كانت بمتوسط "تقديم صةورة عن افوضعية افمافية فلمؤسسة افتي تعكس أداء مجلس الإدارة"و" أداء افمؤسسة

فتدقيق تعم  على وهذا دال على وجود موافقة على أن عملية ا( 3.46و 3.32و 3.61)حسابي على افتوافي 
مبدأ الإفلاح عن أهداف افمؤسسة، بالإضافة إفى مساهمته في افتعريف بافمخاطر افمافية افتي قد تقع فيها 

افمؤسسة، ثم افمساهمة في تقديم صةورة عن افوضعية افمافية فلمؤسسة من خلال افتقرير افذي يضم نقاط افقوة 
 وافضعف فمستوى افمؤسسة؛

افتعريف أكثر بسياسات افتحصيز وافمكافآت افخاصةة بأعضاء مجلس الإدارة وافمديرين  " في حين نافت افعبارة
وهذا دال على أن  (6.663)وانحراف معياري ( 3.21)افمرتبة الأدنى بمتوسط حسابي " افتنصيذيين الأساسيين

افمؤسسة أفراد افعينة يوافقون على أن عملية افتدقيق تعرف بمختلف سياسات افتحصيز وافمكافآت داخ  
.وافخاصةة بأعضاء مجلس الإدارة وافمديرين افتنصيذيين  
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 التحليل الوصفي لفقرة مسؤوليات الإدارة  - ح

لأداة افدراسة من خلال حساب افمتوسط  افثانينتائج تحلي  افعبارات افمحور  (22-3)رقم فيما يلي يوضح افجدول
افحسابي والانحراف افمعياري، ومعام  الاختلاف، ودرجة الاختلاف فك  عبارة من عبارات افمحور، وذفك بهدف 

 .معرفة مساهمة توفر مبدأ مسؤوفيات مجلس الإدارة في افمؤسسات مح  افدراسة

 ج الفقرة السادسة الخاف بتحديد مسؤوليات مجلس الإدارةتحليل نتائ :22 -2 الجدول

معامل  الرتبة
 الاختلف

الانحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

افحرص على عم  أعضاء مجلس الإدارة على أساس تغليب  4.17 1.030 24.70 64
 افمللحة افعامة بما يخدم صةافح افشركة وافمساهمين

10 

سياسة افخطر،افميزانيات،خطط افعم  )وضع استراتيجية فلمؤسسة 4.28 1.124 26.26 63
بما يضمن استمرارايتها(افخ...،  

18 

 13 تمكين مجلس الإدارة من افحكم بموضوعية على شؤون افمؤسسة 4.41 0.834 18.91 62

افحكم افموضوعي وافمستق  مع تحديد افوقت افمناسب لإتاحة  4.24 0.810 19.10 63
فلأطراف ذات افمللحةافمعلومات   

12 

توفير لأعضاء مجلس الإدارة سهوفة افوصةول إفى افمعلومات  4.42 0.619 14.04 66
افضرورية في افوقت افمناسب حتى يتسنى فهم افقيام بمهامهم بلورة 

 صةحيحة

12 

 (SPSS)من إعداد افباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

وبانحراف ( 3.32و3.61)أن افمتوسط افحسابي ينحلر ما بين  (22-3)رقم نلاحظ من خلال افجدول
وافذي يصسر أن درجة افموافقة فعبارات افصقرة افسادسة من موافق إفى ( 6.623و6.162)معياري ما بين 

موافق تماما، بحيث أن أفراد افعينة يرون أن عملية افتدقيق تعم  على توفير افسهوفة في افوسائ  إفى 
رية في افوقت افمناسب ن طرف أعضاء مجلس الإدارة عن طريق دراسة تقرير افمدقق افمعلومات افضرو 

افذي يصسر بافتصلي  جميع عمليات افمؤسسة، بالإضافة إلا أن عملية افتدقيق تساهم في وضع 
استراتيجيات حمائية فلمؤسسة من خلال سياسة افخطر،ميزانيات إضافية ،خطط عم  من أج  مواجهة 

جهها مستقبلا، كما تساعد على تمكين مجلس الإدارة من افحكم بموضوعية على شؤون أي طارئ قد يوا
  :ترتيب افعبارات كان كالآتي افمؤسسة، حيث
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توفير لأعضاء مجلس الإدارة سهوفة افوصةول إفى افمعلومات افضرورية في افوقت افمناسب حتى  "افعبارة 
ومتوسط ( 3.32)لأوفى بمتوسط حسابيكانت هي ا"  يتسنى فهم افقيام بمهامهم بلورة صةحيحة

، وهذا يدل على أن أفراد افعينة يتصقون على أن عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي تعم  (6.162)حسابي
على مساعدة أعضاء مجلس الإدارة من خلال توفير فهم افسهوفة في افوصةول إفى افمعلومات وفي افوقت 

ح وفي افوقت افمناسب، كما كان معام  الاختلاف افمناسب من أج  افقيام بمهامهم على وجه صةحي
 وهذا دال على وجود اختلاف ضعيف ما بين إجابات أفراد افعينة؛( 63.63)

كانت في افمرتبة افثانية " تمكين مجلس الإدارة من افحكم بموضوعية على شؤون افمؤسسة" افعبارة 
أفراد افعينة تتصق وبشدة على أن  ، وهذا دال على أن(6.833)وانحراف معياري ( 3.36)بمتوسط حسابي

عملية افتدقيق تعم  على توفير مبدأ تحديد مسؤوفيات الإدارة من خلال تمكين مجلس الإدارة بافحكم 
وهو يدل على وجود ( 68.26)بموضوعية حول افشؤون افعامة فلمؤسسة ، وكان معام  الاختلاف

 اختلاف ضعيف على افعموم فيما يخص إجابات أفراد افعينة؛

بما يضمن (افخ...سياسة افخطر،افميزانيات،خطط افعم  ،)وضع استراتيجية فلمؤسسة" افعبارة 
، وهذا دال على أن (6.623)وانحراف معياري ( 3.28)احتلت افمرتبة افثافثة بمتوسط حسابي" استمرارايتها

ستراتيجيات أفراد افعينة يتصقون وبشدة على أن عملية افتدقيق افمحاسبي وافمافي تساهم في وضع ا
 فلمؤسسة من خلال تأطير سياسات الأخطار ووضع ميزانيات تقديرية فلمؤسسة، وكان معام  الاختلاف

 وهذا دال على وجود اختلاف متوسط مابين إجابات أفراد افعينة؛ (21.21)

افحكم افموضوعي وافمستق  مع تحديد افوقت افمناسب لإتاحة افمعلومات فلأطراف ذات " افعبارة 
، وهذا دال على (6.866)وانحراف معياري ( 3.23)كانت في افمرتبة افرابعة بمتوسط حسابي" حةافملل

أن أفراد افعينة يتصقون وبشدة على أن عملية افتدقيق تحرص على تحديد افوقت افمناسب من أج  إتاحة 
ين أي وجود اختلاف ماب( 62.66)افمعلومات افضرورية لأصةحاب افملافح، وكان معام  الاختلاف 

 إجابات أفراد افعينة؛

افحرص على عم  أعضاء مجلس الإدارة على أساس تغليب افمللحة افعامة بما يخدم صةافح  "افعبارة 
،وهذا دال (6.636)وانحراف معياري ( 3.61)كانت في افرتبة الأدنى بمتوسط حسابي" افشركة وافمساهمين

بي وافمافي تعم  على تطبيق مبدأ تحديد على أن أفراد افعينة يتصقون على أن عملية افتدقيق افمحاس
مسؤوفيات مجلس الإدارة وذفك من خلال حرصةه على تغليب افمللحة افعامة فلمؤسسات مح  افدراسة 

( 23.16)على افمللحة افخاصةة وهذا بما يخدم صةافح افشركة وافمساهمين، وكان معام  الاختلاف 
 .ة وهو يدل على وجود اختلاف مابين إجابات أفراد افعين
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التحليل العاملي لبيانات الدراسة :لمطلب الثالثا  

لاختبار صةدق افمقياس قمنا بإجراء افتحلي  افعاملي الاستكشافي وافتوكيدي فلمقاييس افمستخدمة في 
 .افدراسة

الصدق البنائي بطريقة التحليل العاملي الاستكشافي   :أولا  

على  مستخدمين أسلوب افمكونات الأساسية ذات افتدوير افمتعامد تم إجراء افتحلي  افعاملي الاستكشافي
تم . بيانات متغيرات افدراسة فيما يخص مبادئ حوكمة افشركات لاستخراج افمتغيرات افكامنة ذات افللة

و قيمة . 0,796بقيمة  KMOافعثور على تحلي  عاملي مناسب مع قياس افدقة فلعينة فكيسر ميير أوفكين 
حيث يتحدد عدد هذه افعوام  بتلك افتي تحم  قيمة افجـذر ، (0,05)يت دافة إحلائيا عند اختبار بارتل

 .لاختيار افعوام  افمستخرجة أكبر أو تساوي افواحد(  Eigen Value) افكامن

توفر ) 5من افتباين ، شم  افعام   70,932كشصت افنتائج ستة عوام  فمبادئ حوكمة افشركات بنسبة 
حماية ) 4شم  افعام  .  0,781إفى  0,586بنود بقيمة تحمي  من  4( إطار فعال فحوكمة افمؤسسات

افمعاملة افمتساوية ) 3شم  افعام  .  0,836إفى  0,515بنود بقيمة تحمي  من  5( حقوق افمساهمين
بحقوق أصةحاب  الاعتراف) 2شم  افعام  .  0,864إفى  0,737بنود بقيمة تحمي  من  4( فلمساهمين
بنود  3( الإفلاح و افشصافية) 6شم  افعام  .  0,764إفى  0,656بنود بقيمة تحمي  من  3( افملافح

بنود بقيمة   4( تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة) 1شم  افعام    . 0,804إفى  0,607بقيمة تحمي  من 
 ((.23-3)لاحظ افجدول رقم. )بنود 4تم حذف من خلال هذه افنتائج . 0,912إفى  0,820تحمي  من 

 مؤسساتالتحليل العاملي الاستكشافي لمتغير مبادئ حوكمة ال :23 -2 الجدول

 العبارات العوامل المشتقة بعد التدوير              
1 2 3 4 2 6 

    ,586  Q12  مراقبة مختلف افمسؤوفيات افتي تم
توزيعها على افعمال وفق افقانون افداخلي 

 فلمؤسسة
    ,751  Q13  افحد من افصساد افمافي والإداري

 داخ  افمؤسسة
    ,781  Q14  افتأثير على افمردودية الاقتلادية

 فلمؤسسة
    ,686  Q15  إعطاء افسلطة فلمسؤوفين فلقيام
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 بواجباتهم بنزاهة
   ,836   Q17  افحلول على افمعلومات افمتعلقة

بافمؤسسة في افوقت افناسب وبشك  منتظم 
 لأصةحاب افملافح

   ,799   Q18  ضمان حق افمساهمين في افمشاركة
بصعافية في اجتماعات افجمعية افعامة 

 فلمساهمين
   ,607   Q19  إبراز حقوق افمساهمين في انتخابات

 مجلس الإدارة حضوريا وغيابيا
   ,515   Q20  الإفلاح عن هيك  رأس افمال

وافترتيبات افتي تمكن بعض افمساهمين من 
افحلول على حقهم افذي يضمن فهم 

افمشاركة في تحديد افسياسة وإستراتيجية 
 افمؤسسة وافتأثير فيها

   ,687   Q21  إعطاء نظرة عادفة فلمساهمين فيما
 يتعلق بنق  أو تحوي  ملكية الأسهم

  ,864    Q22  إبراز حقوق افمساهمين في افحلول
على افتعويض افقانوني في حافة الانتهاك 

أو افتعرض فلمخاطر مع محاسبة افمتسببين 
 في ذفك

  ,737    Q23  إعطاء نظرة مصللة عن افتقسيم
 افعادل فلأرباح على افمساهمين

  ,838    Q24  الإفلاح عن افتعاملات افخاصةة
بافلصقات أو الأمور ذات افللة افمباشرة 

 أو غير افمباشرة على أداء افمؤسسة
  ,782    Q25  افتكص  بمختلف افعمليات و

الإجراءات افعملية وافقانونية ذات افللة 
بالاجتماعات مع ضرورة افمعاملة افمتكافئة 

 فلمساهمين فيما يخص جانب الإبلاغ
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 ,656     Q26  ضرورة اعتماد مبدأ الافلاح و
 افشصافية في جميع افمعاملات

 ,699     Q28  ضمان حقوق أصةحاب افملافح
 افتي ينص عليها افقانون 

 ,764     Q29  افسماح بمشاركة أصةحاب افملافح
في سياسات تحسين مستوى الأداء في 

 افمؤسسة
        

,804  
Q32  وجوب اعتماد مبدأ الإفلاح عن

 أهداف افمؤسسة
     ,700 Q33  افتعريف أكثر بسياسات افتحصيز

وافمكافآت افخاصةة بأعضاء مجلس الإدارة 
 وافمديرين افتنصيذيين الأساسيين

     ,607 Q34  افتعريف بافمخاطر افمافية افمتوقعة
 عن أداء افمؤسسة

,873      Q35  تقديم صةورة عن افوضعية افمافية
 فلمؤسسة افتي تعكس أداء مجلس الإدارة

,912      Q36  افحرص على عم  أعضاء مجلس
الإدارة على أساس تغليب افمللحة افعامة 

 بما يخدم صةافح افشركة وافمساهمين
,837      Q37 سياسة )وضع استراتيجية فلمؤسسة

بما (افخ...افخطر،افميزانيات،خطط افعم  ،
 يضمن استمرارايتها

,820      Q38  تمكين مجلس الإدارة من افحكم
 بموضوعية على شؤون افمؤسسة

 %المفسر التباين نسبة مجموع 70,932
,796 Mesure de précision de 

l’échantillonnage de Kaiser-
Meyer-Olkin, (KMO) 

اختبار ملئمة  التقريبية 8كا 1898,637
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 المعاينة

  درجة الحرية 253
اختبار     Bartlettمعنوية     000,

Bartlett 
 SPSS20  بالاعتماد على مخرجات  من إعداد افباحث :المصدر

 الصدق البنائي بطريقة التحليل العاملي التوكيدي :ثانيا

 بين افتطابق افتراض ضوء وفي ،Amos.v21 افبرنامج الإحلائي على الأسلوب هذا تطبيق في تم الاعتماد 
من  افعديد ، تنتج من قب  افنموذج افمصترضة وافملصوفة افتحلي  في افداخلة فلمتغيرات ملصوفة افتغاير

 تعرف فلبيانات أو رفضه و افتي افمصترض افنموذج قبول يتم وافتي افمطابقة هذه جودة على افدافة افمؤشرات
 :افتي يتم عرضها على افنحو الآتيافمطابقة، و  جودة بمؤشرات

 التوافق العام لنموذج القياس - أ

نسبة /مربع كاي، مربع كاي)تم تقييم افتوافق افعام فنموذج افقياس من خلال ستة مؤشرات فحسن افمطابقة 
افبواقي افمعيارية، مؤشر  مربعات الاقتراب، متوسط خطأ افتربيعي فمتوسط افجذر مؤشردرجة افحرية، 

وتظهر . و كذفك من خلال مؤشرات أخرى ( افمعدل فدرجة افحرية افمطابقة جودة افمطابقة، مؤشر جودة
 ( .23-3)نتائج الاختبار في افجدول رقم

 للنموذج المطابقة حسن مؤشرات : 24 -2 الجدول

 المدى المثالي للمؤشر قيمة المؤشر مؤشرات حسن المطابقة
  (AFI)افمطلقة  افمطابقة مؤشرات

 
  

= مربع كاي تربيع  تربيع كاي فمربع الاحتمال نسبة
128.257 
 88= درجات افحرية

 P=0.003الاحتمال 

 اصةغر ما يمكن
 و يصض  تساوي افلصر

 افحرية درجات إفى Chi-square))نسبة 
أو  NC)مربع كاي افمعياري أو افنسبي 

RC) 

1.457 NC ˂5  6 
 NC ˂3  1و يصض  

 0.875 GFI˂1  0  (GFI)  افمطابقة  جودة
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 0,95و يصض  الأكبر من  
 0.806 AGFI   ˂1  0 ( AGFI )افمعدل افمطابقة جودة

 0,90و يصض  الأكبر من 
 0.067 RMSEA0,08 ≤ 0,05 (RMSEA)افتقريبي خطا مربع متوسط جذر

و يصض  أق  أو يساوي 
0,05 

 0.957 IFI ˂1  0 (IFI)افمتزايدة  افمطابقة مؤشرات
 0,90و يصض  الأكبر من 

 NFI 0.874 NFI ˂1  0 افمعياري  افمطابقة
 0,90و يصض  الأكبر من 

 CFI 0.955 CFI ˂1  0 افمقارن  افمطابقة
 0,95و يصض  الأكبر من 

 0.939 TLI ˂1  0 (TLI)فويس  توكر مؤشر
 0,95و يصض  الأكبر من 

أصةغر ما يمكن بافمقارنة  AIC 224.257محك افمعلومات لأيكيك 
 سابقمع نموذج 

ECVI 2.199  أصةغر ما يمكن بافمقارنة
 مع نموذج سابق

مؤشر جذر متوسط مربعات افبواقي 
 SRMRافمعيارية 

 0,08يصض  الأصةغر من  0.067

  Amos.v21 من إعداد افباحث بالاعتماد على نتائج   :المصدر
تقريبا ضمن افمدى كلها تقع  افمطابقة افمستخرجة  جودة أن مؤشرات  (23-3)رقم افجدول من يتضح

افتخطيطي  افنموذج (6-3)رقم  وبافتافي فإن افنموذج جيد نوعا ما، ويوضح افشك  ،افمثافي فك  مؤشر
 Amos:الإحلائية افحزمة نتائج من تم افحلول عليه بعد افتعدي  الأول افذي افعاملي افنموذج فمسارات

.21   
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 التخطيطي لمسارات النموذج العاملي النموذج: 1 -2 الشكل

 
  Amos.v21 من إعداد افباحث بالاعتماد على نتائج   :المصدر

 الدراسة اختبار فرضياتنتائج : المبحث الثالث

من خلال هذا افمبحث حوفنا تأكيد صةحة افصرضيات افمعدة فلدراسة أو نصيها من خلال مجموعة من 
 .الأدوات والأسافيب الإحلائية

اختبار الفرضية الرئيسية الأولى: المطلب الأول  

من خلال هذا افمطلب قمنا باختبار افصرضية الأوفى بالاعتماد على اختبار تحلي  افتباين عن طريق 
، من خلال اختبار افصروق في إجابات أفراد افعينة، وكانت معافجة افصرضية ( TEST ANOVA)اختبار 

 :يات افصرعية وهيمجموعة من افصرض افرئيسية من خلال

 الفرضية الفرعية الأولى :أولا

لا توجد فروقات معنوية في إجابات أفراد افعينة حول محاور افدراسة تعود إفى متغير افجنس عند  "
 ".6.64مستوى افدلافة 

 لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في "  :الفرضية العدمية 
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 ".6.64افحوكمة تعزى إفى متغيرافجنس عند مستوى افمعنوية تحقيق مبادئ 
 توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في  ":الفرضية البديلة

 "6.64تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افجنس عند مستوى افمعنوية 
 :اختبار تجانس التباين -0

 ير تجانس افتباين في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي فمن خلال افجدول افتافي سنقوم باختبا
 تحقيق مبادئ افحوكمة حسب متغير افجنس

 اختبار تجانس التباين للفرضية الفرعية الأولى :25 -2 الجدول

اختبار فيصين فتجانس افتباين 
Test de Levene 

 SIG افقيمة الاحتمافية 2درجة افحرية  6درجة افحرية 
 

3.623 1 101 6.241 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

وهي أكبر من مستوى افمعنوية افمستخدم فتحلي   SIG=0.257بلغت افقيمة الاحتمافية لاختبار افتجانس
 .وهذا دال على أن افمجموعات متجانسة ،6.64افبيانات 

 مفردات الدراسة تعزى لمتغير الخبرة المهنيةاختبار الفروق في إجابات  -8

حساب افمتوسط افحسابي و الانحراف افمعياري فيما يخص إسهام عملية  تممن خلال افجدول افموافي 
 . افتدقيق افمافي افمحاسبي في تحقيق مبادئ افحوكمة

 الدراسة التي تعزي لمتغير الجنساختبار الفروق في إجابات مفردات  :26 -2 الجدول

 المبدأ ذكر أنثى

 المتوسط الحسابي الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
 توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة 4.12 1.057 4.24 0.819

 حماية حقوق افمساهمين 4.05 1.100 4.32 0.742

افمتساوية فلمساهمينافمعاملة  4.145 1.062 4.425 0.671  
 الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح 3.62 1.301 4.185 0.872
 الإفلاح وافشصافية 4.288 1.145 4.11 0.923
 تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة 4.20 1.220 4.45 0.831
 المجموع 4.070 1.147 4.288 0.809

 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر
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مقاب  انحراف ( 3.26و 3.12)افجدول أعلاه نلاحظ أن افمتوسط افحسابي انحلر ما بين من خلال 
بافنسبة فلذكور، أما بافنسبة فلإناث فقد انحلر افمتوسط ( 6.366و 6.641)معياري محلور ما بين 

، وهو ما يشير إفى (6.223و 6.116)وبانحراف معياري ما بين ( 3.34و3.66)افحسابي ما بين 
بات أفراد افعينة، ومن خلال هذه افنتائج يمكن استنتاج أن أفراد افعينة على اختلاف جنسهم تجانس إجا

استقرت درجة إجاباتهم من موافق إفى موافق تماما على أن افتدقيق افمافي وافمحاسبي يعم  على تصعي  
.مبادئ افحوكمة  

 اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير الجنس -3

 :فعوام  افدراسة افتي تعزى فمتغير افجنس كالآتي  ل افجدول أدناه قمنا باختبار افصروق من خلا

 الجنس نتائج اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير :27 -2 الجدول

القيمة 
 الاحتمالية

SIG 

المؤشر 
 الإحصائي 

F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

البيان                   
 المبدأ     

داخ   6.123 6 6.123 6.686 6.366
 افمجموعات

 توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة

بين  48.34 666 6.418
 افمجموعات

 الكلي  58.974 102 
داخ   6.336 6 6.336 2.321 6.622

 افمجموعات
 حماية حقوق افمساهمين

بين  44.32 666 6.438
 افمجموعات

 الكلي  56.65 102 
داخ   6.281 6 6.281 4.222 6.623

 افمجموعات
 افمعاملة افمتساوية فلمساهمين

بين  38.384 666 6.386
 افمجموعات

 الكلي  40.372 102 
داخ    1.136 6 1.136 1.336 6.668 بحقوق أصةحاب  الاعتراف
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 افملافح افمجموعات
بين  664.68 666 6.636

 افمجموعات
 الكلي  112.81 102 

داخ   6.362 6 6.362 6.468 6.226
 افمجموعات

 الإفلاح وافشصافية

بين  21.366 666 6.216
 افمجموعات

 الكلي  22.822 102 
داخ   6.221 6 6.221 3.436 6.13

 افمجموعات
 تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة

بين  21.323 666 6.212
 افمجموعات

 الكلي  27.35 102 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

( F( )6.686)نلاحظ أنه بلغت قيمة ( ANOVA)وباستخدام اختبار ( 21-3)من خلال افجدول رقم
وهي قيمة ( 6.366)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (666)ودرجة حرية افمقام ( 6)بدرجة حرية فلبسط 

، وهذا دال على قبول افصرضية افتي تشير إفى عدم وجود فروق ذات (6.64)من افقيمة الاحتمافية  أكبر
دلافة معنوية بين افمجموعتين، أي أنه لا توجد فروق ذات دلافة معنوية تعود إفى تطبيق عملية افتدقيق 

 على مبدأ الأول فلحوكمة وهو توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة؛

، في (666)ودرجة حرية فلمقام ( 6)بدرجة حرية فلبسط  F=2.427أما بافنسبة فلمبدأ افثاني فقد كانت 
، وهذا دال على (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 6.622)حين بلغت افقيمة الاحتمافية 

وهذا يعني أنه لا  قبول افصرضية افتي تشير إفى عدم وجود فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعتين،
توجد فروق ذات دلافة معنوية حول متغير افجنس في مساهمة عملية افتدقيق في تحقيق افمبدأ افثاني 

 "حماية حقوق افمساهمين"فلحوكمة 

، في حين (666)ودرجة حرية فلمقام ( 6)بدرجة حرية فلبسط  F=5.229بينما افمبدأ افثافث فقد كانت 
على عدم  يدل ، وهذا(6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 6.623)بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افتي تشير إفى عدم وجود فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعتين، وهذا يعني وجود 
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فروق ذات دلافة معنوية حول متغير افجنس افتي تشير في عدم مساهمة افتدقيق في تصعي  افمبدأ افثافث 
 "فمعاملة افمتساوية فلمساهمينا"فلحوكمة 

، في (666)ودرجة حرية فلمقام( 6)بدرجة حرية فلبسط  F=7.430في حين أن افمبدأ افرابع فقد كانت 
على  يدل، وهذا (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 6.668)حين بلغت افقيمة الاحتمافية 

دلافة معنوية بين افمجموعتين، وهذا يعني وجود  عدم قبول افصرضية افتي تشير إفى لا يوجد فروق ذات
فروق معنوية ذات دلافة إحلائية حول متغير افجنس تشير إفى عدم مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  

 "الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح"افمبدأ افرابع فلحوكمة 

، في (666)حرية فلمقام  ودرجة( 6)بدرجة حرية فلبسط  F=1.518أما بافنسبة فلمبدأ افخامس فقد كانت 
، وهذا دال على (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.221)حين بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افتي تشير إفى عدم وجود فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعتين، وهذا يعني أنه لا 
ة عملية افتدقيق في تحقيق افمبدأ افخامس توجد فروق ذات دلافة معنوية حول متغير افجنس في مساهم

 "الإفلاح وافشصافية"فلحوكمة 

، في (666)ودرجة حرية فلمقام ( 6)بدرجة حرية فلبسط  F=3.541أما بافنسبة فلمبدأ افسادس فقد كانت 
على قبول  يدل مما، (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 6.13)حين بلغت افقيمة الاحتمافية 

رضية افتي تشير إفى عدم وجود فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعتين، وهذا يعني أنه لا توجد افص
فروق ذات دلافة معنوية حول متغير افجنس في مساهمة عملية افتدقيق في تحقيق افمبدأ افسادس 

 "تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة"فلحوكمة 

 الفرضية الفرعية الثانية: ثانيا

فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى لا توجد " 
 "إفى متغير افخبرة افمهنية

  لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في " :الفرضية العدمية
 "6.64نوية تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افخبرة افمهنية عند مستوى افمع

  توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق ":الفرضية البديلة
 "6.64مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افخبرة افمهنية عند مستوى افمعنوية 
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 اختبار تجانس التباين -0

تدقيق افمافي وافمحاسبي في من خلال افجدول افتافي سنقوم باختبار تجانس افتباين في إسهام عملية اف
 افخبرة افمهنية  تحقيق مبادئ افحوكمة حسب متغير

 اختبار التجانس للفرضية الفرعية الثانية: 28 -2 الجدول

 Test deاختبار فيصين فتجانس افتباين 
Levene 

 SIG افقيمة الاحتمافية 2درجة افحرية  6درجة افحرية 
 

2.382 3 22 6.343 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

وهي أكبر من مستوى افمعنوية افمستخدم فتحلي   SIG=0.354بلغت افقيمة الاحتمافية لاختبار افتجانس
 .،وهذا دال على أن افمجموعات متجانسة6.64افبيانات 

 المهنيةاختبار الفروق في إجابات مفردات الدراسة تعزى لمتغير الخبرة  -8

فيما يخص إسهام عملية من خلال افجدول أدناه قمنا بحساب افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري 
 . افتدقيق افمافي افمحاسبي في تحقيق مبادئ افحوكمة

 يةنتائج اختبار الفروق في إجابات مفردات الدراسة تعزى لمتغير الخبرة المهن :29 -2 الجدول

تحديد 
مسؤوليات 

مجلس 
 الإدارة

الإفصاح 
 والشفافية

الإعتراف 
بحقوق 
أصحاب 
 المصالح

المعاملة 
المتساوية 
 للمساهمين

حماية 
حقوق 

 المساهمين

توفر إطار 
فعال 

لحوكمة 
 المؤسسة

  
سنوات 

 الخبرة
 
 

أقل من  افمتوسط افحسابي 4.214 4.261 4.107 4.035 4.114 4.142
سنوات 12  الانحراف افمعياري  0.619 0.599 0.429 0.602 0.459 0.411 

 12من  افمتوسط افحسابي 4.196 4.161 4.282 3.676 4.236 4.259
 01إلي 

 سنوات
 الانحراف افمعياري  0.754 0.811 0.621 1.215 0.556 0.557

 01من  افمتوسط افحسابي 3.902 4.152 4.239 4.206 4.513 4.373
 الانحراف افمعياري  0.725 0.611 0.556 0.638 0.345 0.479إلى 



 الدراسة الميدانية                                                                                         الفصل الرابع
 

176 
 

سنة02  
أكثر من  افمتوسط افحسابي 4.479 4.083 4.187 3.812 4.516 4.483

سنة 02  الانحراف افمعياري  0.310 0.633 0.812 0.853 0.438 0.312 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر 

 (3.383و3.111)بي محلورا ما بين نلاحظ أن افمتوسط افحسا (22-3)رقم من خلال افجدول
على وجود تجانس في إجابات الأفراد، كما يمكن  يدل مما (6.264و6.366)انحراف معياري ما بين و 

استنتاج من خلال هذه افنتائج أن أفراد افعينة على اختلاف سنوات خبراتهم يتصقون على أن عملية افتدقيق 
.دئ افحوكمة داخ  مؤسساتهم افذين ينشطون بهاتساهم في تصعي  مبا  

 اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير الخبرة المهنية -3

 :زى فمتغير افخبرة افمهنية كالآتيفعوام  افدراسة افتي تع من خلال افجدول أدناه قمنا باختبار افصروق 

 اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير الخبرة المهنيةنتائج  :30 -2 الجدول

القيمة 
 الاحتمالية

SIG 

المؤشر 
 الإحصائي 

F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

البيان                   
 المبدأ     

داخ   2.852 3 0.951 1.917 0.132
 افمجموعات

فحوكمة توفر إطار فعال 
 افمؤسسة

بين  49.093 99 0.496
 افمجموعات

 الكلي  51.944 102 
داخ   0.144 3 0.048 0.087 0.967

 افمجموعات
 حماية حقوق افمساهمين

بين  54.347 99 0.549
 افمجموعات

 الكلي  54.490 102  
داخ   0.258 3 0.086 0.222 0.881

 افمجموعات
فلمساهمينافمعاملة افمتساوية   

بين  38.367 99 0.388
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 افمجموعات
 الكلي  38.625 102  

داخ    5 3 1.667 1.530 0.211
 افمجموعات

بحقوق أصةحاب  الاعتراف
 افملافح

بين  107.819 99 1.089
 افمجموعات

 الكلي  112.819 102  
داخ   2.047 3 0.682 2.744 0.047

 افمجموعات
 الإفلاح وافشصافية

بين  24.612 99 0.249
 افمجموعات

 الكلي  26.659 102 
داخ   0.803 3 0.268 1.027 0.384

 افمجموعات
 تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة

بين  25.826 99 0.261
 افمجموعات

 الكلي  26.629 102 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

بدرجة  F=1.917نلاحظ أنه بلغت قيمة ( ANOVA)اختبار وباستخدام ( 36-3)من خلال افجدول رقم
وهي قيمة أكبر من ( 0.132)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (99)ودرجة حرية افمقام ( 3)حرية فلبسط 

، مما يدل على قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية (6.64)افقيمة الاحتمافية 
في هناك تجانس بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  بين افمجموعات، وبافتا

 افمبدأ الأول فلحوكمة يغزى إفى متغير افخبرة افمهنية؛

، (99)ودرجة حرية افمقام ( 3)بدرجة حرية فلبسط  F=0.087بينما افمبدأ افثاني، نلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)ي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية وه( 0.967)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس بين 
إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افثاني فلحوكمة يغزى إفى متغير افخبرة 

 افمهنية؛
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ودرجة حرية افمقام ( 3)بدرجة حرية فلبسط  F=0.222حين أن افمبدأ افثافث، فنلاحظ أنه بلغت قيمة في 
، مما يدل (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.881)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (99)

، وبافتافي هناك تجانس على قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات
بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افثافث فلحوكمة يغزي إفى متغير 

 افخبرة افمهنية؛

، (99)ودرجة حرية افمقام ( 3)بدرجة حرية فلبسط F=1.530بينما افمبدأ افرابع، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.211)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس بين 
إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افرابع فلحوكمة يغزي إفى متغير افخبرة 

 هنية؛افم

، (99)ودرجة حرية افمقام ( 3)بدرجة حرية فلبسط  F=2.744ثم افمبدأ افخامس، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 0.047)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

وبافتافي فيس هناك تجانس بين  قبول افصرضية افبديلة، أي يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات،
إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افخامس فلحوكمة يغزى إفى متغير افخبرة 

 افمهنية؛

ودرجة حرية افمقام ( 3)بدرجة حرية فلبسط  F=1.027أما افمبدأ افسادس، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.384) ، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية(99)

على قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس 
بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افسادس فلحوكمة يغزى إفى متغير 

 .فمهنيةافخبرة ا

 الفرضية الفرعية الثالثة: ثالثا 

لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى " 
 "إفى متغير افمؤه  افعلمي

  لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في "  :الفرضية العدمية
 "6.64حوكمة تعزى إفى متغير افمؤه  افعلمي عند مستوى افمعنوية تحقيق مبادئ اف
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  توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق "  :الفرضية البديلة
مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افمؤه  افعلمي تعزى فمتغير افمؤه  افعلمي عند مستوى 

 "6.64افمعنوية 
 لتباين اختبار تجانس ا -0

من خلال افجدول افتافي سنقوم باختبار تجانس افتباين في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في 
 افمؤه  افعلمي تحقيق مبادئ افحوكمة حسب متغير

 اختبار التجانس للفرضية الفرعية الثالثة: 31 -2 الجدول

اختبار فيصين فتجانس افتباين 
Test de Levene 

 SIG افقيمة الاحتمافية 2درجة افحرية  6درجة افحرية 
 

2.266 2 28 6.663 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

وهي أكبر من مستوى افمعنوية افمستخدم فتحلي   SIG=0.104بلغت افقيمة الاحتمافية لاختبار افتجانس
 .،وهذا دال على أن افمجموعات متجانسة6.64افبيانات 

 اختبار الفروق في إجابات مفردات الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي -8

فيما يخص إسهام عملية من خلال افجدول أدناه قمنا بحساب افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري 
 . مافي افمحاسبي في تحقيق مبادئ افحوكمةافتدقيق اف

 نتائج اختبار الفروق في إجابات مفردات الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي :32 -2 الجدول

تحديد 
مسؤوليات 

مجلس 
 الإدارة

الإفصاح 
 والشفافية

الإعتراف 
بحقوق 
أصحاب 
 المصالح

المعاملة 
المتساوية 
 للمساهمين

حماية 
حقوق 

 المساهمين

توفر إطار 
فعال 

لحوكمة 
 المؤسسة

  
 

المؤهل 
 العلمي

 
 ليسانس افمتوسط افحسابي 4.391 4.23 4.283 4.041 4.343 4.316
 الانحراف افمعياري  0.458 0.555 0.558 0.853 0.483 0.437
 ماستر افمتوسط افحسابي 3.907 3.975 4.268 3.324 4.303 4.251
 الانحراف افمعياري  0.928 1.009 0.682 1.337 0.608 0.660
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 ماجيستير افمتوسط افحسابي 3.250 4.333 3.5 3.25 3.8 3.8
 الانحراف افمعياري  - - - - - -
 دكتوراه افمتوسط افحسابي 2.000 1.833 3 1 3.4 3
 الانحراف افمعياري  - - - - - -
افحسابيافمتوسط  3.910 4.345 4.214 4.178 4.371 4.471  غير ذلك 
 الانحراف افمعياري  0.669 0.450 0.671 0.531 0.398 0.347

 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

أن جميع افمتوسطات افحسابية فعوام  افدراسة افخاصةة  (32-3)رقم يتضح فنا من خلال افجدول
بافموظصين افمحللين على شهادة فيسانس تتلف بدرجة عافية مقارنة بشهادات أخرى، لأنه من افملاحظ 
أن موظصي شهادة فيسانس حسب إجاباتهم يتصقون وبشدة على دور افتدقيق في تصعي  مبادئ افحوكمة 

يها موظصين افحاصةلين على شهادات غير أكاديمية مث  شهادات ، تل(3.326)بأعلى متوسط حسابي 
تكوين مهني وغيرها من افشهادات ذات افدورات افتكوينية، ثم افموظصين ذو شهادة ماستر وافذين يتصقون 
فقط على مساهمة افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  افحوكمة في مؤسساتهم ، أما بافنسبة فموظصي 

نت إجاباتهم ضعيصة جدا إفى متوسطة ،أي أنهم لا يتصقون في غافب الأحيان أو ينصون شهادة دكتوراه فكا
 .وجود علاقة ما بين افتدقيق وافحوكمة

 اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي -3

 :رة افمهنية كالآتيزى فمتغير افخبفعوام  افدراسة افتي تع من خلال افجدول أدناه قمنا باختبار افصروق 

 نتائج اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي :33 -2 الجدول

القيمة 
 الاحتمالية

SIG 

المؤشر 
 الإحصائي 

F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

البيان                   
 المبدأ     

داخ   11.304 4 2.826 6.815 0.000
 افمجموعات

 توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة

بين  40.640 98 0.415
 افمجموعات

 الكلي  51.944 102 
داخ   7.143 4 1.786 3.696 0.008  حماية حقوق افمساهمين
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 افمجموعات
بين  47.348 98 

 افمجموعات
 الكلي  54.490 102 

داخ   2.219 4 0.555 1.493 0.210
 افمجموعات

 افمعاملة افمتساوية فلمساهمين

بين  36.406 98 0.371
 افمجموعات

 الكلي  38.625 102 
داخ    19.643 4 4.911 5.165 0.001

 افمجموعات
بحقوق أصةحاب  الاعتراف

 افملافح
بين  93.176 98 0.951

 افمجموعات
 الكلي  112.819 102 

داخ   1.193 4 0.298 1.148 0.339
 افمجموعات

 الإفلاح وافشصافية

بين  25.466 98 0.260
 افمجموعات

 الكلي  26.659 102 
داخ   2.430 4 0.607 2.460 0.50

 افمجموعات
 تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة

بين  24.199 98 0.247
 افمجموعات

 الكلي  26.629 102 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

بدرجة  F=6.815نلاحظ أنه بلغت قيمة ( ANOVA)وباستخدام اختبار ( 33-3)من خلال افجدول رقم
وهي قيمة أصةغر من ( 6.666)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)حرية فلبسط 

فصرضية افبديلة، أي يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين ، مما يدل على قبول ا(6.64)افقيمة الاحتمافية 
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افمجموعات، وبافتافي فيس هناك تجانس بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  
 افمبدأ الأول فلحوكمة يغزى إفى متغير افمؤه  افعلمي؛

، (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)فلبسط بدرجة حرية F=3.696بينما افمبدأ افثاني، نلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 0.008)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افبديلة، أي يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي فيس هناك تجانس بين 
افتدقيق في تصعي  افمبدأ افثاني فلحوكمة يغزى إفى متغير افمؤه   إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية

 افعلمي؛

ودرجة حرية افمقام ( 4)بدرجة حرية فلبسط  F=1.493في حين أن افمبدأ افثافث، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
 ، مما يدل(6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.210)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (98)

على قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس 
بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افثافث فلحوكمة يغزى إفى متغير 

 افمؤه  افعلمي؛

، (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)رجة حرية فلبسط بد F=5.165بينما افمبدأ افرابع، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 6.666)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افبديلة، أي يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي فيس هناك تجانس بين 
همة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افرابع فلحوكمة يغزى إفى متغير افمؤه  إجابات أفراد افعينة في مسا

 افعلمي؛

، (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)بدرجة حرية فلبسط  F=1.148ثم افمبدأ افخامس، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
دل على ، مما ي(6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.339)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس بين 
إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افخامس فلحوكمة يغزي إفى متغير افمؤه  

 افعلمي؛

، (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)جة حرية فلبسط بدر F=2.460أما افمبدأ افسادس، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على قبول (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.50)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس بين 
عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افسادس فلحوكمة يغزى إفى متغير افمؤه   إجابات أفراد افعينة في مساهمة

 .افعلمي
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 الفرضية الفرعية الرابعة: رابعا

لا توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق مبادئ افحوكمة تعزى إفى "
 "متغير افوظيصة

 في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق لا توجد فروقات معنوية ":الفرضية العدمية
 "6.64مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افوظيصة عند مستوى افمعنوية 

  توجد فروقات معنوية في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق " :الفرضية البديلة
 "6.64مبادئ افحوكمة تعزى إفى متغير افوظيصة عند مستوى افمعنوية 

 اختبار تجانس التباين -0

من خلال افجدول افتافي سنقوم باختبار تجانس افتباين في إسهام عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي في 
 تحقيق مبادئ افحوكمة حسب متغير افوظيصة 

 اختبار التجانس للفرضية الفرعية الرابعة: 34 -2 الجدول

 Testاختبار فيصين فتجانس افتباين 
de Levene 

 SIG افقيمة الاحتمافية 2درجة افحرية  6درجة افحرية 
 

1.611 3 28 6.6131 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر 

وهي أكبر من مستوى افمعنوية افمستخدم فتحلي   SIG=0.0647بلغت افقيمة الاحتمافية لاختبار افتجانس
 .،وهذا دال على أن افمجموعات متجانسة6.64افبيانات 

 اختبار الفروق في إجابات مفردات الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة -8

فيما يخص إسهام عملية من خلال افجدول أدناه قمنا بحساب افمتوسط افحسابي والانحراف افمعياري 
 . افتدقيق افمافي افمحاسبي في تحقيق مبادئ افحوكمة
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 نتائج اختبار الفروق في إجابات مفردات الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة :35 -2 الجدول

تحديد 
مسؤوليات 

مجلس 
 الإدارة

الإفصاح 
 والشفافية

الإعتراف 
بحقوق 
أصحاب 
 المصالح

المعاملة 
المتساوية 
 للمساهمين

حماية 
حقوق 

 المساهمين

توفر إطار 
فعال 

لحوكمة 
 المؤسسة

  
 

 الوظيفة
 

افمتوسط  4.258 4.155 4.217 3.991 4.458 4.412
 افحسابي

عضو 
بمجلس 

الانحراف  0.659 0.438 0.697 0.902 0.339 0.389 الإدارة
 افمعياري 

افمتوسط  4.258 4.361 4.458 4.316 4.413 4.493
 افحسابي

رئيس قسم 
 أو مصلحة

الانحراف  0.543 0.558 0.513 0.586 0.540 0.370
 افمعياري 

افمتوسط  4.068 4 4.250 3.522 4.418 4.363
 افحسابي

موظف في 
 المالية

الانحراف  0.888 1.064 0.689 1.286 0.622 0.612
 افمعياري 

افمتوسط  4.238 4.341 4.285 3.928 4.2 4.171
 افحسابي

 محاسب

الانحراف  0.502 0.457 0.397 0.814 0.521 0.507
 افمعياري 

افمتوسط  3.55 3.333 3.65 2.05 3.78 3.6
 افحسابي

 مدقق حسابات

الانحراف  1.194 1.295 0.625 0.926 0.370 0.516
 افمعياري 

 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

ابية بافنسبة فوظيصة رئيس قسم أن جميع افمتوسطات افحس (34-3)رقم يتضح من خلال افجدول
مللحة كانت عافية، وهي دافة على أن هذه افصئة توافق وبشدة على أن عملية افتدقيق تساهم في تصعي  أو 

، نظرا فلدور افذي تلعبه في تقسيم افمهام وفرض افرقابة على مختلف افوظائف افحوكمة في مؤسساتهم
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تمتهن افمحاسبة ثم أعضاء مجلس الإدارة وموظيصي افمافية ومدققي افحسابات على تليها افصئة افتي 
 افتوافي، وافذين يتصقون أيضا على مساهمة مهنة افتدقيق في إرساء مبادئ افحوكمة داخ  مؤسساتهم
.ويظهر ذفك من خلال افتقارير افتي يحللونا عليها وافتي بناءا عليها يتم اتخاذ قرارات حاسمة فلمؤسسة  

 اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير الوظيفة -3

 :ي تعزى فمتغير افوظيصة كالآتيفعوام  افدراسة افت من خلال افجدول أدناه قمنا باختبار افصروق 

 الوظيفةنتائج اختبار تحليل الفروق لعوامل الدراسة التي تعزى لمتغير  :36 -2 الجدول

القيمة 
 الاحتمالية

SIG 

المؤشر 
 الإحصائي 

F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

البيان                   
 المبدأ     

داخ   4.527 4 1.132 2.339 0.60
 افمجموعات

توفر إطار فعال فحوكمة 
 افمؤسسة

بين  47.417 98 0.484
 افمجموعات

 الكلي  51.944 102 

داخ   9.018 4 2.255 4.856 0.01
 افمجموعات

 حماية حقوق افمساهمين

بين  45.472 98 0.464
 افمجموعات

 الكلي  54.490 102 
داخ   4.961 4 1.240 3.611 0.09

 افمجموعات
 افمعاملة افمتساوية فلمساهمين

بين  33.664 98 0.344
 افمجموعات

 الكلي  38.625 102 
داخ    40.842 4 1.211 3.902 0.000

 افمجموعات
الاعتراف بحقوق أصةحاب 

 افملافح
بين  71.977 98 0.734
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 افمجموعات
 الكلي  112.819 102 

داخ   4.176 4 1.044 4.551 0.002
 افمجموعات

 الإفلاح وافشصافية

بين  22.483 98 0.229
 افمجموعات

 الكلي  26.659 102 
داخ   6.807 4 1.702 8.414 0.000

 افمجموعات
 تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة

بين  19.822 98 0.202
 افمجموعات

 الكلي  26.629 102 
 SPSSمن إعداد افباحث بالاعتماد على  :المصدر

بدرجة  F=2.339نلاحظ أنه بلغت قيمة ( ANOVA)وباستخدام اختبار ( 31-3)من خلال افجدول رقم
وهي قيمة أكبر من ( 0.60)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)حرية فلبسط 

، مما يدل على قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية (6.64)افقيمة الاحتمافية 
تصعي  بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في 

 افمبدأ الأول فلحوكمة يغزى إفى متغير افوظيصة؛

، (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)بدرجة حرية فلبسط  F=4.856بينما افمبدأ افثاني، نلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 6.66)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

افبديلة، أي يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي فيس هناك تجانس بين قبول افصرضية 
 إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افثاني فلحوكمة يغزى إفى متغير افوظيصة ؛

ودرجة حرية افمقام  (4)بدرجة حرية فلبسط  F=3.611في حين أن افمبدأ افثافث، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل (6.64)وهي قيمة أكبر من افقيمة الاحتمافية ( 0.09)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (98)

على قبول افصرضية افعدمية، أي لا يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي هناك تجانس 
تصعي  افمبدأ افثافث فلحوكمة يغزى إفى متغير  بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في

 افوظيصة؛
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، (98)ودرجة حرية افمقام ( 4)بدرجة حرية فلبسط  F=3.902بينما افمبدأ افرابع، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 6.666)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

ديلة، أي يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي فيس هناك تجانس بين قبول افصرضية افب
 إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افرابع فلحوكمة يغزي إفى متغير افوظيصة؛

، (98)افمقام  ودرجة حرية( 4)بدرجة حرية فلبسط  F=4.551ثم افمبدأ افخامس، فنلاحظ أنه بلغت قيمة 
، مما يدل على (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 6.662)بينما بلغت افقيمة الاحتمافية 

قبول افصرضية افبديلة، أي يوجد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي لا يوجد تجانس بين 
بدأ افخامس فلحوكمة يغزى إفى متغير إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افم

 افوظيصة ؛

ودرجة حرية افمقام ( 4)درجة حرية فلبسط ب F=8.414 دأ افسادس، فنلاحظ أنه بلغت قيمةأما افمب
، مما يدل (6.64)وهي قيمة أصةغر من افقيمة الاحتمافية ( 6.666)، بينما بلغت افقيمة الاحتمافية (98)

جد فروق ذات دلافة معنوية بين افمجموعات، وبافتافي لا يوجد تجانس على قبول افصرضية افبديلة، أي يو 
بين إجابات أفراد افعينة في مساهمة عملية افتدقيق في تصعي  افمبدأ افسادس فلحوكمة يغزى إفى متغير 

 .افوظيصة

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية :المطلب الثاني

افرئيسية افثانية باستخدام افمعادلات افبنائية وفق افخطوات من خلال هذا افمطلب حاوفنا اختبار افصرضية 
 :افتافية

 تقييم نموذج البناء: أولا

 افكامنة افمتغيرات من مجموعة بين افسببية افعلاقات من مجموعة يُظهر افذي افنموذج نموذج افبناء هو
جودة أهلية واستقلافية و كامن و من خلال دراستنا سنحاول دراسة تأثير  متغير بك  افخاصةة افمشاهدة وافمتغيرات

افبنيوي تقييم افنموذج افعام أو  سيتموقب  دراسة تأثير هذه افبنود  .حوكمة افمؤسساتعلى  تقرير مدقق افحسابات
افمحاسبي على افتي تسمح يتقييم نموذج افبناء فتأثير عملية افتدقيق افمافي و افمطابقة  جودةمن خلال مؤشرات 

 :افموضح أدناه ( 38-3)فمؤسسات وفق ما يبينه افجدول رقممبادئ حوكمة ا
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مبادئ حوكمة الشركات للمؤسسة  على عملية التدقيق المالي والمحاسبيتأثير تقييم نموذج البناء ل -6
 الجزائرية

  على قيم جيدة احتوى  قد افنموذج نأب افمطابقة  جودة مؤشراتافخاص ب( 31-3)رقم  افجدول من يتضح
 :، وهو ما يوضح في افشك  افتافيفلمؤشرات

مؤشرات جودة المطابقة للنموذج الهيكلي لتأثير عملية التدقيق المالي والمحاسبي  :37 -2 الجدول
 على مبادئ حوكمة الشركات للمؤسسة الجزائرية

 المثالي للمؤشرالمدى  قيمة المؤشر المطابقة جودةمؤشرات 
  (AFI)افمطلقة  افمطابقة مؤشرات

 
 لا يوجد قيمة للمؤشر لا يوجد قيمة للمؤشر

 443.790= مربع كاي تربيع  تربيع كاي فمربع الاحتمال افنسبة
 327= درجات افحرية

 P =6.666الاحتمال 

 صةغر ما يمكنأ
 و يصض  تساوي افلصر

 افحرية درجات إفى Chi-square))نسبة 
 (RCأو  NC)كاي افمعياري أو افنسبي مربع 

6.341 NC ˂5  6 
 NC ˂3  1و يصض  

  (GFI)  افمطابقة  جودة
 

6.181 GFI˂1  0 
و يصض  الأكبر من 

0,95 
 6.131 AGFI   ˂1  0 ( AGFI )افمعدل افمطابقة جودة

و يصض  الأكبر من 
0,90 

 ≥ 6.642 RMSEA0,08 (RMSEA)افتقريبي خطا مربع متوسط جذر
0,05 

و يصض  أق  أو يساوي 
0,05 

 6.236 IFI ˂1  0 (IFI)افمتزايدة  افمطابقة مؤشرات
و يصض  الأكبر من 

0,90 
 NFI 6.864 NFI ˂1  0 افمعياري  افمطابقة
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و يصض  الأكبر من 
0,90 

 CFI 6.238 CFI ˂1  0 افمقارن  افمطابقة
و يصض  الأكبر من 

0,95 
 6.222 TLI ˂1  0 (TLI)فويس  توكر مؤشر

و يصض  الأكبر من 
0,95 

أصةغر ما يمكن بافمقارنة  AIC 166.126محك افمعلومات لأيكيك 
 مع نموذج سابق

ECVI 4.266  أصةغر ما يمكن بافمقارنة
 مع نموذج سابق

مؤشر جذر متوسط مربعات افبواقي افمعيارية 
SRMR 

 0,08يصض  الأصةغر من  6.621

 Amos.v21 من إعداد افباحث بالاعتماد على نتائج   :المصدر

بعد افتعدي  الأول وافثاني  افعاملي افنموذج افتخطيطي فمسارات افنموذج أدناه  (2-3)ويوضح افشك  رقم
 . Amos 21الإحلائية افحزمة نتائج من أخذناه افذي افثافثو 
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 العاملي النموذج التخطيطي لمسارات النموذج :2 -2 الشكل

 
 Amos.v21 من إعداد افباحث بالاعتماد على نتائج   :المصدر

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: ثانيا

  »تساهم عملية التدقيق المالي والمحاسبي إيجابا على مبادئ حوكمة الشركات «
 .وافبيانات افمعدفة وفقا فتحلي  افعوام ( SEM)تم اختبار افصرضية باستخدام نمذجة افمعادلات افهيكلية 

افنمذجة بافمعادفة افهيكلية تسمح في وقت واحد اختبار آثار افبنيات افخارجية على افبنيات افذاتية 
  .وافبنيات افذاتية على بعضها افبعض، فضلا عن افعلاقات بين افبنى افخارجية( افداخلية)

جودة تقرير متغير واحد خارجي فيما يخص عملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي من خلال  افدراسةشملت      
توفر اطار فعال فحوكمة )و ستة متغيرات داخلية بافنسبة فمبادئ حوكمة افشركات  مدقق افحسابات،

افمؤسسات، حماية حقوق افمساهمين، افمعاملة افمتساوية فلمساهمين، الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح، 
 (. الإفلاح و افشصافية، تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة

 .افصرضيةلاختبار  (SEM)افتافي يبين نتائج تقدير نمذجة افمعادفة افهيكلية ( 38-3)افجدول رقم
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 لاختبار الفرضيات SEMنتائج تقدير : 38 -2 الجدول

 Estimate Standard الفرضيات الفرعية  
error 

Critical 
ratio 

p 
value 

 

F6:  توفر اطار فعال فحوكمة
 افمؤسسات

<--
- 

F6: عملية افتدقيق من
جودة تقرير مدقق  خلال

 افحسابات 
-2,828 ,942 -3,003 ,003 

  

 مقبولة

 

 

 حماية حقوق افمساهمين : F2 مرفوضة
<--
- 

F6 :  عملية افتدقيق من
جودة تقرير مدقق  خلال

 افحسابات
-,390 ,390 -1,002 ,317 

 

 افمعاملة افمتساوية فلمساهمين : F3 مقبولة
<--
- 

F6 : عملية افتدقيق من
جودة تقرير مدقق  خلال

 افحسابات
3,374 1,194 2,825 ,005 

F3 :  الاعتراف بحقوق أصةحاب
 افملافح

<--
- 

F6 :  عملية افتدقيق من
جودة تقرير مدقق  خلال

 افحسابات
-3,381 1,129 -2,995 ,003 

 مقبولة

F4 : الإفلاح و افشصافية <--
- 

F6 :  عملية افتدقيق من
جودة تقرير مدقق  خلال

 افحسابات
 مقبولة 004, 2,878 956, 2,753

F1 : تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة <--
- 

F6 :  عملية افتدقيق من
جودة تقرير مدقق  خلال

 افحسابات
 مقبولة 003, 2,979 1,440 4,288

*Significant at p < .004 
 Amos.v21 من إعداد افباحث بالاعتماد على نتائج   :المصدر

، ومن خلال استخدام نمذجة افمعادلات افهيكلية (2-3)وافشك ( 38-3)كما هو مبين في افجدول رقم
SEM  وهذا بالاستعانة ببرنامجAmos.v21 نجد أن: 

 يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  توفير مبدأ إطار فعال " :الفرضية الفرعية الأولى
 "فحوكمة افمؤسسة
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من خلال جودة تقرير ي نجد أن هذه افصرضية مقبوفة، إذ يوجد أثر موجب فعملية افتدقيق افمافي وافمحاسب
عند " تتوفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسا"مدقق افحسابات على افمبدأ الأول من مبادئ افحوكمة و هو 

 ؛هذا ما ستدعي قبول افصرضية افصرعية الأوفى 6.663>6.64، بحيث أن 4p < .00مستوى افدلافة 

 يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  مبدأ حماية حقوق " :الفرضية الفرعية الثانية
 "افمساهمين

من خلال  وافمحاسبييمكن ملاحظة أن هذه افصرضية مرفوضة إذ لا يوجد أثر فعملية افتدقيق افمافي 
عند " حماية حقوق افمساهمين"جودة تقرير مدقق افحسابات على افمبدأ افثاني من مبادئ افحوكمة و هو 

 ؛بمعنى رفض افصرضية افصرعية افثانية 6.361<6.664، بحيث أن 4p < .00مستوى افدلافة 

 افمعاملة افمتساوية يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق " :الفرضية الفرعية الثالثة
 "فلمساهمين

نجد أن هذه افصرضية مقبوفة، إذ يوجد أثر موجب فعملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي من خلال جودة تقرير 
عند " افمعاملة افمتساوية فلمساهمين" تمثلا  فيمدقق افحسابات على افمبدأ افثافث من مبادئ افحوكمة م

 ؛هذا ما ستدعي قبول افصرضية افصرعية افثافثة 6.664≥6.664، بحيث أن 4p < .00مستوى افدلافة 

 يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في  تصعي  مبدأ الاعتراف بحقوق " :الفرضية الفرعية الرابعة
 "أصةحاب افملافح

نجد أن هذه افصرضية مقبوفة، إذ يوجد أثر موجب فعملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي من خلال جودة تقرير 
عند مستوى " الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح" افمبدأ افرابع من مبادئ افحوكمة افحسابات على مدقق

 ؛هذا ما ستدعي قبول افصرضية افصرعية افرابعة 6.663>6.664، بحيث أن 4p < .00افدلافة 

 يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تصعي  مبدأ الإفلاح وافشصافية" :الفرضية الفرعية الخامسة" 

هذه افصرضية مقبوفة إذ يوجد أثر موجب فعملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي من خلال جودة يمكن اعتبار 
عند " توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسات"تقرير مدقق افحسابات على افمبدأ الأول من مبادئ افحوكمة 

 ؛صرعية افخامسةهذا ما ستدعي قبول افصرضية اف 6.663>6.64، بحيث أن 4p < .00مستوى افدلافة 

 يساهم افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحديد مسؤوفيات مجلس " :الفرضية الفرعية السادسة
 "الإدارة
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نجد أن هذه افصرضية مقبوفة إذ يوجد أثر موجب فعملية افتدقيق افمافي وافمحاسبي من خلال جودة تقرير 
عند مستوى " مسؤوفيات مجلس الإدارةتحديد "مدقق افحسابات على افمبدأ افسادس من مبادئ افحوكمة 

 ؛هذا ما ستدعي قبول افصرضية افصرعية افسادسة 6.63>6.64، بحيث أن 4p < .00افدلافة 

 مناقشة النتائج  :ثالثا

قد دعمت نتائج نمذجة افمعادفة افهيكلية افصرضية افتي تقول أن هناك تأثيرا  معنويا لإسهام افتدقيق افمافي 
على مبادئ حوكمة افشركات فلمؤسسات افجزائرية قيد  جودة تقرير مدقق افحساباتوافمحاسبي من بنود 

ودة تقرير مدقق افحسابات بافنسبة فمبادئ حوكمة افشركات افدراسة، حيث كان معام  افمسار فك  بنود ج
على افتوافي، ( 4,288)، (2,753)، (3,381-)، (3,374)، (2,828-)في معادفة الانحدار افمتعدد 

و هذا ما  حماية حقوق افمساهمينعلى  جودة تقرير مدقق افحساباتأثير عملية افتدقيق من خلال إلا ت
 :الآتي ذكره يؤكد على

تعم  افحوكمة على رفع مستوى افكصاءة بافنسبة فلمؤسسة، وهذا ما تعم  عملية افتدقيق افمافي  -
ن خلال افنزاهة في وافمحاسبي على تحقيقه، فهي تدعم فكرة تطوير هيك  حوكمة افشركات، م

افسوق وافحوافز افتي تخلقها فلمشاركين معها، كما يعم  افتدقيق افمافي وافمحاسبي على افشصافية 
في ذفك من خلال مراقبة افمتطلبات افقانونية وافرقابية افتي تساعد في افتأثير على ممارسة 

فتي يرافقها عموما تقرير حوكمة افمؤسسات بما يوافق مع قواعد افقانون؛ ومن عملية افتدقيق وا
مدقق افحسابات فهي من فها افحق في أن تبين مختلف افمراسيم وافتشريعات فيما يخص تقسيم 

ونتيجة فذفك فإن عملية . افمسؤوفيات بين افهيئات افمختلصة بما يضمن تحقيق افملافح افعامة
افرقابية افمسؤوفة عن تنصيذ افتدقيق افمافي وافمحاسبي تحرص على مراقبة أداء افهيئات الإشرافية و 

 موضوعية؛نزاهة فلقيام بواجباتها بنزاهة و افقانون بافسلطة واف

أما بافنسبة فمبدأ افمعاملة افمتساوية فلمساهمين ،فيتجلى دور افتدقيق افمافي وافمحاسبي في  -
إعطاء فلمساهمين نصس افصرصةة في افحلول على افمعلومات افتي تمكنهم من مساءفة الإدارة 

فعاملين، واتخاذ افقرارات افمتعلقة بزيادة أو خصض أو افمحافظة على وتيرة الاستثمار، ويكون وا
ذفك من خلال توفير حقوق افتلويت افمتساوية فحملة الأسهم بما في ذفك من تذفي  فللعوبات 
افخاصةة بعملية افتلويت؛ كما يجب فعملية افتدقيق وافتي يدعمها تقرير مدقق افحسابات تنظيم 

 لإجراءات افمتبعة فعقد اجتماعات افجمعية افعامة فلمساهمين بافمعاملة افمتساوية فهم؛ا

الاعتراف بحقوق أصةحاب افملافح، ويتجلى سب  توفير هذا افمبدأ من خلال إقرار إطار فقواعد  -
افحوكمة في احترام حقوق أصةحاب افملافح، وهنا يأتي دور عملية افتدقيق افتي تصل  وتحدد 
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حملة افسندات وهذه افصئة يحتاجون إفى معلومات : ف أصةحاب افملافح وهم كالآتيجميع أطرا
تساعدهم في تقييم درجة افمخاطرة في افمؤسسة، ثم مجموعة افموظصين واتحادات افعمال وافذين 
يحتاجون إفى معلومات تساعدهم في تقدير افربحية والأجور، بالإضافة إفى معرفة اتصاقيات 

لاديون وافذين يحاوفون افحلول على افمعلومات افتي تساعدهم في تقييم الأرباح، ثم الاقت
الأوضاع الاقتلادية فلمؤسسة من جانب قرارات افسياسة افعامة، ثم مؤسسات حماية افبيئة 
وافمحيط افذين يهتمون بافمعلومات ذات افعلاقة افبيئة افناجمة عن نشاط افمؤسسة إن وجدت، 

فحلول على معلومات تمكنها من رسم سياسات افدوفة افمافية  افجهات افحكومية وافتي تسعى
وكذا طرق فرض افضرائب وتحليلها، ثم افدائنون وافبنوك وافذين تهمهم افتقارير افمحللة من 
طرف افمدقق افخارجي و افتي تساعدهم في تحديد طرق منح افقروض وإجراءات افقرض 

 وشروطه؛

سبي في مبدأ الإفلاح وافشصافية على تحلي  يقتلر دور عملية افتدقيق فمافي وافمحا -
ملكية الأسهم -3أهداف افشركة،-2افنتائج افمافية فلشركة،-6: افمعلومات افجوهرية افخاصةة بـ

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وافمديرين افتنصيذيين وكافة افمعلومات ذات -3وحقوق افتلويت،
فمراجعة افسنوية فحسابات افشركة من خلال افللة بمؤهلاتهم وكيفيات اختيارهم، بالإضافة إفى ا

مدقق افحسابات وافذي يحرص على ضمان وصةول معلومات سليمة فلمجلس وافمساهمين وافتي 
مصادها أن افقوائم افمافية تمث  بافصع  افمركز افمافي فلشركة وأدائها كما تظهر مساهمة افتدقيق 

ات افتي تسمح فلمستخدمين افحلول افمافي وافمحاسبي من خلال توفير قنوات فنشر افمعلوم
 على معلومات كافية وفي افوقت افمناسب وبلصة دورية و منتظمة؛

تتمث  مساهمة عمليو افتدقيق افمافي وافمحاسبي ي تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة من خلال  -
استراتجية افشركات فسياسة : مراقبة مهام مجلس الإدارة وافتعليق عليها، وتتمث  هذه افمهام في

قب  مدقق  منافخطر، وافميزانيات، إضافة إفى خطط افعم ، ك  هذه افعمليات يتم مراقبتها 
ابات ضمن نطاق اتلالاته الأوفية بافمؤسسة، بغية قياس مدى كصاءة ممارسة افشركة فقواعد افحس

افحوكمة، ويتم ذكر ذفك في تقريره كالإفلاح عن مكافآت افمديرين وأعضاء مجلس الإدارة، ثم 
افتطرق إفى افنظام افذي يتم بناءا عليه ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ثم افتأكد من 

 .    افتقارير وافنظم افمحاسبية فلشركة وخاصةة أنظمة إدارة افخطر وافرقابة افمافية و افتشغيلية سلامة
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 خلصة الفصل 

تم في هذا افصل  افتطرق إفى افدراسة افتطبيقية باستعمال افنمذجة بافمعادلات افهيكلية، بحيث        
افمبنية، مرورا  افصرضياتاستخدمنا مجموعة من افمؤشرات من أج  افتوصة  إفى نتائج تدعم صةحة 

ر افتي تؤثر ، ثم تعديلها من خلال حذف افعناصةفة دقة افعوام  افمؤثرةر بافتحلي  الاستكشافي من أج  مع
افتطابق وافتي جودة في افنتائج افنهائية، ثم افتوجه إفى افتحلي  افعاملي افتوكيدي ودراسة بعض مؤشرات 
مما يدل على ، ايجابيةبينت مدى ملائمة افنموذج فتحلي  افمسار ودراسة افصرضيات افتي كانت جميعها 

وذفك من  ة في افمؤسسات مح  افدراسةافحوكمأن افتدقيق افمافي وافمحاسبي يساهم في تصعي  مبادئ 
خلال ما يوفره من مراقبة فمختلف افعمليات افمسؤوفيات افموزعة ما بين افموظصين، بالإضافة إفى ما 
يقدمه من خدمات فلمساهمين خاصةة وفجميع أصةحاب افملافح عامة من معلومات تخص افوضع افمافي 

رأسمال افمؤسسة وافترتيبات افتي تمكن افمساهمين والاقتلادي فلمؤسسة، إضافة إفى الإفلاح عن هيك  
 . من افحلول على حقهم افذي يضمن فهم افمشاركة في تحديد سياسة و إستراتيجية افمؤسسة
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معالجة‌إشكالية‌مدى‌إسهام‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌‌تمت‌محاولةمن‌خلال‌هذه‌الأطروحة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تفعيل‌الحوكمة‌في‌المؤسسات‌الاقتصادية‌من‌خلال‌عينة‌من‌المؤسسات،‌بحيث‌يعتبر‌مصطلح‌الحوكمة‌

‌التنبؤ‌ ‌على ‌يعمل ‌متكامل ‌رقابي ‌نظام ‌ذاته ‌بحد ‌هو ‌باعتباره ‌الدول ‌اقتصاديات ‌في ‌جدا ‌هام مصطلح

‌.مجموعة‌من‌المبادئ‌بالمخاطر‌ومعالجتها‌من‌خلال

حيث‌يلعب‌الإفصاح‌والشفافية‌دورا‌هاما‌في‌إعطاء‌صورة‌صادقة‌عن‌المؤسسة‌بالنسبة‌لنظيرتها‌في‌‌

‌إلى‌خصائص‌الشفافية‌ ‌بالإضافة ‌أطراف‌أصحاب‌المصالح، ‌لدى‌جميع ‌يعزز‌مكانتها ‌ما السوق‌وهو

جميع‌من‌لديه‌علاقة‌معها،‌ولا‌والمساءلة‌والمصداقية‌التي‌من‌خلالها‌تسعى‌المؤسسة‌إلى‌ضمان‌حقوق‌

يمكن‌اعتبار‌حصول‌هذه‌الأمور‌إلا‌إذا‌توفرت‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي،‌وذلك‌من‌خلال‌تقرير‌

مدقق‌الحسابات‌الذي‌يعمل‌على‌تفعيل‌مبادئ‌الحوكمة‌ويوفر‌الشفافية‌ضمن‌جميع‌المعاملات‌الخاصة‌

‌نظيف‌يتصف‌با ‌بتقرير ‌الأخير ‌في ‌ليخرج ‌ولمبالمؤسسة، ‌من‌وثوقية ‌مستخدميه ‌لدى‌جميع المصداقية

‌.‌أصحاب‌المصالح،‌وبالتالي‌يساهم‌في‌الرفع‌من‌قدرات‌المؤسسة‌وإمكانية‌استمراريتها

 النتائج  -

‌:على‌نحو‌ما‌يأتي‌تطبيقيةيمكن‌استخلاص‌أهم‌النتائج‌النظرية‌والالنظرية‌والميدانية،‌‌الدراسة‌من‌خلال

 ‌:النتائج التطبيقية‌ - أ

فروقات‌معنوية‌في‌إسهام‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تحقيق‌مبادئ‌الحوكمة‌لا‌توجد‌ -

،‌بمعنى‌هناك‌تجانس‌بين‌إجابات‌فيما‌يخص‌الفرضية‌الفرعية‌الأولى‌تعزى‌إلى‌متغير‌الجنس

أفراد‌العينة‌حول‌أن‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌تساهم‌في‌تفعيل‌الحوكمة‌في‌المؤسسات‌

‌الاقتصادية؛

لا‌توجد‌فروقات‌معنوية‌في‌إسهام‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تحقيق‌مبادئ‌الحوكمة‌ -

‌العينة‌على‌أن‌عملية‌ ‌بمعنى‌هناك‌تجانس‌بين‌إجابات‌أفراد ‌المهنية، تعزى‌إلى‌متغير‌الخبرة

‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌تعمل‌على‌تفعيل‌الحوكمة‌في‌المؤسسات‌الاقتصادية؛

ت‌معنوية‌في‌إسهام‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تحقيق‌مبادئ‌الحوكمة‌لا‌توجد‌فروقا -

‌تعود‌ ‌العينة ‌إجابات‌أفراد ‌اختلاف‌بين ‌يوجد ‌لا ‌أنه ‌بمعنى ‌العلمي، ‌المؤهل ‌إلى‌متغير تعزى

‌مساهمة‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تفعيل‌الحوكمة‌في‌المؤسسات‌الاقتصادية؛

في‌إسهام‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تحقيق‌مبادئ‌الحوكمة‌‌لا‌توجد‌فروقات‌معنوية -

تعزى‌إلى‌متغير‌الوظيفة،‌بمعنى‌أنه‌يوجد‌تجانس‌في‌إجابات‌أفراد‌العينة‌حول‌إسهام‌التدقيق‌

 الحوكمة‌في‌المؤسسات‌الاقتصادية؛‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تفعيل
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ل‌لحوكمة‌المؤسسة،‌وذلك‌من‌خلال‌تأطير‌يساهم‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌توفير‌إطار‌فعا -

مختلف‌القوانين‌والمراسيم‌الخاصة‌بالحوكمة،‌كما‌يعمل‌تقرير‌مدقق‌الحسابات‌على‌تقسيم‌

 مختلف‌المسؤوليات‌بين‌الهيئات‌المختلفة‌بما‌يضمن‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌للمؤسسة؛

‌المساهم - ‌حقوق ‌حماية ‌تفعيل ‌في ‌والمحاسبي ‌المالي ‌التدقيق ‌يساهم ‌بعض‌لا ‌في ‌هذا ين،ولكن

‌على‌ ‌يعسر ‌مما ‌بعض‌المساهمين ‌من ‌غياب‌للإفصاح ‌هناك ‌يكون ‌عندما الحالات‌الاستثنائية

 ‌مدقق‌الحسابات‌تحقيق‌هذا‌المبدأ؛

يساهم‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تحقيق‌المعاملة‌المتساوية‌بين‌المساهمين،‌وذلك‌من‌خلال‌ -

لى‌المعلومات‌التي‌تمكنهم‌من‌المساءلة‌واتخاذ‌إعطاء‌للمساهمين‌نفس‌الفرصة‌في‌الحصول‌ع

 القرارات‌المناسبة‌التي‌تخدم‌صالح‌المؤسسة؛

‌أنه‌ - ‌بمعنى ‌المصالح، ‌أصحاب ‌بحقوق ‌الاعتراف ‌تفعيل ‌في ‌والمحاسبي ‌المالي ‌التدقيق يساهم

‌ ‌من ‌المصالح ‌أطراف‌أصحاب ‌لجميع ‌وتفصيل ‌تحديد ‌بالإنتاجية‌يساعد ‌الصلة معلومات‌ذات

 الاقتصادية‌للمؤسسة،‌بمعنى‌تحديد‌حقوق‌جميع‌أطراف‌أصحاب‌المصالح؛المردودية‌أو

‌من‌خلال‌ضمان‌وصول‌ - يساهم‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌تفعيل‌الإفصاح‌والشفافية،‌وهذا

معلومات‌ذات‌مصداقية‌وموثوقية‌لمجلس‌الإدارة‌والمساهمين‌والتي‌تمثل‌بالفعل‌المركز‌المالي‌

 للمؤسسة؛

‌التدقيق‌ال - ‌من‌خلال‌مراقبة‌مختلف‌يساهم مالي‌والمحاسبي‌في‌تحديد‌مسؤوليات‌الإدارة،‌وهذا

‌ذات‌ ‌الأمور ‌من ‌وموزانات‌وغيرها ‌من‌وخطط‌عمل ‌بواجبات‌الإدارة ‌علاقة ‌لها ‌التي المهام

‌.الصلة

‌:نظريةالنتائج ال‌ - ب

‌:يأتي‌تفصيلها‌على‌النحو‌الأتيإلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌‌الدراسةمن‌خلال‌‌تم‌التوصللقد‌

لا‌يزال‌مصطلح‌الحوكمة‌ينال‌اهتمام‌المحاسبيين‌والاقتصاديين،‌نظرا‌لارتباطه‌بمجموعة‌من‌ -

العامة‌التي‌تنظم‌الرقابة‌على‌المؤسسات‌وتنظم‌العلاقة‌ما‌بين‌النظرية‌المفاهيم‌الأساسية‌والأطر‌

 الإدارة‌والمساهمين‌وأصحاب‌المصالح؛

‌بين‌الشركة‌والمساهمين‌تقوم‌حوكمة‌المؤسسات‌على‌مجموعة‌من‌المبادئ‌الت - ي‌تحدد‌العلاقة

 ...وأصحاب‌المصالح‌وغيرهم

‌عن‌استحالة‌ - ‌يؤكد ‌مما ‌والاجتماعية، ‌والسياسية ‌المؤسسات‌بالظروف‌الاقتصادية تتأثر‌حوكمة

 وجود‌نموذج‌موحد‌للحوكمة‌يمكن‌تطبيقه‌على‌كافة‌البلدان؛
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‌مع‌يعتبر‌تبني‌حوكمة‌المؤسسات‌كمؤشر‌عم‌مدى‌موثوقية‌ومصداقية‌ا - لمؤسسة‌في‌معاملاتها

 الأطراف‌ذوي‌المصالح؛

‌لأصحاب‌ - ‌للمؤسسة ‌المالي ‌الواقع ‌عن ‌مفصلة ‌نظرة ‌إعطاء ‌في ‌مبادئ‌الحوكمة ‌تطبيق يساهم

 المصالح‌في‌حال‌ما‌إذا‌كانت‌هناك‌نية‌في‌الاستثمار‌فيها؛

‌ج - ‌تتيح‌مراقبة ‌كما ‌المؤسسات، ‌بها ‌التي‌تدار ‌الكيفية ‌المؤسسات‌في‌تحديد ‌حوكمة ميع‌تساعد

 الأطراف‌ذات‌المصلحة‌بها؛

يعتبر‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌من‌أهم‌مكونات‌عناصر‌تطبيق‌الحوكمة‌في‌المؤسسات،‌نظرا‌ -

‌صورة‌ ‌عن ‌وشفافية ‌مصداقية ‌ذات ‌صورة ‌ورسم ‌جهة، ‌من ‌مبادئها ‌تطبيق ‌على لحرصه

 المؤسسة؛

ب‌المصالح،‌نظرا‌لما‌تعد‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌وسيلة‌فعالة‌في‌إبراز‌حقوق‌أصحا -

 يقدمه‌من‌تفاصيل‌وتوضيحات‌عن‌وضعية‌المؤسسة‌من‌خلال‌تقرير‌مدقق‌الحسابات؛

تساعد‌عملية‌التدقيق‌في‌تفعيل‌مبادئ‌الحوكمة‌التي‌توفر‌إشراف‌من‌قبل‌أصحاب‌المصالح‌على‌ -

 المخاطر‌بغية‌إدارتها‌ومراقبتها؛

سياسات‌المحاسبية‌اللازمة‌من‌أجل‌تحقيق‌تساعد‌عملية‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌اختيار‌ال -

 الأهداف‌المسطرة‌للمؤسسة‌بأعلى‌كفاءة‌ممكنة؛

يوفر‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌الحكم‌الموضوعي‌والمستقل،‌مع‌تحديد‌الوقت‌المناسب‌لإتاحة‌ -

 المعلومات‌لأصحاب‌المصالح؛

‌المدير‌ - ‌من‌خلال‌مساعدة ‌الشركة ‌في‌تحسين‌إدارة ‌تطبيق‌الحوكمة ين‌ومجلس‌الإدارة‌يساهم

 على‌تطوير‌إستراتيجية‌فعالة‌للمؤسسة‌تساعد‌في‌استمراريتها؛

يعمل‌تقرير‌مدقق‌الحسابات‌على‌مساعدة‌المؤسسة‌في‌اتخاذ‌القرارات‌المصيرية‌في‌الظروف‌ -

 الاقتصادية‌أو‌القانونية‌الحرجة‌التي‌قد‌تواجهها‌في‌بعض‌الأوقات؛

أصحاب‌المصالح‌مع‌المؤسسة،‌يوفر‌عليها‌جهد‌كبير‌‌تبني‌مبدأ‌الشفافية‌في‌التعامل‌مع‌مختلف -

 .في‌محاربة‌بعض‌الخروقات‌المرتكبة‌في‌بعض‌الحالات‌الاستثنائية

 توصيات الدراسة  -

‌:من‌خلال‌النتائج‌المتوصل‌إليها،‌يمكن‌اقتراح‌بعض‌التوصيات‌نذكر‌منها‌

 الدفاع‌الأول‌ضد‌أنواع‌نشر‌ثقافة‌الحوكمة‌في‌الاقتصاد‌الوطني‌باعتبارها‌خط‌العمل‌على‌

 الفساد‌التي‌تؤثر‌سلبا‌على‌المؤسسات؛
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 تعزيز‌دور‌تقرير‌مدقق‌الحسابات‌الخارجي‌من‌خلال‌وضع‌معايير‌مهنية‌تسهل‌ضرورة‌

 العملية‌من‌جهة‌وتعطي‌للمدققين‌الحرية‌في‌التصرف‌وإبداء‌الرأي‌من‌جهة‌أخرى؛

 ‌ ‌على ‌العمل ‌التي‌من ‌والمراسيم ‌القوانين ‌من ‌مجموعة ‌آليات‌الحوكمة‌وضع ‌تعزيز شأنها

 ومبادئها؛

 ومجالس‌الإدارة‌‌دريبيةدورات‌ت‌تنظيم‌ ‌للموظفين ‌يتسنى ‌حتى ‌المؤسسات‌الاقتصادية، في

وغيرهم‌من‌الأطراف‌ذات‌المصلحة‌معرفة‌الدور‌الذي‌يلعبه‌التدقيق‌المالي‌والمحاسبي‌في‌

 إرساء‌مبادئ‌الحوكمة‌داخل‌مؤسساتهم؛

 كثر‌لإجراءات‌عمل‌مدقق‌الحسابات‌في‌الجزائر؛وضع‌آليات‌لمراقبة‌وتفعيل‌أ 

 حوكمة‌‌ ‌لمبادئ ‌الاقتصادية ‌المؤسسات ‌امتثال ‌مدى ‌بمراقبة ‌خاصة ‌لجان ‌تشكيل ضرورة

 .الي‌تحقيق‌كفاءة‌للاقتصاد‌الوطنيالمؤسسات‌بغية‌المحافظة‌على‌صيرورة‌المؤسسات‌وبالت

 آفاق الدراسة  -

‌الدراسة ‌الما‌حاولة ‌التدقيق ‌لأهمية ‌أكثر ‌المؤسسات‌توضيح ‌في ‌الحوكمة ‌تفعيل لي‌والمحاسبي‌في

‌ينجر‌عنه‌من‌نتائج‌ ‌وما ‌الجزائرية‌من‌خلال‌التطرق‌إلى‌الأثر‌الذي‌يمارسه‌مبادئها، الاقتصادية

إبرازه‌تمت‌محاولة‌تصب‌في‌صالح‌المؤسسة‌وتعطيها‌دفعة‌نوعية‌في‌مجال‌تخصصها،‌وهذا‌ما‌

‌:ضيع‌ذات‌الصلة‌منها‌في‌دراستنا،‌كما‌يمكن‌للباحثين‌التطرق‌إلى‌موا

 دور‌التدقيق‌المحاسبي‌في‌تفعيل‌آليات‌الحوكمة؛ -

‌.دور‌ممارسي‌مهنة‌المحاسبة‌في‌إرساء‌مبادئ‌الحوكمة -
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 .2664، افدار افجامعية، الإسكندرية، في المصارفالحوكمة 

دار افجامعية، ، افحوكمة الشركات و الأزمات المالية العالميةطارق عبد افعال حماد،  .33
 .2664الإسكندرية، 

افدار افجامعية، ، حوكمة الشركات و الأزمة المالية العالميةطارق عبد افعال حماد،  .34
 .2662الإسكندرية،

، -الأسس العلمية والعملية–أسس المراجعة عبد افصتاح افلحن ،محمد سمير افلبان،  .31
 .2663فدار افجامعية، الإسكندرية، ا
، افدار أصول المراجعةعبد افصتاح محمد افلحن، رجب افسيد راشد، محمود ناجي درويش،  .31

 .افجامعية، الإسكندرية
، (0221-0268)التنمية والتخطيطالتجربة الجزائرية في عبد افلطيف بن اشنهو،  .38

 .6282فجامعية، افجزائر،ديوان افمطبوعات ا
-العمل المؤسسي-التسويق-القيادة)الإدارة في الشركات و المؤسسات عبد الله جوهر،  .32

 .2663شباب افجامعة، الإسكندرية، ، مؤسسة(الحوكمة-تخطيط و إدارة القوة العاملة
مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في ة، عبد افوهاب نلر علي، شحاتة افسيد شحات .36

 . 2661، افدار افجامعية، الإسكندرية، بيئة الأعمال العربية والدولية المعاصرة
المتطلبات المهنية ومشاكل "خدمات مراقبة الحسابات لسوق المالعبد افوهاب نلرالله،  .36

افجامعية،  ، افدارالممارسة العملية في ضوء معاييرالمراجعة المصرية والدولية والأمريكية
 .2666الاسكندرية، 

مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة عبد افوهاب نلرعلي،شحاته افسيد شحاته،  .32
 .2663فدار افجامعية، الإسكندرية ،، اوأسواق المال والتجارة الالكترونية



 قائمة المراجع

205 
 

المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعايير العربية والدولية  عبدافوهاب نلر على، .33
 .2662فدار افجامعية الإسكندرية، ، ايكيةوالأمر 

حوكمة الشركات و دور مجلس الإدارة ،اتحاد المصارف عدنان بن حيدر بن درويش،  .33
 .بيروت ،2661،العربية

تبة افحرية فلنشر ، مكالحوكمة المؤسسيةعطا الله خلي  ،محمد عبد افصتاح افعشماوي،  .34
 .2668وافتوزيع،

الحوكمة المؤسسية والأداء المالي علاء فرحان طافب، إيمان شيخان افمشهداني،  .31
 .2666صاء فلنشر وافتوزيع الأردن،، دار افلالاستراتيجي للمصارف

، منشورات زين  النظام القانوني لحوكمة الشركاتعمار حبيب جهلول ، .31
 .2666افحقوقية،

عليم ، دارافتراجعة الخارجيةأصول المعوض فتح الله افديب، شحاته افسيد شحاته،  .38
 .2663افجامعي، الإسكندرية، 

دار افمسيرة فلنشر ، -الناحية النظرية-تدقيق الحسابات المعاصرغسان فلاح مطارنة،  .32
 .2661باعة، عمان، افطبعة الأوفى ،وافتوزيع وافط

، دار افجامعة حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق الماليةمحمد إبراهيم موسى،  .46
 .2666افجديدة، الإسكندرية، 

أساسيات محمد أبو افعلا افطحان، محمد هشام افحموي، منلور حامد محمود،  .46
 .2663،مركز جامعة افقاهرة،المراجعة

افمكتب افجامعي أصول و قواعد المراجعة والتدقيق الشامل، محمد افسيد افسرايا،  .42
 .2661افحديث،

فجامعي افحديث، الاسكندرية مكتب ا، افأصول المراجعةمحمد افصيومي ،عوض فبيب،  .43
،6228. 
افمطبوعات  ، ديوانالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية على التطبيقمحمد بوتين،  .43

 .2663افجامعية، ملر ،
مي، الأردن، افطبعة ، دار الإعلار افعلالحوكمة في الشركات محمد حلمي افجيلاني، .44

 .2664الأوفى،
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، افدار ضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيينحوكمة الشركات وأعمحمد سليمان،  .41
 .2668زيع، الإسكندرية، افجامعية فلنشر وافتو 

افدار محمد سمير افلبان، عبد الله هلال ،الأسس افعلمية وافعملية فمراجعة افحسابات ، .41
 .6228افجامعية ،الاسكندرية،

، الخارجية المراجعةمحمد سمير افلبان، عبد افوهاب نلر علي، شريصة على حسن،  .48
 . 2662افدار افجامعية، الاسكندرية،

، افدار الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتمحمد سمير افلبان، عبدالله هلال ،  .42
 .2662افجامعية، الإسكندرية 

داركنوزافمعرفة دراسة معمقة في تدقيق الحسابات، محمد فض  مسعد،خافد راغب افخطيب، .16
 ،2662وافتوزيع،عمان،افطبعة الأوفى ،افعلمية فلنشر 

دار افجامعية، ، افالأسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتمحمد ملطصى سليمان،  .16
 .2663الإسكندرية، 

جامعة عين أصول المراجعة و الرقبة الداخلية، محمد نلر افهواري، محمد توفيق محمد،  .12
 .6222افشمس، الأردن ،

، منظور اتصاقية الأمم الرشيدة و مكافحة الفساد الحوكمةمحي افدين شعبان توق،  .13
 .2663ن، الأردن، افطبعة الأوفى، افمتحدة فمكافحة افصساد، دار افشروق، عما

، تدقيق الحسابات في ظل البيئة الإلكترونية واقتصاد المعرفةملطصى يوسف افكافي،  .13
 .2662عربي، عمان، افطبعة الأوفى،مكتبة افمجتمع اف

، منشورات الحوكمة المؤسسية، كولار ملطصى، إيمان بو ربيع،ملطصى يوسف كافي .14
 .2668الأوفى،  آفصا فلوثائق، افطبعة

دار ، دار افمجتمع افعربي، الإدارة المالية المعاصرة ملطصى يوسف كولار كافي، .11
 .2663الإعلار، عمان، الأردن،

، حوكمة الشركات و أسواق المال العربية منشورات افمنظمة افعربية فلتنمية الإدارية، .11
 .2661افقاهرة، ملر، 

دراسات في الاتجاهات الحديثة في منلور أحمد افبديوي،شحاته افسيد افشحاته،  .18
 .2663افدار افجامعية ،الاسكندرية،،المراجعة
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وافتوزيع،افطبعة  ، دار افصكر فلنشرعلم تدقيق الحساباتوهبي عمرو، مهيب افساعي، .12
 .6226الأوفى،

،  مركز الحوكمة البيئية العالمية و دور الفواعل غير الدولاتية فيهانوال علي ثعافبي،  .16
 .2663ي، الأردن، افطبعة الأوفى،افكتاب الأكاديم

الحوكمة الذكية في القرن نيكولاس بيرجوين و ناثان جار ديلز، ترجمة أحمد افمغربي،  .16
 .2663، دار افصجر، الحادي والعشرين

،دار وائ  فلنشر مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية هادي افتميمي،  .12
 .2661،عمان ،افطبعة افثافثة ،وافتوزيع 

،منشورات أصول المراجعةيوسف افقاضي وحسين أحمد دحدوح وعلام نعمة قريط ، .13
 .2663لية الاقتلاد ،افجزء الأول ،جامعة دمشق ،ك

، افطبعة الأوفى، مؤسسة الحسابات بين النظرية والتطبيقمراجعة يوسف محمود جربوع،  .13
 .2666ق فلنشر وافتوزيع، الأردن، افورا
، مؤسسة افوراق، عمان، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيونس محمد جربوع،  .14

 .2666الأردن،
 

 :المجلت والدوريات
تعزيز مبادئ حوكمة مساهمة النظام المالي المحاسبي في أحمد بوراس، محمد بوطلاعة،  .11

بحوث ، مجلة افالشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري 
 .2664فعدد افثافث، جوان ا الاقتلادية وافمافية،

، تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركاتأشرف حنا ميخائي ،  .11
 24و23 حوكمة افشركات، يومي افتدقيق افداخلي في إطار: افمؤتمر افعربي الأول حول

 .، افقاهرة، ملر2664سبتمبر
أهمية تطبيق معايير الحوكمة في السوق الكويتي في ضوء أماني خافد بورسلي،  .18

 82/8103تداعيات الأزمة المالية العالمية و تحليل نصوف الحوكمة الواردة في القرار رقم 
ة افبشرية، افمجلد افخامس، افعدد ، مجلة الاقتلاد و افتنميالصادر عن هيئة أسواق المال

 .2663افعاشر، 
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، دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة تدقيق الحساباتأيمن محمد نمر افشنطي،  .12
 .2666، 21لوم الاقتلادية، افعدد مجلة كلية بغداد فلع

، دوافع وآثار الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر بلعور سليمان، .86
 .2663ادية، افعدد افسادس، جوانمجلة رؤى اقتل

دور الحوكمة و البيئة المؤسسية في جذب الاستثمار بن دبيش نعيمة، بوطلاعة محمد،  .86
، مجلة افدراسات افمافية (8102-0226)دراسة قياسية للفترة -الأجنبي المباشر إلى الجزائر

 .2661وافمحاسبية و الإدارية، افعدد افسابع، جوان
، مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبليةعبد افرحمان،  بن عنتر .82

 .2662،جوان62، جامعة بسكرة ،افعددمجلة افعلوم الانسانية
لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق  بوفاسة سليمان، سعيداني افرشيد، .83

 .2664أفري ، 63ة، افعدد، افمجلة افجزائرية فلاقتلاد وافمافيفي المؤسسة
أثر تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لميثاق الحكم الراشد على جودة حمادي نبي ، .83

 .2662، جوان66امعة افمدية، افعدد، مجلة أبحاث اقتلادية وإدارية، جالمراجعة المالية
، افمجلة مساهمة مهنة التدقيق الخارجي في تعزيز حوكمة الشركاتحميدي أحمد سعيد،  .84
 .2668، أفري 62د وافمافية، افعددفجزائرية فلاقتلاا
، واقع تبني حوكمة الشركات على مستوى الشركات العربيةحنان سبع ، سميرة فرحات،  .81

 .2661فتنمية ،افعدد افسادس، جوان مجلة أبحاث و دراسات ا
 الجهود الدولية و المحلية المبذولة لإرساء مبادئخيري عبد افكريم، شينون بن افطيب،  .81

 .2661قتلادي، افعدد افثافث، جوان، مجلة افبدي  الا"دراسة حالة الجزائر"المحاسبية الدولية 
، انعكاسات حوكمة الشركات على الأسواق الماليةرشام كهينة، شدري معمر سعاد،  .88

 .2661، جوان 63مجلة ميلاف فلبحوث وافدراسات، افعدد 
ائرية في ظل تطبيق النظام تقييم الأداء المالي للمؤسسة الجز سبتي اسماعي ،  .82

 .2668، افمجلد الأول، افري 33عدد، مجلة افحقوق وافعلوم الإنسانية، افالمحاسبي المالي
اثر الإصلحات المحاسبية على جودة أنظمة المعلومات سعيدي يحي، بن موفقي علي،  .26

افعدد  ، مجلة افحقوق وافعلوم الإنسانية،وانعكاساتها على الحوكمة بالمؤسسات الجزائرية
 .2664، أوت 23مجلد افثاني، افعدداف/الاقتلادي 
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-8111حوكمة الشركات و الأزمة المالية العالمية سهايلية يمينة، بريش عبد افقادر،  .26
 .2661فثاني، افعدد افسابع، أفري  ، افمجلة افجزائرية فلاقتلاد و افمافية، افمجلد ا8102

مقارنة في ضوء المعايير الدولية دراسة تحليلية "استقلل المدقق"صةادق افحسني ، .22
،افعدد 21مجلة دراسات افعلوم الإدارية ،افمجلدوالتشريعات المنظمة للمهن، 

 . 2666،،عمان6222،(66)
، -الآفيات ونظام افتشغي – دراسة تحليلية لنماذج حوكمة الشركاتعبد افمجيد كموش،  .23

 .2668، 62، افعدد62افية، افمجلد مجلة افعلوم الإدارية وافم
، افمجلة افجزائرية فلدراسات المبادئ الدولية في مجال الحوكمةعطية عز افدين،  .23

 .2668افخامس، افعدد الأول، جوان افسياسية، افمجلد
، مجلة افباحث دور لجنة التدقيق في دعم وتعزيز حوكمة المؤسساتعناني عبد الله،  .24

 .2661قتلادي، افعدد افسابع، جوانالا
توافق النظام المحاسبي المالي  مع المرجع المحاسبي الدولي مدى عيادي عبد افقادر،  .21

، افمجلد REVUE D’économie et de Statistique appliqué،في إعداد القوائم المالية
محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل النظام ، سعيدي عبد افحليم، 62، افعدد66

 .2664، ، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرةالمحاسبي المالي
قواعد الحوكمة و تقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد و فيل  محمود افشواورة،  .21

مجلة جامعة دمشق فلعلوم الاقتلادية الوقاية منه في شركات المساهمة العامة الأردنية، 
 .2662اني، افمجلد افخامس وعشرون،وافقانونية، دمشق، افعدد افث

، مجلة اقتلاديات لمحاسبي الموحد في الجزائرمتطلبات تطبيق النظام اكتوش عاشور،  .28
 .2663افريقيا، افعدد افسادس، جوانشمال 

دور الحوكمة في تعزيز أداء  م ثابت حسان ثابت ، سيد أحمد حاج عيسى،.م .22
مجلة  إدارة الأعمال و  دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات المالية، –المؤسسات المالية 

 .افسادسد افدراسات الاقتلادية، افعد
النظام المحاسبي المالي الجديد واشكالية تطبيق المعايير المحاسبية مختار مسامح،  .666

إدارية جامعة بسكرة،  ، مجلة أبحاث اقتلادية والدولية في اقتصاد غير مؤهل
 .63،افعدد 2668ديسمبر
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مظصر جابر افراوي، تطبيق معايير افحوكمة وأثرها افقانوني في ضمان حقوق أقلية  .666
اسة ، مجلة دفاتر افسي"افمملكة الأردنية افهاشمية نموذجا"افمساهمين في افشركات افمساهمة 

 .2663، جوان66وافقانون،افعدد
ة افتجارة ، ، كليالفكر الحديث في التحليل المالي و تقييم الأداء منبر إبراهيم هندي،  .662

 .2662جامعة طنطا ، 
، 63د، مجلة افباحث، افمجلالشبكيةملمح هيكلة المؤسسة مهدي عيسى بن صةافح،  .663

 .2663، جامعة ورقلة،63افعدد
حوكمة المؤسسات في الجزائر ومدى توافقها مع نوارة محمد، مليكة حفيظة شبايكي،  .663

 .2661، ديسمبر62د الاقتلاد، افعدد، مجلة جديمتطلبات مبادئ حوكمة المؤسسات الدولية
أخلقيات مهنة التدقيق في الالتزام  دورهيري آسيا، بن افشريف مبروكة، ساوس افشيخ،  .664

ال، ، مق-دراسة ميدانية لعينة من المدققين في الجزائر-بالمسؤوليات في ضوء شروط التأديب
 .2661، 32مجلة افحقيقة، افعدد

 
 الرسائل والأطروحات الجامعية

ضرورة تكييف بيئة المحاسبية بالجزائر مع متطلبات النظام المحاسبي آيت محمد مراد،  .661
، أطروحة دكتوراه علوم، كلية افعلوم الاقتلادية وافتجارية "8103-8101خلل الفترة "مالي ال

 .2663، 63افتسيير، جامعة افجزائر وعلوم
دراسة حالة مؤسسة –دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات براهمة كنزة،  .661

ر، جامعة قسنطينة افتسيي، مذكرة ماجيستير في علوم -المحركات الخروب ولاية قسنطينة
62،2663. 

أهمية الانتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومات المالية حسياني عبد افمجيد،  .668
 .2666، 63ماجيستير، جامعة افجزائر، مذكرة كإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات

مدى إمكانية تطبيق نظام حوكمة الشركات الاقتصادية و المالية ديالا جمي  افرزي،  .662
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 الاستبياناستمارة (: 10)الملحق رقم 

- أدرار–جامعة أحمد دراية 
 كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير
  تسيير محاسبي وتدقيق: تخصص 

 استبيان البحث
 

 :تحية طيبة و بعد 
إسهام التدقيق المالي "يندرج هذا الاستبيان ضمن متطلبات تحضير أطروحة دكتوراه تحت عنوان

،و افذي "والمحاسبي في تفعيل الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية وفقا للإجراءات المتبعة في الجزائر
حاوفنا من خلافها إبراز مدى مساهمة افتدقيق افمافي وافمحاسبي في تحقيق افحوكمة في افمؤسسات 

 .الاقتلادية افجزائرية

لى محاوفة الإجابة على مختلف محاوره يشرفنا أن نضع هذا الاستبيان بين أيديكم ،حيث أن حرصةكم ع
بدقة و موضوعية سيؤدي إفى تقديم قيمة مضافة في هذا افمجال ،و بافتافي افوصةول إفى نتائج أكثر دقة 

. 

أمام الإجابة افتي ترونها ( x)فذا نلتمس منكم الإجابة على جميع فقرات هذا الاستبيان بوضع علامة 
 .مناسبة 

 ستعامل بسرية تامة و لا تستعمل إلا لأغراض البحث العلميكما نؤكد لكم إن إجاباتكم 

 تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام والتقدير

 شاكرين مسبقا حسن تعاونكم معنا                                                                   
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 البيانات الشخصية 

 :الجنس  -0
 أنثى -2ذكر                               -6

  :العمر -8

 سنة34إفى  36من     سنة  36إفى  26من 

 سنة  36أكبر من               سنة  36إفى  34من 

   :الخبرة المهنية -3

 سنوات 66إفي  64من      سنوات 64أق  من 

 سنة   64أكثر من                 سنة64إفى  66من 

 :المؤهل العلمي  -2
 فيسانس               ماستر             ماجستير                دكتوراه           

 ................     غير ذفك        وضح
 

 :المسمى الوظيفي  -2

 موظف في افمافية                           مجلس الإدارة              رئيس قسم أو مللحةبعضو  

 محاسب            مدقق حسابات

         لاه  فديكم ثقافة حول حوكمة افمؤسسة و دورها في أداء افمؤسسة ؟  نعم         -6
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 المحور الأول:  كعضو في المؤسسة )عضو من مجلس الإدارة،مساهم،محاسب،....الخ(

غير 
موافق 

اتمام  

غير 
 موافق

موافق  محايد
 جدا

هل يمكن للعناصر التالية التأثير في أهلية  موافق
 واستقللية و جودة تقرير مدقق الحسابات؟

افتدريب و افتكوين افمستمر فمدقق -8     
 افحسابات

توفير نطاق يسمح فلمدقق افقيام بعمله و -2     
يمكنه من افوصةول إفى افسجلات و 

افوسائ  أثناء الأشخاص و غير ذفك من 
 عمله

كصاءة و فعافية الانسجام بين مختلف -66     
 وظائف افمؤسسة

تجنب مختلف أشكال افضغوطات افتي -66     
تؤدي إفى انحراف مسار افمدقق أثناء تأديته 

 فمهامه
عدم تحيز مدقق افحسابات و تجنبه -62     

 فتضارب افملافح
 المحور الثاني: هل تؤدي عملية التدقيق المالي والمحاسبي إلى تحقيق المبادئ التالية:

غير 
موافق 

 تماما

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

 العبارات

توفر إطار فعال فحوكمة افمؤسسة: المبدأ الأول   
مراقبة مختلف افمسؤوفيات  -63     

افتي تم توزيعها على افعمال وفق 
فلمؤسسةافقانون افداخلي   

افحد من افصساد افمافي  -63     
 والإداري داخ  افمؤسسة
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افتأثير على افمردودية -64     
 الاقتلادية فلمؤسسة

إعطاء افسلطة فلمسؤوفين  -61     
 فلقيام بواجباتهم بنزاهة

حماية حقوق افمساهمين :المبدأ الثاني   
افحلول على افمعلومات  -61     

في افوقت افناسب افمتعلقة بافمؤسسة 
 وبشك  منتظم لأصةحاب افملافح

ضمان حق افمساهمين في  -68     
افمشاركة بصعافية في اجتماعات 

 افجمعية افعامة فلمساهمين
إبراز حقوق افمساهمين في  -62     

انتخابات مجلس الإدارة حضوريا 
 وغيابيا

الإفلاح عن هيك  رأس  -26     
بعض افمال وافترتيبات افتي تمكن 

افمساهمين من افحلول على حقهم 
افذي يضمن فهم افمشاركة في تحديد 

افسياسة وإستراتيجية افمؤسسة 
 وافتأثير فيها

إعطاء نظرة عادفة فلمساهمين  -26     
فيما يتعلق بنق  أو تحوي  ملكية 

 الأسهم
إبراز حقوق افمساهمين في  -22     

افحلول على افتعويض افقانوني في 
الانتهاك أو افتعرض فلمخاطر حافة 

 مع محاسبة افمتسببين في ذفك
افمعاملة افمتساوية فلمساهمين: المبدأ الثالث   

إعطاء نظرة مصللة عن  -23     
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افتقسيم افعادل فلأرباح على 
 افمساهمين

الإفلاح عن افتعاملات  -23     
افخاصةة بافلصقات أو الأمور ذات 

افمباشرة افللة افمباشرة أو غير 
 على أداء افمؤسسة

افتكص  بمختلف افعمليات و  -24     
الإجراءات افعملية وافقانونية ذات 
افللة بالاجتماعات مع ضرورة 

افمعاملة افمتكافئة فلمساهمين فيما 
 يخص جانب الإبلاغ

ضرورة اعتماد مبدأ الافلاح  -21     
 و افشصافية في جميع افمعاملات

الإعتراف بحقوق أصةحاب افملافح: المبدأ الرابع   
إبراز حق أصةحاب افملافح  -21     

بما فيهم افعاملين في افحلول على 
تعويضات مناسبة في حال انتهاك 

 حقوقهم 
ضمان حقوق أصةحاب  -28     

 افملافح افتي ينص عليها افقانون 
افسماح بمشاركة أصةحاب  -22     

افملافح في سياسات تحسين 
 مستوى الأداء في افمؤسسة 

إعطاء نظرة لأصةحاب  -36     
افملافح بحقهم في افحلول على 
معلومات بلصة دورية عن أداء 
 افمؤسسة و في افوقت افمناسب

الإفلاح وافشصافية :المبدأ الخامس   
ضرورة الإفلاح في افوقت  -36     
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افمناسب عن افوضع افمافي 
 فلمؤسسة

وجوب اعتماد مبدأ الإفلاح  -32     
 عن أهداف افمؤسسة

افتعريف أكثر بسياسات  -33     
افتحصيز وافمكافآت افخاصةة بأعضاء 
مجلس الإدارة وافمديرين افتنصيذيين 

 الأساسيين 
افتعريف بافمخاطر افمافية  -33     

 افمتوقعة عن أداء افمؤسسة
تقديم صةورة عن افوضعية  -34     

افمافية فلمؤسسة افتي تعكس أداء 
 مجلس الإدارة

تحديد مسؤوفيات مجلس الإدارة: المبدأ السادس   
افحرص على عم  أعضاء  -31     

مجلس الإدارة على أساس تغليب 
افمللحة افعامة بما يخدم صةافح 

 افشركة وافمساهمين
وضع استراتيجية  -31     

سياسة )فلمؤسسة
افخطر،افميزانيات،خطط افعم  

بما يضمن استمرارايتها(افخ...،  
تمكين مجلس الإدارة من  -38     

افحكم بموضوعية على شؤون 
 افمؤسسة

افحكم افموضوعي وافمستق   -32     
مع تحديد افوقت افمناسب لإتاحة 
 افمعلومات فلأطراف ذات افمللحة

توفير لأعضاء مجلس الإدارة  -36     
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قائمة المحكمين للستبيان(: 18)الملحق رقم  

 الرقم اسم ولقب المحكم الرتبة الجامعة
 10 بوعزة عبد افقادر أستاذ افتعليم افعافي جامعة أدرار

ومحافظ حسابات -أ-أستاذ محاضر جامعة معسكر  18 كربوش محمد 
ومحافظ حسابات -أ-أستاذ محاضر جامعة معسكر  13 منلور بن عوف 
-أ–أستاذ محاضر  جامعة أدرار  12 مجاهد سيدأحمد 
-أ–أستاذ محاضر  جامعة أدرار  12 قافون افجيلافي 

 

 (spss)المحور الأول حسب برنامج التحليل الوصفي لعبارات (: 13)الملحق رقم
 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

 المستمرلمدقق والتكوين التدريب-8

 الحسابات
103 2 5 4,28 ,678 ,459 

 بعمله القيام للمدقق يسمح نطاق توفير-9

 و السجلات غلى الوصول من يمكنه و

 اثناء الوسائل من ذلك وغير الأشخاص

 عمله

103 3 5 4,44 ,572 ,327 

 مختلف بين الانسجام فعالية و كفاءة-10

 المؤسسة وظائف
103 3 5 4,38 ,612 ,375 

 الضغوطات أشكال مختلف تجنب-11

 المدقق مسار انحراف غلى تؤدي التي

 لمهامه تأديته أثناء

103 4 5 4,50 ,502 ,252 

 تجنبه و الحسابات مدقق تحيز عدم-12

 المصالح لتضارب
103 1 5 4,34 ,835 ,697 

N valide (listwise) 103      

 

 

 

سهوفة افوصةول إفى افمعلومات 
افضرورية في افوقت افمناسب حتى 
يتسنى فهم افقيام بمهامهم بلورة 

 صةحيحة 
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 (spss)التحليل الوصفي لعبارات المحور الثاني حسب برنامج (: 12)الملحق رقم
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

 تم التي المسؤوليات مختلف مراقبة-13

 القانون وفق العمال على توزيعها

 للمؤسسة الداخلي

103 1 5 4,15 1,061 1,126 

 والإداري المالي الفساد من الحد-14

 المؤسسة داخل
103 3 5 4,59 ,585 ,342 

 الاقتصادية المردودية على التأثير-15

 للمؤسسة
103 1 5 4,04 1,019 1,038 

 للقيام للمسؤولين السلطة إعطاء-16

 بنزاهة بواجباتهم
103 1 5 3,88 1,247 1,555 

N valide (listwise) 103      

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 المتعلقة المعلومات على الحصول-17

 وبشكل المناسب الوقت في بالمؤسسة

 المصالح لأصحاب منتظم

103 4,42 ,735 

 المشاركة في المساهمين حق ضمان-18

 العامة الجمعية اجتماعات في بفعالية

 للمساهمين

103 4,30 1,008 

 في المساهمين حقوق إبراز-19

 حضوريا الإدارة مجلس انتخابات

 وغيابيا

103 3,90 1,062 

 المال رأس هيكل عن الإفصاح-20

 المساهمين بعض تمكن التي والترتيبات

 حقهم على الحصول من

103 4,15 1,070 

 فيما للمساهمين عادلة نظرة إعطاء-21

 الأسهم ملكية تحويل أو بنقل يتعلق
103 4,21 1,035 

 في المساهمين حقوق إبراز-22

 في القانوني التعويض على الحصول

 للمخاطرمع التعرض أو انتهاك حالة

 ذلك في المتسببين محاسبة

103 3,96 1,038 

N valide (listwise) 103   
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Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 بما المصالح أصحاب حق إبراز-27

 على الحصول في العاملين فيهم

 انتهاك حال في مناسبة تعويضات

 حقوقهم

103 3,85 1,200 

 المصالح أصحاب حقوق ضمان-28

 القانون عليها ينص التي
103 4,06 1,153 

 المصالح أصحاب بمشاركة السماح-29

 في الأداء مستوى تحسين سياسات في

 المؤسسة

103 3,72 1,248 

 المصالح لأصحاب نظرة إعطاء-30

 بصفة معلومات على الحصول في بحقهم

 الوقت وفي المؤسسة أداء عن دورية

 المناسب

103 3,71 1,152 

N valide (listwise) 103   

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 الوقت في الإفصاح ضرورة-31

 للمؤسسة المالي الوضع عن المناسب
103 4,59 ,663 

 عن الإفصاح مبدا اعتماد وجوب-32

 المؤسسة أهداف
103 4,16 1,091 

 و التحفيز بسياسات أكثر التعريف-33

 مجلس بأعضاء الخاصة المكافات

 التنفذيين المديرين و الإدارة

103 3,97 1,004 

 المتوقعة المالية بالمخاطر التعريف-34

 المؤسسة أداء عن
103 4,39 ,866 

 المالية الوضعية عن صورة تقديم-35

 الإدارة مجلس أداء تعكس التي للمؤسسة
103 4,50 ,670 

N valide (listwise) 103   
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Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 مجلس أعضاء عمل على الحرص-36

 المصلحة تغليب أساس على الإدارة

 و الشركة صالح يخدم بما العامة

 المساهمين

103 4,17 1,030 

 سياسة)للمؤسسة استرتيجية وضع-37

 (الخ..العمل، الخطر،الميزانيات،خطط

 استمراريتها يضمن بما

103 4,28 1,124 

 الحكم من الإدارة مجلس تمكين-38

 المؤسسة شؤون على بموضوعية
103 4,41 ,834 

 مع المستقل و الموضوعي الحكم-39

 المعلومات لإتاحة المناسب الوقت تحديد

 المصلحة ذات للأطراف

103 4,24 ,810 

 الإدارة مجلس لأعضاء توفير-40

 المعلومات إلى الوصول سهولة

 حتى المناسب الوقت في الضرورية

 بصورة بمهامهم القيام لهم يتسنى

 صحيحة

103 4,42 ,619 

N valide (listwise) 103   

 

 

 

 

 

 


